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‌مقدمة

 ولا، توقيع الجزاء الجنائي عليه ذا ثبتت مسؤوليته الجزائية هوإن غاية المجتمع بالنسبة لمرتكب الجريمة إ  

ن يتم تحريك الدعوى أبعد  إلاذلك  يتأتى الشرعية في التجريم والعقاب ،ولا لمبدأوفقا  إلايكون ذلك 

جراءات حكما جزائيا تباع الإإبعد من جهة الحكم العمومية ومباشرتها من طرف النيابة العامة والتي يصدر 

بوجود  إلايمكن توقيع العقوبة  لا لأنهن يلتزم بتنفيذه أوالذي يقع على عاتق المحكوم عليه  للتنفيذ قابلا

ن الغاية من مفهوم العقاب هو فرض توازن للمجتمع ونشر لأ،و قرار صادر عن هيئة قضائية مختصة أحكم 

باعتبار حق العقاب هو شيء خطير  غراضهمأو  وأموالهمفراد وحماية مصالحهم وحرياتهم بين الأ الطمأنينة

ن حصول العقاب إو ، لمجتمع من المحافظة عليه وحمايتهيتطلبه ا في حياة الناس وما لأهميتهتملكه الدولة نظرا 

يستلزم وجود حكم قضائي صادر في سلطة الدولة في العقاب الذي  مونحكام القضائية هو مضواسطة الأب

ذا وقع سليما مطابقا إ إلايكون فعالا  يعني التنفيذ العقابي الذي لا الدعوى العمومية كسند للتنفيذ وهو ما

 .للقانون

 ،يصبح عنوانا للحقيقةن يصبح الحكم الذي يصدر من المحكمة المختصة نهائيا أوعليه و بمجرد  

و البراءة أدانة ن الحكم الجنائي الذي يتضمن الإلأمر المقضي فيه ،كون واجب النفاذ لاكتسابه قوة الأوي

و حجيته أوقوة الحكم ،لزامية ويجعله نافذا في حق المحكوم عليه والكافة إوصار عنوانا للحقيقة يحمل قوة 

ن أن المشرع يحرص على أوبالتالي نجد ، وأحكامهللقضاء  احتراممظهرها تنفيذ الحكم للقانون وفي ذلك 

رادتها المحكمة أكمل وجه ويكون مطابقا للقانون ،أي يتم تنفيذه على الصورة التي أينفذ هذا الحكم على 

 .حا وذلك هو غاية الدعوى الجزائيةن القيمة الحقيقية للحكم تكمن في تنفيذه تنفيذا صحيصدرته لأأالتي 
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لى مهمة التنفيذ الجزائي جهة قضائية مختصة بموجب القانون وهي النيابة العامة ممثلة للمجتمع وتتو   

ونظرا لخطورة العقوبة فلابد من  لأنه، والقرارات الجزائية للأحكاموهي التي تقرر تاريخ سريان التنفيذ الجزائي 

ن يؤثر على أنه أفي يد السلطة العامة من ش اتكون سلاح ن تحاط بسياج من الضمانات القوية حتى لاأ

خلاقية في ضمير أن العدالة قيمة لأو النزاع العارض ، دعوى هم هذه الضماناتأومن ،الحريات الفردية 

 .مجرما نسان حي ولو كانإالمجتمع وحاسة فطرت عليها الطبيعة الانسانية ومن ثم فهي قائمة في ضمير كل 

خطاء التي تحيط لجزائية من مشاكل عديدة نتيجة الأحكام التنفيذ للأنظرا لما ينجم عن ا وبالتالي 

حكام ولضمان التنفيذ خطاء في الأيسلم من الأ صبح القضاء لاأ حكامهأو لعدم مراعاة أبعملية التنفيذ 

 تباعها حتى يصدر الحكم صحيحا ،ولتطبيق هاتهإالسليم كما وكيفا وطريقة وضع القانون قواعد بها يتعين 

جل أمن  الوسائل القانونية ذه تطبيق هعطى القانون للمنفذ عليه حق الرقابة فيأالوسائل تطبيقا صحيحا 

 لمبدأوهذا كله تطبيقا  و التعسف في التنفيذألى التنفيذ الخاطئ إن تؤدي أنها أالعدول عن الطرق التي من ش

نه تخضع العقوبات أ"التي تنص على  ورمن الدست 241الشرعية في تنفيذ الجزاء الجنائي طبقا لنص المادة 

و أوجد القانون طريقة للنزاع في التنفيذ أالغاية  ذهلى هإوللوصول ، "الشخصية لى مبدئي الشرعية وإالجزائية 

نفيذ كلما بعدت الرقابة القضائية عن ت  لأنهحكام الجزائية تحت رقابة القضاء لتنفيذ الأفيه  الاستشكال

 .والتعسف في التنفيذ الخطأ احتمالاتحكام الجزائية كلما تزايدت الأ

التنفيذ هي  في ولذا تعد المنازعة السليم هو غاية الدعوى العموميةن التنفيذ الصحيح أوالمعلوم  

 .كمل وجهأالوسيلة للفصل في صحة التنفيذ على 

يستطيع من الذي  التنفيذ الجزائيتنفيذ ينصب على في ال النزاعن أومن هذا التقديم يمكن القول  

 ،لى حينإو يؤجله أ وآثارهن يتجنب هذا التنفيذ أصبح الحكم قابلا للتنفيذ أخلاله المحكوم عليه بعدما 
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لكن بالرغم من ، حكاملحصر تختلف عن حالات الطعن في الأويكون ذلك في حالات محددة على سبيل ا

يعترض تنفيذه عوائق تحول دون التمكن من تحقيق  نه قدأ إلاصبح واجب التنفيذ أصيرورة الحكم نهائيا و 

و انقضاؤها بالعفو أيتعلق بالعقوبة في الحكم وما يلحقها من السقوط بالتقادم  منها مافالهدف المبتغى منه 

يتم النزاع في الهوية من  وأسباب و غيرها من الأأو المرض أصابته بالجنون إ وأ يتعلق بوفاة المحكوم عليه و ماأ

لى إالتنفيذ واللجوء  تأجيلو أحد هذه العوائق وجب عدم التنفيذ أ تذا حدثإوبالتالي ،طرف المحكوم عليه 

الصادر بتاريخ للمحبوسين جتماعي ماج الادالإ وإعادةسماه قانون تنظيم السجون  و ماأالنزاع في التنفيذ 

 .ات العارضةمنه بالنزاع 24المادة في  1662فيفري  60

ن لأه المادي وعن تفسير  الخطأوالنزاع في التنفيذ يختلف عن طرق الطعن في الحكم وعن تصحيح  

 .ينصب على التنفيذ وليس الحكمالنزاع 

من  يستطيعفي التنفيذ هو وسيلة منحها القانون للمحكوم عليه لكي  النزاعن أومنه يمكن القول  

 ،لى ذلكإن تؤدي أ يمكنسباب التي ذا وجد سبب من الأإو التعسفي أن يتفادى التنفيذ الخاطئ أخلالها 

ئز ولم يتم وضع ميعاد معين للنزاع في التنفيذ فهو جا ن يصبح الحكم نهائياأالوسيلة بعد  هذه استعمالويتم 

 .القبول في أي وقت قبل التنفيذ

ومن هذا المقصد والهدف حرصت جميع التشريعات القانونية على جعل نظام النزاع في التنفيذ  

 في نسان في عدالة التنفيذوتكريس حقوق الإ الجزائية كضمانة لاغنى عنها لحسن تحقيق العدالة للأحكام

يتجسد تطبيق مضمون  مرحلة مهمة جدا بها لأنهاالجنائية  للأحكامهم المراحل وهي مرحلة التنفيذ الجنائي أ

لى تحصل المتضرر على تعويض مناسب للضرر اللاحق به والدولة تقتضي إمما يؤدي و القرار الجزائي أالحكم 

 .حقها في العقاب
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حكام الجزائية في تنفيذ الأ ننا سنقتصر في هذه الدراسة على النزاعألى إن نشير في البداية أويجب  

 .وامر التحقيقأو أوامر الجزائية في تنفيذ الأ النزاعدون 

‌:همية‌الموضوعأ

ن موضوع النزاع في التنفيذ هو لأ،ونظرا  هو من الدراسات القانونية الهامةن موضوع البحث إ‌

واد قانونية ن المشرع الجزائري لم يتناول هذا الموضوع بالتفصيل سوى ورود مأموضوع حديث نسبيا كون 

مستعملا تارة دماج الاجتماعي الإ وإعادةجراءات الجزائية وفي قانون تنظيم السجون متناثرة في قانون الإ

للحدود ،وبالتالي وجود  وضبطعات العارضة ودون تحديد للمفهوم خرى النزاأشكال في التنفيذ وتارة الإ

ت ثرت على التطبيقاأقصور في التشريع نتج عنه عدم وجود نظرية واضحة وتصور موحد لهذه المسالة 

قوق ساس هذا ونظرا لكون التنفيذ يمس بحأوعلى ،يعترض التنفيذ الجزائي من صعوباتالقضائية في مجال ما 

‌.وأموالهمفراد ضد التنفيذ الخاطئ على حياتهم ن يوجد نظام قانوني يؤمن الأأنه لابد إفراد وحرياتهم فالأ

دق أالوضوح والدقة باعتباره من  عدمفي التنفيذ مازال يثير الخلط ويتسم ب النزاعن موضوع ونظرا لأ‌

عديدة على  لمام بجوانبه لما يوجد من مشاكل عمليةلى دراسته ومحاولة الإإالموضوعات القانونية كان دافعا 

 يتم دراسته بشكل علمي دقيق لم نهأمن كون  يضاأهمية هذا الموضوع أكما تبدو ، جانب كبير من الخطورة

حاطة بالمشاكل والقضائية في هذا المجال دون الإ ونقص الدراسات الفقهيةومعمق في التشريع الجزائري 

‌.ا لاختيار هذا الموضوع للبحث فيهسباب التي دفعتنالتنفيذ وهي الأالعملية لعملية 

‌:الدراسات‌السابقة‌

يتعلق بهذا البحث من دراسات قانونية وفقهية وقضائية قليلة جدا ،فعلى المستوى القانوني  ن ماإ‌

وتقادم العقوبة  يتعلق بضم العقوبة ودمجها اك بعض التحليلات لجزئيات من هذا الموضوع خصوصا ماــهن
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،وعلى  ساتذة القانونأالنزاع العارض تناولها عدد من  سبابأ من وبعضالتنفيذ  وإشكاليةوالحكم الغيابي 

حاول عدد من فقهاء القانون الخوض في دراسة فالمستوى الفقهي ظهرت خصوصا في التشريعات المقارنة 

ما قضائيا فيعتبر أالقانونية ، وأسسهسبابه أيجاد تعريفات للنزاع في التنفيذ والبحث في إهذا الموضوع ومن ثمة 

بين الدراسات التي تناولت العديد من جوانب هذا الموضوع من خلال قرارات  من القضائي الاجتهاد

تطبيق و والعقوبة الغيابي تقادم الحكم  ل مسالة ضم ودمج العقوبات و مسالةالمحكمة العليا خصوصا حو 

 .البدني وغيرها من عناصر الموضوع كراهالإ 

‌:شكالية‌البحث‌إ

مدى فعالية النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الجزائية في ساسا في أتكمن شكالية هذا الموضوع إان  

‌.؟اثناء مرحلة تنفيذ العقوبة الجزائية تباره ضمانة هامة للمحكوم عليه باعالتشريع الجزائري 

 : منهج‌البحث

ء الجنائي في لقاء الضوء على النظام في التنفيذ للجزاإنه أن البحث في هذا الموضوع القانوني من شإ 

من خلال تحليل جملة النصوص التحليل بصفة اساسية ى المنهج عل نااعتمدلذلك التشريع الجزائري ،

 وأسسهحكام العامة لهذا النظام الوصفي لتقرير وبيان الأ، وكذا المنهج  القضاء و الفقهراء آالقانونية وتحليل 

في التشريع الجزائري من خلال معرفة موضوع النصوص القانونية ومضمون الاجتهاد القضائي في هذا المجال 

وللحاجة المنهج المقارن باعتبار العديد من التشريعات  اعتمدناكما ، يق عليهمنه وغير المنشور والتعل المنشور

ختلاف في قواعد المقارن يبين لنا وجه الشبه والا ن البحثأذ إ،وكانت السباقة فيه عالجت هذا الموضوع 

الطابع  ولإضفاءلاسيما التشريعين الفرنسي والمصري ،النظم القانونية بين التشريعات القانونية المختلفة 

 .التشريعات الموضوع  عالجت هذه العملي على الدراسة ومعرفة كيف
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 :هدف‌الدراسة‌ 

الجزائية  للأحكامالدراسة القانونية هو معرفة النظام القانوني الجزائري للنزاع في التنفيذ  هذههدفنا من  

 .يثيره الموضوع لدى رجال القانون بسبب الخلط الذي مازال

‌:الدراسة‌صعوبات‌

وهذا ثابت ،لم تكن دراسته كافية في القانون الجزائري  تبار موضوع هذا البحث حديث نسبياباع 

جراءات منها قانون الإ،رة بين عدة قوانين والتي جاءت مبعثقانونية التي تناولته من خلال قلة النصوص ال

يتناوله بالدراسة والتحليل على غرار فقه  لم الفقه نأالجزائية وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون ،كما 

صعوبة جمع المادة العلمية  لىإدى أ التشريعي التشريعات المقارنة لاسيما المصري والفرنسي ،وهذا القصور

لى إدت بنا أوهذه الحالة لى حداثة الموضوع ،إربما هذا يعود و  ذا قلة الكتابات في هذا الموضوعللدراسة ،وك

‌.ائي بهذا الخصوصالقانوني للمواد القانونية والتعليق على الاجتهاد القضلى التحليل إاللجوء 

‌:خطة‌البحث‌

ن تتم ألابد ، وهدف الدراسة ومواطن الصعوبة فيهالبحث  لأهميةن تم العرض بصورة سريعة أبعد ‌

يتم عرض  و ألاتمتزج النصوص القانونية بالواقع  نأفيد نه من الأأ ورأينا، شكاليات البحثإجابة عن الإ

الحقيقية من خلال دراسة  عن التطبيق القضائي لها لنقف على عوائق التنفيذ الجزائي أىبمنحكام القانون أ

حكامه دراسة تتسم بالطابع التحليلي والعملي وفي محاولة تطبيقية شاملة للجزاء الجنائي من عقوبات أ

‌.بالتنفيذلها والهيئات المكلفة  من وكيفية التنفيذ القانونيأوتدابير 



 قدمةــم
 

 ز‌
 

ثم ،و كيفية تنفيذها حكام الجزائية الأنعرض هذا البحث في مبحث تمهيدي نتناول فيه  وسوف‌

جراءات إكذلك كيفية التنفيذ له وسير و ، حكام أي الجزاء الجنائي القابل للتنفيذ بواسطتهاالأ هذهمضمون 

‌.لمخولة قانونا بعملية التنفيذالتنفيذ والجهات ا

ونعرف من  العارضةول القواعد الموضوعية المتعلقة بالنزاعات البحث فصلين نتناول في الأ ويضم‌

 ،والمبادئ القانونية التي تقوم عليها وكذا معرفة الطبيعة القانونية لها والأسس النزاعات العارضةخلاله مفهوم 

حدوث  لىإلتي تؤدي سباب الى الأإكما نتطرق  ؟ خرآهي دعوى من نوع  مأأي هل هي دعوى عمومية 

‌.حيث سند التنفيذ ومن حيث العقوبةالنزاع من 

ختصاص من خلال الا لنزاعات العارضةجرائية المتعلقة بالى القواعد الإإوفي فصل ثان نتطرق ‌

ومدى ، للنزاعالمترتبة عنها وكيفية الفصل القضائي  والآثارجرائيا إالدعوى  هذهي لها ثم كيفية رفع القضائ

 . في الحكم الصادر جواز الطعن

ليها إوالنتائج المتوصل  وأهدافهلى مجمل مواضيع هذا البحث إوفي النهاية نضع خاتمة نتطرق فيها  

‌.التي نقترحها لتوصياتالتحليل وتقديم ا ومن الدراسة 
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يتعلق  المطلب الأول، ثلاثة مطالب من خلالفي هذا المبحث ذا الموضوع ـــلى هإسوف نتطرق  

ما في المطلب الثاني نتناول الجزاء أ،نواعوا أالثاني  و تعريفهوا ولالأ: يضم فرعين حكا  الجزائية والأ فهوو بم

ل تنفهيذ الجزاء تناو نبينما المطلب الثالث ، منو الثاني تدابير الأول يتضمن العقوبات الأ: فرعينفي الجنائي 

 .             جراءات التنفهيذإو الثاني سير ول الجوة المكلفهة بالتنفهيذ لأا: كذلكفرعين  خلال  الجنائي من

 حكام الجزائية الأ مفهوم: ولالمطلب الأ  

من خلال جميع جوانبه سيما الجانب التعريفهي ،و  لىإشارة راسة أي موضوع قانوني لابد من الإن دإ 

 وفي فرع ثان،ول أا القانوني العا  والخاص في فرع حكا  الجزائية ومعناهلى تعريف الأإهذا المطلب سنتطرق 

 .وابطضلى جملة من الإحكا  بالنظر ه الأهذنواع أ

  حكام الجزائية تعريف الأ: ولالفرع الأ

ويكون خل بنظا  المجتمع أالمجر  الذي لى توقيع العقاب على إغاية الدعوى الجزائية هو الوصول ن إ 

ن الدعوى الجزائية لأ،ومن ثمة حصول المتضرر من الجريمة على تعويض مناسب ذلك بواسطة حكم جزائي ،

 او التوديد بالخطر لمصالح معينة يحميوا المشرع تحقيقألحاق الضرر إ ذ مناطواإبمجرد قيا  الجريمة  أتنش

 .فهظ المجتمع والعمل على استقرارهغراض الدولة في حلأ

 التعريف العام:  ولاأ

ة قضائية جرائية من طرف هيئطار القوانين الإإيصدر في  هو كل قرارالواسع ا  ـالحكم بالمعنى العن إ 

 .ن يضع حدا للنزاعأينوي الخصومة و ن أمنصبة بصفهة شرعية عادة 
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عن ويخرج وحدها من قرارات  بتدائيةالاتصدره المحاكم  ام الضيق يقصد بهالعا  والحكم بالمعنى  

 1.رحكا  المحكمة العليا التي يطلق عليوا لفهظ القراأ حكا  المجالس القضائية وأهذه التسمية 

و متعلق ه ن يتضمن بيانا بكل ماأجراءات المتخذة في الدعوى يفهترض حصيلة الإ"و هو أ 

ى الدعوى وما تتطلبه من بدءا بما يتعلق بالمحكمة نفهسوا وكيفهية وضع يدها علبالدعوى التي فصل فيوا 

لى دفوع ،وبيان النصوص القانونية المطبقة ع دلوا به منأو أوما تقدموا من طلبات  لخصو  فيواواتفهصيلات 

ن البيانات التي يتضمنوا الحكم يجري وضع كل منوا في أليوا المحكمة على إالوقائع والنتائج التي توصلت 

 2."المنطوق جزاء الديباجة والتعليل وألى ثلاثة إ،وينقسم الحكم  لصحيح في الحكمموضعه ا

ما طرحت الدعوى عليوا  ذاإنه أذلك ماموا ،أليه المحكمة في المبسوط إي الذي تنتوي أالر "هو وأ 

وبهذا باب المرافعة ثم تنطق بحكموا بعد المداولة  بإقفهالنها تصدر قرارا إجراءات التي تقو  بها فالإ وانتوت

 لى نظرها بما لها من سلطات قضائية كما لاإن تعود ألها  يجوز جراء تخرج الدعوى من حوزتها حيث لاالإ

المادي  الخطأتصحيح  أوعلى الطعن فيه بالطرق المقررة  اءلا بناإصلاحه إو أيجوز لها تعديل حكموا فيوا 

 3."المنصوص عليه في القانون 

 

 

 

 

                                                 
1

،الأحكام القضائية وصياغتها الفنية ،إعدادها ،تسبيبها ،عيوبها  والترجيح بين الادلة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،سنة  يحيى بكوش.  

 . 98،ص  4891
2

 .90،ص  9998عاصم شكيب صعب ،ضوابط تعليل الحكم الصادر بالإدانة ،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،سنة . 
3

 .819،ص  9999حسن صادق المرصفاوي ،في أصول الإجراءات الجنائية ،بدون طبعة ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،القاهرة ،سنة . 
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 فقهيالتعريف ال:ثانيا

و قرار أكل حكم  وهو،عتبر الحكم هو النتيجة النوائية حتى يتم تنفهيذه ي"أنه  الحكمالفهقه عرف   

هم القرارات في الدعوى الجزائية أوهو من ،و لوضع حد لها أنظرها  عدتصدره المحكمة في الدعوى العمومية ب

 1." رادة القضائيةعلان الإلعمل القضائي يمثل الشكل العا  لإبل هو هدفوا وغايتوا وهو بالنسبة ل
 2."نه قرار يصدر من المحكمة تنوي به خصومة معينة أب"وهناك من عرفه   

ساس وحدة الخصومة أذ هو غايتوا و إجراء في الدعوى الجزائية إهم أهو "نه أب 3الحكم كما عرف  

 . " مامه فيواأيصدر حكما منويا للنزاع المعروض ن ألقاضي الجنائي يستودف في الدعوى فا، فيوا

لقاضي الجنائي ساس وحدة الخصومة فيوا فاأ ذ هو غايتوا وإجراء في الدعوى إهم أ" نهأب وكذلك 

 4."مامه فيوا أيصدر حكما منويا للنزاع المعروض ن أيستودف في الدعوى 

ة معينة نتيجة قانونية ن تتحقق في واقعأرادة القانون إعلان القاضي عن إ"نهأحد الفهقواء بأوعرفه  

 5."طراف الدعوى أيلز  بها 

و تقرير أنشاء إرادة القانون في إقانوني يوضح القضاء من خلاله عن تصرف " نهأيضا بأما عرف ك 

 6."قانوني معين نتيجة خصومة جزائية كان غايتوا ونهايتوا  مركز

                                                 
1

،سنة  أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،الجزء الثاني ،بدون طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .

،  4888،محمود نجيب حسني ،قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  114، ص 4888

 .18ص 
2

العربي ر مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ،الجزء الثاني ،الطبعة الأولى،دار الفك.

،مولاي ملياني بغدادي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،بدون طبعة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،بدون  911،ص  4899القاهرة ،سنة 

 .393سنة ،ص 
*

المحكمة الاستئنافية  على الأحكام الصادرة من arrêtsعلى الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات ولفظ  jugementsفي فرنسا يطلق لفظ .

 .ومحكمة الجنايات ومحكمة النقض 
4

 .41، ص  4884عبد المنعم سالم ،مدلول الحكم الجنائي من حيث الصحة والقوة ،بدون طبعة،منشأة المعارف بالإسكندرية ،القاهرة ،سنة . 
5

 .94محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص . 
6

 .11عاصم شكيب صعب ،المرجع السابق ،ص . 
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والحكم الذي نقصده هو ،ن يكون مكتوبا وصادرا من هيئة قضائية مختصة أ والحكم الجزائي لابد 

ولى من قسم الدرجة الأب الابتدائيةلخاص أي الذي يصدر عن المحاكم الحكم الذي يكون بالمفهوو  الضيق ا

 .وكذا القرار الجزائيو محكمة الجنايات أحداث و قسم الأأو قسم الجنح أالمخالفهات 

 حكام الجزائيةأنواع الأ: الفرع الثاني

من  قسا  الجزائية وكذلكمن مختلف الأ الابتدائيةحكا  الجزائية متنوعة تصدر من المحاكم إن الأ 

 حكا  الأ هذه وبالنسبة لتصنيف،حداث ومحكمة الجنايات ائية أي الغرف الجزائية وغرفة الأالقضالمجالس 

 .ومن حيث الحضور والغياب للمتوم  يير من حيث القابلية للطعن من عدمهاتوجد عدة مع

 حكام الجزائية للطعنمدى قابلية الأ:ولاأ

 .و باتة أنهائية  ابتدائيةتكون  أن ماإوهي حكا  الجزائية بهذا المعيار تتحدد الأ 

موا قساأول درجة أي المحكمة من أمن  ابتدائيايقصد به الحكم الذي يصدر : الابتدائيالحكم -1

ومثال ،ستثني بنص خاص ألا ما إ ابتدائيةحكا  تصدر وكل الأ،ستئناف للاوتكون بدورها قابلة  الجزائية

  462ادة ــطبقا للمدي ــرب والجرح العمـــم عن جريمة الضــــم الجنح ضد متوــــدر من قســــــحكم يص ذلك

 .ابتدائيا افيصدر هذا الحكم علني ق عمن 

 الابتدائيةحكا  الجزائية ف الأهو الحكم الذي يصدر نهائيا ويكون بعد استئنا: الحكم النهائي-2

 بشأنهيصدر  استئنافهذا تم إن الحكم السابق أومثاله ،ويسمى قرارا قسا  الجزائية الصادرة من المحاكم أي الأ

ن أايات وهو حكم نهائي بطبيعته دون و يصدر من محكمة الجنأ ويكون قرارا نهائيامن الغرفة الجزائية  اقرار 

ول درجة ويكون نهائيا دون استئنافه وهذه حالة ألكن قد يصدر الحكم من محكمة ، مستأنفهايكون حكما 

   قضت بعقوبة الحبس  ذاإحكا  الصادرة في مواد المخالفهات ن الأأب ق إ جمن  216صت عليوا المادة ن
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كما قد يكون يا  ،أتتجاوز الحبس خمسة  ذا كانت العقوبة المستحقة لاإو أو الغرامة تقل عن مئة دينار أ

كما يوصف الحكم الذي الميعاد ، تالطعن وفواول درجة لكن لم يتم ممارسة أذا صدر من إالحكم نهائيا 

 .وهي تقبل الطعن بطريق النقضغير جائز استئنافوا  لأنهيصدر من محكمة الجنايات نهائيا 

يع طرق الطعن العادية من ويقصد به الحكم الذي يكون عنوانا للحقيقة ويستنفهذ جم: الباتالحكم -3

ا عادة النظر سواء بممارستوإو التماس ألطرق غير العادية من طعن بالنقض و جميع اأ،و استئناف أمعارضة 

 1.يحوز قوة الشيء المقضي فيهجلوا وهو حكم أو فوات أ

  وأئية يجوز الطعن فيوا بالاستئناف حكا  الابتدان الأأهو نواع الأ هذهوتكمن التفهرقة بين  

يجوز الطعن فيوا بكافة الطرق  حكا  الباتة لاالأ و، ذلكيجوز  كا  النوائية والباتة فلاحينما الأ، المعارضة

حكا  النوائية والباتة هي ن الأأهي ن القاعدة العامة ألى ذلك إضافة إ،2وهذا من حيث طرق الطعنالمقررة 

ن تكون أالف ذلك واستثناءا من ذلك يمكن يخ لم يكن في القانون نص وحدها التي يجوز تنفهيذها ما

و  264يه المواد نصت عل حداث مشمولة بالنفهاذ المعجل كماكا  الابتدائية خاصة في قضايا الأحالأ

 . ق إ جمن  274

  من حيث الحضور والغياب: ثانيا

ومنه مشكلة صدور ، عنواذا تغيب إويكون غيابيا  الجلسةذا حضر المتوم إيكون الحكم حضوريا  

ذا حضر جلسة المحاكمة والنطق إويكون حضوريا وجاهيا المتوم ،ضور و غيابيا ترتبط بحأ حضورياالحكم 

 ىحدإحضر  ذاإويكون حضوريا اعتباريا ذا لم يحضر جلسة النطق بالحكم ،إوغير وجاهي بالحكم 

                                                 
1

عبده جميل غصوب ،الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية ،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، .

 .149،ص  9944بيروت ، لبنان ،سنة 
2

 .01محمد عبد المنعم سالم ،المرجع السابق ،ص .
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ذا لم يحضر المعارض إن لم تكن أما باعتبار المعارضة كويكون حك،مة اكالجلسات وتغيب عن جلسة المح

 .حكا  الجزائية كل على حدى ن الأنواع مالأ ذههجلسة المعارضة وسوف نقو  بشرح  لأول

ما  القاضي عند النطق أالحكم الذي يكون فيه المتوم ماثلا بشخصه "هو : الحكم الحضوري-1

 1."ة للنطق بالحكمدو الجلسة المحدأبالحكم الجزائي سواء في نفهس جلسة المحاكمة 

و أجراء التحقيق كسماع الشوود إذا حضر المتوم جلسات المرافعة وتم إويكون الحكم حضوريا  

 .حكا  الطعن بالمعارضةتقبل هذه الأ ولا،2مرافعة الخصو و سماع أوراق طلاع على بعض الأالإ

 حدىإو حضورهم أدلاء بمقالاتهم و الإأطراف المتخاصمة الحكم الذي يصدر بعد سماع الأ" و هوأ 

 3." يبدوا ملاحظاتهم فيوا لم الجلسات بعد استدعائوم لها ولو

ن المتوم بلغ أوراق الملف أيوجد من  هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتوم ولا:الحكم الغيابي -2

   بقولها ج إمن ق  626هو وارد في المادة  وهذا حسب ما،شخصيا بالتكليف بالحضور وبتاريخ الجلسة 

لى شخص المتوم يصدر الحكم في حالة تخلفهه عن الحضور إلم يكن التكليف بالحضور قد سلم  ذاإ"

 ."يابياغ

لو حضر ن يحضر المتوم جميع جلسات المرافعة و أالحكم الذي يصدر في الدعوى بدون و هو أ 

 .نه لم تجر مرافعة في هذه الجلسةأجلسة النطق بالحكم طالما 

ستدعاءا صحيحا الى حضور الجلسة إو هو الحكم الذي يصدر ضد طرف كان قد استدعي أ 

 .الوقت القانوني المحددالمجلس في و أما  المحكمة أوتغيب عنوا ولم يمثل 

                                                 
1

، 9949ة على ضوء أهم التعديلات الجديدة ،بدون طبعة ،دار هومة ،الجزائر ،سنة عبد المجيد جباري ،دراسات قانونية في المادة الجزائي.

 .934ص
2

 . 114أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،ص .
3

 . 44يحيى بكوش ،المرجع السابق ،ص .



 الأحكام الجزائية و كيفية تنفيذها:المبحث التمهيدي  
 

14 

 

ووصف الحكم ، الطعن بالمعارضةطريق و غيابي هو ممارسة أوالعبرة في معرفة نوع الحكم حضوري  

وما ثبت في محاضر الجلسة الصادر نما العبرة بالوقائع والقانون إو المجلس و أليس مقصور على وصف المحكمة 

وحضر وكان وصف  بالاستدعاءغيابي ضد شخص بلغ شخصيا  فمثلا صدر حكمعنوا ذلك الحكم ،

و حكم صدر غيابيا ضد شخص بلغ أ،يقبل المعارضة  الحكم حضوريا ولا المحكمة غيابيا هنا يكون هذا

 1.يقبل المعارضة وصف الحكم حضوري وليس غيابي ولا اشخصيا هن

ن يحضر في جلسات المحاكمة التي دارت فيوا أتيح للمتوم أومعيار التمييز بينوما هو ماذا كان قد  

جرائي الذي ن يقو  بدوره الإأله بناء على ذلك  وأتيح جراءات التحقيق النوائيإالمرافعات أي اتخذت فيوا 

فالحكم الحضوري ،  لم يتح له ذلك أن يدافع عن نفهسه أرسمه له القانون في مرحلة المحاكمة وبصفهة خاصة 

 2.أداؤهيفهترض  ما الحكم الغيابي فلاألدور داء المتوم هذا اأيفهترض 

الحكم الغيابي يقبل الطعن بالمعارضة للمتوم ن أهو حكا  وتكمن التفهرقة بين هذين النوعين من الأ 

جراء غير مقرر للحكم الحضوري الذي بينما هذا الإ،غه بالحكم الغيابي ييا  من تاريخ تبلأ 14خلال مدة 

استئنافوا من تاريخ ميعاد سريان  أيبد حكا  الحضوريةالأن ألى ذلك إ وإضافة، نافئللاست يكون قابلا

 أيبد فلا الاعتباريةالحضورية  حكا  الغيابية وما الأأ، ج إمن ق  41ف 214حسب المادة  النطق بالحكم

من  44 ف 214لا من تاريخ التبليغ لشخص المتوم حسب المادة إو الاستئناف أجل المعارضة أحساب 

يكون ما النيابة العامة فالحكم أزاء المتوم ،إوالتفهرقة بين الحكم الحضوري و الحكم الغيابي تكون ،ج إ ق 

 3.ن تغيبوا مبطل لتشكيل المحكمةأذ إبالنسبة لها دائما  احضوري

                                                 
1

 . 448،449،ص 9999ة ،دار هومة ،الجزائر ،سنة عبد العزيز السعد ،طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية ،الطبعة الرابع.
2

 .398،391عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص .
3

 .398عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص .
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وهو الحكم الذي يصدر للمتوم الذي بلغ شخصيا بالتكليف  : الحكم الحضوري الاعتباري-3

الحكم في  اوهذ،ج  إمن ق  214ليه في المادة إمر المشار وهو الأبالحضور ولم يحضر جلسة المحاكمة 

طلاق وهو عبارة عن عقاب يحضر المحاكمة على الإ الحقيقة هو حكم يصدر في غياب المتوم الذي لا

و طبقا أ يات التي يكون فيوا الحكم حضورياعلى الجنح والمخالفهات دون الجناحكا  قاصرة ه الأذوه،قانوني 

ا يجره ـحكا  التقليل من عيوب الحكم الغيابي بمراد المشرع بهذه الأأوقد ، التخلف عن الحضور لإجراءات

 46 ف 633، 627تية حسب المواد حوال الآويكون في الأجراءات الإ وإطالةاب المعارضة ــمن فتح ب

 :ق إ ج من

ذا بلغ الشخص شخصيا بالتكليف بالحضور ولم يحضر جلسة المحاكمة دون تقديم عذر مقبول حسب إ-

المتوم الذي ،أو  سمهابعدما يجيب عن نداء  هالمتوم الذي يغادر القاعة باختيار ،أو ج  إمن ق  623المادة 

 يحضر الجلسة المقررة الجلسات ولاالمتوم الذي يحضر احدى ،أو  جابة رغم حضوره في القاعةيرفض الإ

 .للمحاكمة

حسب المادة  من التبليغيا  أ 14و قابل للاستئناف خلال حكا  هن هذا النوع من الأإف وللإشارة 

 .يقبل الطعن بالمعارضة ولاج  إمن ق  44 ف 214

قواله أا يحضر المتوم ويحاكم بحيث تسمع يصدر هذا الحكم عندم: الحكم الحضوري غير الوجاهي-4

قفهال باب المرافعة يضع القاضي الملف في إن وجد وبعد إفي الجلسة والشوود والطرف المدني والنيابة والدفاع 

 خرى لاحقة فلا يكون المتومأو في جلسة أديد والنطق بالحكم في نفهس اليو  المداولة سواء للعودة من ج
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فرزته أحكا  ذا النوع من الأوه،ج  إمن ق  46 ف 633بالحكم حسب المادة  حاضرا ساعة النطق

 1.القضائية حماية لحقوق المتوم التطبيقات

رضة في اوهو الحكم الذي يصدر ضد المتوم الذي قد  مع: تكن ن لمأالحكم باعتبار المعارضة ك-5

 هووبالتالي ،ول جلسات المحاكمة أعارضة بعد التبليغ لكنه لم يحضر قا  فيه مأحكم غيابي صادر ضده ثم 

مر منوه عنه في المادة وهذا الأ،جزاء نتيجة عد  الحضور بالرغم من علم المعارض بتاريخ جلسة المعارضة 

تاريخ المحدد في ذا لم يحضر المعارض في الإن لم تكن أكوتعتبر المعارضة  "ج بقولها  إمن ق  46 ف 216

مر يف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأتكلو بأالمثبت في محضر في وقت المعارضة ليه شفهويا و إالتبليغ الصادر 

يا  لتسجيل استئناف أ 14نه له مولة ألى المتوم وينذر إكم يبلغ وهذا الح،"وما يليوا  264طبقا للمواد 

 هذه الحالة يتم تنفهيذ وفي،يصبح الحكم نهائيا وينفهذ عليه  استئنافدون تسجيل و وبعد انقضاء المولة 

 ن الحكم الثاني لاأوهو الحكم القابل للتنفهيذ و ول الذي عارضه المتوم المدان ولم تقبل معارضته الحكم الأ

 2.يقبل الطعن بالمعارضة

  مضمون الجزاء الجنائي: المطلب الثاني 

جرامية بقصد حماية يخضع لها الجاني حسب الخطورة الإ التي منوتدابير الأالجزاء الجنائي هو العقوبة  

مضمون  وهو،من أتدابير  باتخاذمنوا الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية ويكون جزاء المجتمع منوا 

 . ق عمن  42المادة 

 

 

                                                 
1

 . 939عبد المجيد جباري ،المرجع السابق ،ص . 
2

 . 448عبد العزيز سعد ،المرجع السابق ،ص .



 الأحكام الجزائية و كيفية تنفيذها:المبحث التمهيدي  
 

17 

 

 العقوبات:ول الفرع الأ

لى عقوبات إلى تقسيم العقوبات إيمة تعمد التشريعات في غالبيتوا ضمن مقتضيات جسامة الجر  

لى إديره ــــــصى يرجع تقـــــقأحد  دنى وأالفهات تتراوح بين حد ـــــــعقوبات للمخ عقوبات جنحية و جنائية و

 1.تكميليةعقوبات صلية و ألى عقوبات إالعقوبات  ويمكن تقسيم، القاضي

جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في "نها أيمكن تعريف العقوبة على و  

من بعض حقوقه الشخصية  لإنقاصوذلك من خلال ايلا  الجاني إوتتمثل العقوبة في ،الجريمة  ارتكاب

 2."الحق في الحياة والحق في الحرية  وأهموا

ضمن و بعض الحقوق الشخصية يتأو حرمان من كل أنقاص إ"نها أكما عرفوا بعض من الفهقه  

  3."جراءات خاصة إتوقيعوا بمعرفة جوة قضائية وفق  جرامي ويتميلاما يصيب مرتكب السلوك الإإ

تنصرف  العقوبة شخصية لاأي أن  ميزة الشخصيةمنوا  والعقوبات تتميز بمجموعة من الخصائص 

ق  من 41المادة  حسبو  ميزة الشرعية،وكذا  منصوص عليوا في الدستور الجزائري وهي،4لى الغيرإثارها آ

ن يقضي بعقوبة غير منصوص عليوا في أيجوز للقاضي  نه لاأ ومعناه، من الدستور 134 والمادة ع

لقوة الشيء المقضي فيه  حائز بناءا على حكم نهائي إلاعقوبة  لاأي  ميزة القضائية،بالإضافة إلى 5قانونال

 .صادرا عن محكمة مختصة 

 .من في فرع ثان ول وتدابير الأأالتوطئة نتناول العقوبات في فرع  ذهومن خلال ه 

                                                 
1
.André Decock , droit pénal général, librairie Armand colin, 5ème éd, paris, 1971, p14  

2
 . 913،ص 9944،سنة  أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة العاشرة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.
3

 ية الجزاء الجنائي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،،القسم العام ،نظرية الجريمة ،نظر ،مبادئ قانون العقوبات الجزائري عبد القادر عدو.

 . 993،ص 9949الجزائر ،سنة 
4
.G.stefani.G.levasseur,  droit pénal général, Dalloz,16

ème 
éd dalloz.paris.1996 ,p309   

5
 . André decocp ,op ,cit,p372   
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 لىإن المشرع قسم العقوبات أبالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري لاسيما سلم العقوبات نجد و      

 .يليوا وما 43 ادةول في المول من الباب الأتكميلية حسب الفهصل الأعقوبات صلية و أ عقوبات

 صليةالعقوبات الأ:ولاأ

 نه لاأ،كما خرى أن ترتبط بعقوبة أمنفهردة دون  ن يحكم بهاأالعقوبات التي يجوز " ويقصد بها   

على النحو  نواعأوهي ،1ونوعواذا نص عليوا القاضي صراحة في الحكم مع بيان مقدارها إلا إيمكن تنفهيذها 

  :التالي

  في الجنايات-أ

الجدال القائم اليو  حول  أواخر القرن الثامن عشر بدأومنذ  وأشدهاقد  العقوبات أهو و :عدام الإ-1

طبيعة العقوبة على كثير من القواعد القانونية وقد انعكست ،2العقوبة في الفهقه الجنائي الحديث ذهجدوى ه

 3.زهاق الروح للمحكو  عليهإتعني  استئصاليهقوبة عهو  والإعدا التي تخضع لها 

المجتمع والمتمثل في  لأفرادتحقق الردع العا  عن طريق الدرس المعطى  فإنهاالعقوبة  ذهوبخصوص ه 

 4.عدا  الجانيإ

 

                                                 
1

 ،عبد الحكيم فودة ، 900،ص 9991،الجزائر،سنة  طبعة ،دار العلوم للنشر والتوزيعمنصور رحماني ،الوجيز في القانون الجنائي العام ،بدون . 

،  9991،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة  إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون طبعة

 .90ص
2

  . Jean Imbert , la peine de mort, paris ,1967 ,p 25 .  www.peine.mort.org.la peine de mort         
3

،الجزائر،  عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الجزاء الجنائي ،الجزء الثاني ،بدون طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون.

 . 139،ص  9999سنة 
4

. Roger merle et André vitu –trait de droit criminel, T1, paris Dalloz ,1984, p 511.                                                                                           

http://www.peine.mort.org.la/
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يلا  بالعقوبة فيوا إوهو ،لة مدة الحياة يسلب حرية المحكو  عليه ط" نهأ ويعرف:السجن المؤبد -2

محدد وذلك احتجاز للمحكو  عليه في مكان معد لذلك تشرف عليه الدولة ويخضع فيه جبرا لبرنامج يومي 

  1."يلة الفهترة التي يقضي فيوا الحكمط

حيث حلت محل  1464رنسي قي سنة مرة في القانون الفه لأولوقد ظورت عقوبة السجن المؤبد  

 .شغال الشاقة مدى الحياة الأ

هي كذلك عقوبة سالبة للحرية وتتضمن حرمان المحكو  عليه من الحق في الحياة : السجن المؤقت-3

تتراوح ومدته ، ق عمن  46ف 43والحرية لمدة مؤقتة من الزمن ونص عليوا المشرع الجزائري في المادة 

  . سنة 44لى إ 43و من  سنة 44لى إ 14 ومن سنوات 14لى إ 43مابين 

قواعد القانون  فراد نتيجة انتواكلة بمالها من سلطة العقاب على الأجزاء توقعه الدو "هي :لغرامة ا-2

 2."غراض عقابيةأوتهدف الى تحقيق 

 3."لى خزينة الدولة إعليه بدفع مبلغ نقدي مقدر بحكم  لزا  المحكو إ "هيأو  

. 4"للمحكو  عليه  جعل الحكومة دائنة بمبلغ مالي من العقوبات المالية يترتب عليهنوع  "هي وأ 

الشرعية  لمبدأوهي تخضع ، ترن عقوبة السجن بعقوبة الغرامةن تقأجاز المشرع أوفي الجنايات  

 5.والشخصية والقضائية باعتبارها عقوبة

 

                                                 
1

 . 339،ص  4811،سنة ،دارالنهضة العربية  ،الطبعة الثانية أحمد عوض بلال ،النظرية العامة للجزاء الجنائي.
2

،إشكالات التنفيذ ،دراسة مقارنة وفقا لآراء الفقه وأحدث أحكام القضاء ،بدون طبعة ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،  علي مصطفى يوسف محمد.

 . 09،ص  9999القاهرة ،سنة 
3

 .998عبد القادر عدو ،المرجع السابق ،ص .
4

 . 498،491،الجزء الخامس ،الطبعة الثانية ،دار العلم للجميع ،بيروت ،لبنان ،دون سنة ،ص  الموسوعة الجنائيةجندي عبد المالك ،.
5

 . 389أحمد عوض بلال ،المرجع السابق ،ص .
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  الجنح والمخالفات -ب

سنوات   43لى إدنى أمعينة وتتراوح مابين شورين كحد  هو عقوبة سالبة للحرية لمدة زمنية:الحبس -1

فيكون الحبس  خرى بينما في المخالفهاتأت التي يقرر لها القانون حدودا في بعض الحالا إلاقصى أكحد 

 .كثر لى شورين على الأإقل من يو  واحد على الأ

رج المؤسسات نظا  يطبق على المحكو  عليه خا" هو نهأعرف بعدة تعاريف من بينوا : النفع العام-2

و مؤسسة أهيئة  ىمعينة لخدمة المجتمع وذلك لد بأعماللزا  المحكو  عليه بالقيا  إالعقابية ويقو  على 

دخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة إبدلا من دانة قابل خلال المدة المقررة بحكم الإعمومية وبدون م

 1."السالبة للحرية 

نجاز عمل إجل أللمحكو  عليه ويكون بموافقته من لحرية لعقوبة مقيدة " بأنهوهناك من عرفه  

 2."نفهع للجماعة  جر ذوأبدون 

المؤرخ في  44/41ه العقوبة البديلة لعقوبة الحبس بموجب القانون رقم ذوقد تبنى المشرع الجزائري ه 

ه ذهن أوفي تبرير للمشرع ، يليوا وما 41مكرر  43في المادة المتعلق بقانون العقوبات   43/44/4444

ات والمؤسسات العمومية في عملية الهيئ بإشراككما تسمح غاية اصلاح المحكو  عليه   العقوبة البديلة تحقق

 3.دماجعادة الإإ

ه العقوبة لابد من توافر جملة من الشروط القانونية حسب المادة ذولكي يستفهيد المحكو  عليه من ه 

                     :وهي  ق عمن  41مكرر  43

                                                 
1

،وزارة  ،الجزء الثاني ،مديرية الدراسات القانونية والوثائق 11مسلوب أرزقي ،عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن ،نشرة القضاة ،العدد . 

 .493العدل ،ص
2

. Martine Herzog-Evans, droit de l’application des peines, collection, Dalloz, référence 2002, p193.                         
3

 .يتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  94/91/9998المؤرخ في  99المنشور الوزاري رقم . 
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سن المحكو  عليه وقت يقل  ن لاأ ،و1يكون مسبوقا قضائيا لاأن : عليهشروط خاصة بالمحكوم -

،والموافقة الصريحة على قبول العقوبة مما يستلز  الحضور الشخصي للمحكو   سنة 16اب الجريمة عن كارت

 2.عليه يو  النطق بالحكم أو ما يعبر عليه برضا المحكو  عليه

 ذهينص على جواز تطبيق ه 642القضاء العسكري في فرنسا في المادة ن قانون إف وللإشارة 

 3.العقوبة حتى على العسكريين

لكن في ، حبسا نافذاسنوات  46تتجاوز العقوبة المقررة قانونا  ن لاأوهي :بالعقوبة  شروط خاصة-

ن ألابد  إنماو ن المشرع لم يحدد المدة أنجد ع ف من ق  44 ف 161القانون الفهرنسي بدراسة المادة 

ذ إن المدة ليست شرطا أدون تحديد للمدة المعينة مما يفهوم منه تكون الجريمة معاقبا عليوا بعقوبة الحبس 

و أطبيعتوا سواء جنح  نتفي المخالفهات الدرجة الخامسة وكذا جرائم قانون المرور موما كا يمكن تطبيقه

 4.مخالفهات

ن أنها يمكن أنه لم يجعل عقوبة الغرامة أكما ، عاما حبسا نافذا ة المقررة قضاءاتتجاوز العقوب ن لاأ -

ج  إمن ق  644كراه البدني حسب المادة ن يطبق عليوا الإ أيمكن  لأنهتستبدل بعقوبة العمل للنفهع العا  

 5.وهي في سبيل ذلك كالمصاريف القضائية

بين  ساعة للبالغ وما 644لى إ 24ن تتراوح مدة العمل مابين أو و القرار نهائيا أن يكون الحكم ألابد  -

لى النصف من إالتي تجعل عقوبة الحدث  ق عمن  34قياسا على المادة لى الحدث إساعة  644لى إ 44

                                                 
*

كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية مشمولة أو غير مشمولة بوقف " من ق ع المسبوق هو 0مكرر  03عرفت المادة .

 .،ومن أجل التأكد لابد من الاعتماد على صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه" التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام 
2

 .480ق ، ص مسلوب أرزقي ،المقال الساب.
3

. Martine herzog-evans op cit .p 196  
4
.Jean languier-Philippe conte-Patrick Maistre du Chambon droit pénal général mémentos, Dalloz, 21

éme
 éd, 

2008, p126.                                                                                                                                                          
5

مديرية الدراسات القانونية والوثائق ، ،الجزء الثاني ، 11رشيد مزاري ،،دراسات قانونية حول عقوبة العمل للنفع العام ،نشرة القضاة ،العدد . 

 .1وزارة العدل الجزائرية ،ص 
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ن تحدد المدة التي يجب خلالها أساعتين عن كل يو  حبس وعلى المحكمة ويتم حساب المدة ب،1عقوبة البالغ

 .شورا  14تتجاوز  العا  بحيث لا تنفهيذ العمل للنفهع

استبدلت  انهأوجوب ذكر و  صليةالأ وجوب ذكر العقوبة وهي: ةالإدانو قرار أشروط متعلقة بحكم -

ضرورة تنبيه المحكو  عليه ،و  عقوبةالن المحكو  عليه حضر الجلسة وتم قبول أذكر ،و  عقوبة العمل للنفهع العا ب

بعد صيرورة  إلاتطبق العقوبة  ن لاأ،و صلية الأ ةسوف تطبق عليه العقوب بالالتزاماتخلال حالة الإ بأنه

لى القانون إنه بالرجوع أغير ، ق عمن  46مكرر  43تنص عليه المادة  وهو ماو القرار نهائيا أالحكم 

 بالأمرن تقضي أنه يجوز للمحكمة أ ق إ ج ف من 271نجد في المادة القانون الفهرنسي  المقارن لاسيما

والتشريع ،2ليه الكثير من الفهقه الفهرنسيإشار أعقوبة العمل للنفهع العا  وهو ما  بالوقف المؤقت لتنفهيذ

  14/46/1446.3الصادر في  1442في سنة  ه العقوبة بموجب القانون المطبقذالفهرنسي تبنى ه

قيمة سواء بحد قد تكون محددة ال المخالفهات نها في مواد الجنح وأغير سبق تعريف الغرامة : الغرامة -3

و خمس مرات أ ربعأالمنصوص عليوا في قانون الجمارك  الغرامة نسبية مثل لكن قد تكون قصىأو بحد أدنى أ

 4.وبالتالي الغرامة الجزائية تختلف عن الغرامة المدنية قيمة البضاعة

  العقوبات التكميلية:ثانيا 

لى جانب العقوبات إن تحكم بها أللمحكمة ذ يجوز إصلية الأالعقوبات التكميلية بالعقوبات ترتبط  

تلحق تلقائيا بالعقوبات  ن العقوبات التكميلية لاأويعني ذلك ، بعض الجرائم التي بينوا القانون صلية فيالأ

                                                 
1

 .93رشيد مزاري ،المقال السابق ،ص . 
2

. Jean larguier-Philippe conte-Patrick, op cit, p 126.                                                                                             
3

. Travail d’intérêt général en France.wikipedia.org/../travail-d’intérêt *g   .                                                             
*

كل قرار برفض طلب رد القاضي يقضي "من ق إ ج فيما يخص رفض طلب رد القاضي بقولها  010مثال الغرامة المدنية ،ماجاء في نص المادة 

دج وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة  09999إلى  9999فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من 

 ".القاضي 
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ذا نص القاضي صراحة إ إلاتوقع على المحكو  عليه  وهي تلحق بجريمة معينة يحددها القانون ولا، 1صليةالأ

مكرر  14بالنسبة للشخص الطبيعي وفي المادة  ق عمن  44وهي منصوص عليوا في المادة ،2حكمهفي 

 :وهي بالنسبة للشخص المعنوي  44 ف

ومعناه القانوني هو ،المحكمة وجوبا به  تأمر حالة الحكم بعقوبة جنائية و يكون فيو :الحجر القانوني -1

 3.باطلة بقوة القانون وتصرفاتهصلية التنفهيذ للعقوبة الأ ثناءأيمارس حقوقه المالية  ن المحكو  عليه لاأ

قصاء و الإأالعزل ويتمثل الحرمان في :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية -2

و الترشح ومن أ نتخابالاالحرمان من حق و ، من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة

عد  و ،فراج عن المتوم و الإأصلية ت تسري من يو  انقضاء العقوبة الأسنوا 14قصاها ألمدة حمل أي وسا  

 ،الاستدلالعلى سبيل  إلاما  القضاء أو شاهدا على أي عقد أو خبيرا أن يكون مساعدا محلفها هلية لأالأ

ستاذا أالخدمة في مؤسسة التعليم بوصفهه  وأدارة مدرسة إسلحة وفي التدريس وفي الحرمان من حق حمل الأو 

ومن و بعضوا أسقوط حقوق الولاية كلوا ،و  و قيماأن يكون وصيا هلية لأعد  الأو ،و مراقبا أو مدرسا أ

و حق الحضانة والوصاية والقوامة  التأديبحق  موال القاصر وأدارة إبوية و السلطة الأأهم حقوق الولاية أ

 .وغيرها 

كثر من الحقوق أو أبالحرمان من حق  يأمرن أالحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي  ةوفي حال 

 .فراجو الإأصلية ت تسري من يو  انقضاء العقوبة الأسنوا 14قصاها أالمنصوص عليوا لمدة 

                                                 
1

 . 189عبد الله سليمان ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 493،ص  4889الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة محمد صبحي نجم ،المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب ،الطبعة الأولى ،دار .
3

نقضت قرار المجلس الذي رفض دعوى  98/91/4891،قرار بتاريخ 4883المحكمة العليا ،الغرفة المدنية ،المجلة القضائية ،العدد الاول لسنة .

 .العقوبة الجنائيةالمحكوم عليه بعقوبة جنائية الرامية إلى إبطال البيع الذي أنجزه المتهم أثناء تنفيذ 
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 43تتجاوز  قليمي يعينه الحكم لمدة لاإن يقيم في نطاق أالمحكو  عليه ب لزا إمعناه و : قامةتحديد الإ-3

لى وزارة إاج عن المحكو  عليه ويبلغ الحكم فر و الإأصلية لتنفهيذ من يو  انقضاء العقوبة الأا ويبدأ سنوات

 13/14/1473.1في المؤرخ  73/44مر من الأ 16 و 14 تينحسب الماد اوهذ الداخلية

 ولامكان معين  وأماكن معينة أالتواجد في  نه يحظر على المحكو  عليهأومعناه : قامةلمنع من الإا -4

لم ينص القانون على خلاف  سنوات في مواد الجنايات ما 14 وسنوات في مواد الجنح  43تفهوق مدته 

فراج و الإأصلية انقضاء العقوبة الأ و نه يطبق من يإنع متصلا بعقوبة سالبة للحرية فولما يكون هذا الم،ذلك 

تطرح  ن الفهترة التي يقضيوا في الحبس لاإقامة فتى تم حبس الشخص خلال منعه من الإعن المحكو  عليه وم

 14و لمدة أما نهائيا إو الجنايات ويجوز الحكم بها أوهذه العقوبة جوازية في الجنح ،قامة من مدة المنع من الإ

فراج ويوقف و الإأصلية وتنفهذ من يو  انقضاء العقوبة الأ رتكابه الجريمةاحالة  للأجنبيكثر سنوات على الأ

 .2يم التطبيقية لهسوالمراالسابق  مرحسب الأ ويتم تنفهيذها،صلية جال تنفهيذ العقوبة الأآخلال 

 من تاريخفراج عن المحكو  عليه و من تاريخ الإ تبدأقامة من الإعقوبة المنع ن ألى إشارة الإ دروتج 

 46ف 616المادة ذا لم يكن محبوسا ومن تاريخ نهائية مدة التقاد  حسب إقامة تبليغ قرار الحظر من الإ

سنوات بين تاريخ نهاية  43ذا تجاوزت مدة إقامة نه تسقط عقوبة الحظر من الإأج التي تنص على  إمن ق 

  .لقاء القبض على المحكو  عليهإالتقاد  وتاريخ 

 مرمن الأ 44ير الداخلية حسب المادة من طرف وز  قاف قرار الحظر فيجوزإيلة أوبخصوص مس 

 .جراءات يتعرض المحكو  عليه للعقوبات المقررة قانونا حالة مخالفهة هذه الإوفي  السالف الذكر

                                                 
1

الصادر  499المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحضر الإقامة و تحديد الإقامة ،ج ر العدد  40/49/4880المؤرخ في  80/99أمر رقم .

 .93/49/4880بتاريخ 
2

 .المتعلق بحضر الإقامة 40/99/4880المؤرخ في  80/401المتعلق بتحديد الإقامة ،المرسوم  40/49/4880المؤرخ في  80/400المرسوم  
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لى الدولة إيلولة النوائية الأ"هيمن قانون العقوبات  13وحسب المادة : للأموالالمصادرة الجزئية -5

 ."قتضاء يعادل قيمتوا عند الا و ماأموال معينة أو مجموعة ألمال 

 1."ملك الدولة قورا وبدون مقابللى إضافة مال الجاني إ" و هيأ 

ولمدة محددة من المصادرة تختلف عن الحجز الذي يقصد به وضع اليد على الشيء بصفهة مؤقتة و  

 للأشياءوتكون ، 2لصاحب المال المحجوز عليه والذي يبقى يتمتع بحق الملكيةدون فقدان حق الملكية الزمن 

خرى التي و المنافع الأأصلت منوا وكذا الهبات تحو التي أو كانت ستستعمل في تنفهيذ الجريمة أالتي استعملت 

 وأحملوا  وأو استعمالها أشياء التي تشكل صناعتوا وتصادر كذلك الأ،مرتكب الجريمة  لمكافأة تاستعمل

 . ق عمن  13 ادةالم نصت عليه من وهو ماأو بيعوا جريمة وهنا تكون المصادرة بمثابة تدبير أحيازتها 

ما في مواد الجنح أاستثناء ،صادرة في كل الحالات دون المحكمة بالم تأمروفي مواد الجنايات  

ليه في إمر المشار وهو الأ،حقوق الغير حسن النية  اةذا نص القانون مع مراعإ إلا ايؤمر به والمخالفهات لا

 .من ق ع 41مكرر  13 من المادة 44 ف

جنبي عن الجريمة الذي وق الغير حسن النية وهو الشخص الأحتفهاظ بحقالمصادرة الاويقتضي فرض  

كان أذا كان حسن النية سواء إخير يجوز مصادرة مال هذا الأ صورة من الصور فلا بأيلم يساهم فيوا 

ومثال ذلك شخص يعير سيارة من ، و الرهنأو كان من الحقوق العينية كحق الانتفهاع أحقه حق ملكية 

ادرة لتوافر حسن النية لدى وز المصتج علم له بالجريمة فيستخدموا في ارتكاب الجريمة فلا صديقه لا

 3.موال الجانيأخير حق رهن على مال معين من ن يكون لهذا الأأو أ،قالصدي

                                                 
1

،عبد الله  سليمان ، المرجع  838ص ، 4888بدون طبعة ،دار الجيل للطباعة ،مصر ،سنة  ، ئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد ،مباد. 

 .193السابق ،ص 
2

،الموسوعة في الإجراءات الجزائية ،المجلد الثالث ،في المحاكمة ،بدون طبعة ،مسجل لدى دائرة الإيداع القانوني والدولي ،سنة  علي جروة.

 . 814،819، ص9991
3

،ص 4899 بيروت ،سنةالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى،ساليب تنفيذها ،أ،العقوبات والتدابير وعلي محمد جعفر .

01 . 
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هي جزاء جبائي ضمن  وإنماوالمصادرة الجمركية ليست بعقوبة جزائية ضمن الدعوى العمومية   

ن قضاة مجلس قضاء بسكرة قضوا على المتوم أ" 1كدته المحكمة العليا في قرار لهاأ ما اوهذ،الجبائية الدعوى 

 بأدائهلزا  المتوم إبعا  حبس نافذ مع مصادرة البضاعة والشاحنة لصالح الخزينة العمومية وفي الدعوى المدنية 

ن قضاة المجلس اعتبروا أالعليا ب وعابت المحكمةدج غرامة لصالحوا  1.434.444الجمارك مبلغ  لإدارة

 ."دارة الجمارك إليس كذلك بل هي لصالح  والأمرالمصادرة لصالح الخزينة العمومية 

يضا في حالات معينة نقدا يحل محلوا ويكون في أتكون دائما عينا فقد تكون  والمصادرة الجمركية لا 

 المشرع  وأجاز،التي تخفهي الغش ووسائل النقل  المجال الجمركي قابلا للمصادرة البضائع محل الغش والبضائع

تصدر المحكمة بناء على طلب "بقولها  من ق ج 666 المادةن تكون المصادرة بديلا نقديا من خلال نص أ

وتحسب هذه القيمة ، ياء القابلة للمصادرة ليحل محلواشك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأدارة الجمار إمن 

ن هاته ألاحظ لموا،"ثبات المخالفهة إتاريخ من  ااعتبار  ياء في السوق الداخليةشالأهذه حسب سعر صرف 

ن أرة الجمارك التي تملك وحدها ادإفيوا المصادرة وتركت الحكم بها رهن تتم  التيالمادة لم تحدد الحالات 

 2.تطلب الحكم بها

ن يدان المتوم بل يجوز الحكم بها ولو حصل المتوم على أمن أيشترط في تطبيق المصادرة كتدبير  ولا 

  3.وجه للمتابعة ن لاأو أحكم يقضي ببراءته 

و كانت أو المادة التي تجر  الفهعل وتعاقبه أن تم المصادرة لشيء لم ينص عليه القانون أحدث  وإذا 

 .تنفهيذهايجوز للشخص المنازعة في ، ود ملكيتوا للغير وكان حسن النيةشياء تعالأ

                                                 
1

،ص  94،عدد  9949،مجلة قضائية ،سنة  149890،رقم  91/98/9999المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،القسم الثالث ،قرار بتاريخ .

998 . 
2

وزيع ،الجزائر،سنة أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ،تصنيف الجرائم ومعاينتها ،المتابعة والجزاء ،الطبعة الثانية ،دار هومة للنشر والت.

 . 308،ص  9990
3

 . 991أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق ،ص .
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سنوات  43 ـذا كانت له علاقة بالجريمة وهو محدد بإ: و نشاطأالمنع المؤقت من ممارسة مهنة -6

 .وتسري مدة المنع من اليو  الذي تصبح فيه العقوبة نهائية  سنوات في الجناية 14 ـفي الجنحة و ب

يمارس فيوا النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته وهو كذلك محدد المدة  ومعناه لا: المؤسسة إغلاق-7

 .سنوات في الجناية  14سنوات في الجنحة و  43 ـب

التعاقد مع كو غير مباشرة  أسواء بصفهة مباشرة  المشاركة  أي عد:قصاء من الصفقات العمومية الإ-8

 43 الإقصاء وقد حدد القانون مدة، وغيرها ومية كالولايات والبلدياتشركاء المستفهيد من الصفهقة العم

 .سنوات للجناية 14سنوات للجنحة و 

ن المحكو  عليه أويترتب على ذلك :و استعمال بطاقات الدفع أ/صدار الشيكات وإالحظر من -9

سنوات  14سنوات للجنحة و 43 ـمحدد ب رجاعوا جميعا والمنعإالدفاتر والبطاقات التي بحوزته و  بإرجاعملز  

 .للجناية

 .لغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة إو أو سحب رخصة السياقة أتعليق -11

ن ألى بعض الحالات التي يجوز للمحكمة إيشير القانون : دانةو قرار الإأو تعليق حكم أنشر -11

و أذا نص القانون على ذلك في جريدة إ تنشر الحكم على نفهقة المحكو  عليه لمدة محددة كعقوبة تكميلية

 ، ذا نص القانون على ذلكإ إلايكون النشر  تتجاوز مدة التعليق شورا ولا كثر على نفهقة المحكو  عليه ولاأ

لى الجريدة التي يعينوا إنسخة من الحكم  بإرسالويتم تنفهيذ حكم النشر عن طريق النيابة العامة التي تقو  

و قد يتم نشره أكثر يعينوا الحكم أو أو يكتفهي بتلخيصه في صحيفهة ألا بنصه ويتم نشر الحكم كام كمالح

 .التي يبينوا  الأماكنبتعليقه في بعض 

 :فيكون كما يلي الجزاء المطبق على الشخص المعنوي أما فيما يخص  
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نه في مواد الجنايات والجنح أعلى  ق عمن  41مكرر  14نصت المادة : صليةأالغرامة كعقوبة -أ

قصى الذي ينص عليه القانون الحد الأ لى خمس مراتإ المعنوي الغرامة التي تساوي مرة تطبق على الشخص

و الجنحة غير معاقب عليوا أكانت الجناية ذا  إما وفي حالة ، بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة

المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة قصى للغرامة ن الحد الأإبغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي ف

و أ بالإعدا معاقبا عليوا  عندما تكون الجناية دج 4444444: كالآتيفيما يخص الشخص المعنوي يكون  

دج  344444 ،و ناية معاقبا عليوا بالسجن المؤقتعندما تكون الج دج 144444و، السجن المؤبد

 .بالنسبة للجنحة

قصى لى خمس مرات الحد الأإهي من مرة  السابقةن الغرامة حسب المادة إلمخالفهة فاما في حالة أ 

 .القانون الذي يعاقب على الجريمة للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في

 : هي من ق ع 41مكرر  14من المادة  44 فحسب : العقوبات التكميلية-ب

في ممارسة النشاط  ستمرارالايمنع من  ذإعدا  له وهي بمثابة عقوبة الإ: حل الشخص المعنوي-1

  1.موالهأوتصفهى 

الجريمة  ت فيهو الفهرع الذي ارتكبأأي يتم غلق المقر الرئيسي : و فرع من فروعهاأغلق المؤسسة -2

دانة ط خلال المدة التي يحددها حكم الإومن ثمة يترتب عنه وقف الترخيص الذي بموجبه يتم ممارسة النشا

لنوائي يتم سحب هذه الرخصة غلاق اغلاق المؤقت بينما في الإهذا حالة الإو سنوات  43تتجاوز  والتي لا

 .تماما

                                                 
1

 . 339عبد القادر عدو ،المرجع السابق ،ص .
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 43تتجاوز  قصاء لمدة لالة ويكون الإألى هذه المسإشارة سبق الإ: قصاء من الصفقات العموميةالإ-3

 .سنوات

وجود علاقة بين الجريمة سنوات وذلك بشرط  43تتجاوز  لمدة لاو يكون : المنع من مزاولة نشاط-4

 .نشاط الذي يقو  به الشخص المعنويالمرتكبة وال

 .بالمعنى الذي وضحناهليوا إشارة سبق الإ:المصادرة -5

 . مساس كبير بسمعة الشخص المعنوي في هذه العقوبة:دانة نشر وتعليق حكم الإ-6

جراء هو تقييد الشخص المعنوي من ممارسة والهدف من هذا الإ:الوضع تحت الحراسة القضائية -7

 .سنوات 43ن تتجاوز المدة أيمكن  و الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ولاألى الجريمة إدى أالنشاط الذي 

  منتدابير الأ:الفرع الثاني

جراءات مجموعة من الإ"نها أوتعرف ، ق عمن  42 المادةحسب  ي الصورة الثانية للجزاء الجنائيه 

جل وقاية المجتمع أجرامية التي يمثلوا الجاني من لمجتمع تستودف مواجوة الخطورة الإتصرف ا وضعت تحت

 1." جرا الإمن 

 2." جتماعياا وتأهيلهجرا  لديه سباب الإأ لإزالةجراءات تتخذ حيال المجر  إ" نهاأوعرفت ب 

منع  وأوقوع الجريمة  منع والوقائية والهدف منوا الاحترازيةالتدابير بعض الفهقواء عليوا  أطلقو  

 3.خرىأحيانا أوتستقل عنوا حيانا أعادتها وهي تتداخل مع العقوبات إ

                                                 
1

           ، 90ص ، 4889ة حترازية ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،سنالنظرية العامة للتدابير الاعبد الله سليمان سليمان ،.

ى للإصدار نظام توفيق المجالي ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية ،الطبعة الأول

 .114،ص 9998الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة 
2

 . 831،ص  المرجع السابقمأمون سلامة ،.
3

 .999منصور رحماني ،المرجع السابق ،ص .
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جراءات القانونية تتخذ ضد شخص ارتكب الجريمة عبارة عن مجموعة من الإ"بأنها تم تعريفهوا ا كم 

المجتمع من ارتكاب الجريمة تنبئ حالته الخطرة عن احتمال ارتكابه الجريمة مستقبلا ويكون الهدف منوا حماية 

ق بها القاضي لمواجوة الخطورة جراءات الوقائية والعلاجية تتخذ مستقلة ينطوهي مجموعة من الإ مستقبلا

جرامية الكامنة في الشخص مرتكب الجريمة بغية تخليصه منوا ومنعا من ارتكاب الجريمة ثانية والدفاع عن الإ

 1."المجتمع 

كراه سيما وا بصفهة القضائية ،وكذا بطابع الإ الشرعية واتصاف مبدألى إنها تخضع أومن خصائصوا  

 2.رأيهخذ أنها تطبق على المجر  دون أ

صلية نه اعتبرها من العقوبات الأإالجزائري سيما قانون العقوبات ف لى التشريعإنه بالرجوع أغير  

 3.تحددها المدة من لاتدابير الأ دنى عكسأقصى و أالعقوبة تكون محددة المدة بين حدين الإشارة أن وتجدر 

 :وهما  ق عمن  14 المادةصورتين حسب من في شكل تكون تدابير الأو  

يقصد  ق عمن  41 المادةوحسب : العقلية للأمراضالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية :أولا 

لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية  مويأةو قرار قضائي في مؤسسة أمر أبه وضع الشخص بناء على 

 ءو قرار قضائي سواأو حكم أمر أن يكون بموجب أو اعتراه بعد ارتكابها ويمكن أقائم وقت ارتكاب الجريمة 

 .الدعوى العموميةه و انتفهاء وجأالبراءة  وأ بالإدانة

يقصد به وضع الشخص  ق عمن  44 المادة وحسب:الوضع القضائي في مؤسسة علاجية :ثانيا 

و مؤثرات عقلية تحت أو مخدرات أويكون ناتج عن تعاطي مواد كحولية  بالإدمانالذي يكون مصاب 

                                                 
1

 .31،30ص عبد الله سليمان سليمان ،المرجع السابق ،.
2

 .439.438،ص  9999سليمان عبد المنعم ،مبادئ علم الجزاء الجنائي ،بدون طبعة  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،سنة .
3
 .V.G.levasseur, criminologie et science pènitentaire prècis,,5

ème
 éd dalloz paris 1997 , p 283.                               
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ن يكون في أو قرار قضائي ويمكن أو حكم أمر ألهذا الغرض ويكون بموجب  مويأةالملاحظة في مؤسسة 

 .مؤسسة علاجية

يطبق  ن لاأجرامية ويترتب على ذلك الخطورة الإعاينة المسبقة لحالة لى المإمن ويخضع تدبير الأ 

على من  إلايوقع التدبير كجزاء  ذ لاإمر مرتبط بالشرعية ى من ارتكب الجريمة فعلا وهذا الأعل إلاالتدبير 

 .1ارتكب الجريمة

 تنفيذ الجزاء الجنائي :المطلب الثالث  

م ه المرحلة يتذن هأهم المراحل في الدعوى العمومية لاسيما أتعتبر مرحلة تنفهيذ الجزاء الجنائي من  

دولة في العقاب و يعني اقتضاء حق ال،وهو غاية الدعوى العمومية  هوتنفهيذ فيوا تجسيد منطوق الحكم

ن العقوبات ة وذلك في مواجوة المحكو  عليه لأحكا  التي تصدر من الجوات القضائية المختصبواسطة الأ

جراءات ومنوا صدور الحكم القضائي وتنفهيذه إمباشرة بل لابد من  وايمكن تطبيق القانون لاالموجودة في 

 . بالإدانةعقوبة دون حكم  لا لأنهن يصبح باتا أبعد 

كانت العقوبة تهدف   فإذالى معان كثيرة حسب نوع العقوبة إن التنفهيذ الجزائي يودف إوعموما ف 

العقوبة  بألمالسبل التي تشعر المحكو  عليه التنفهيذ الجزائي الوسائل و ن يتضمن أيلا  والزجر فلابد لى الإإ

ذا انحصر إما أوينعكس ذلك على نظا  المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية وعلى كيفهية التنفهيذ 

للمحكو   الاجتماعي التأهيليلا  والتركيز على صلاح فيتعين التخفهيف من عنصر الإغرض العقوبة في الإ

 .يهعل

                                                 
1

 .391ص أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق ،.
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نهائيا أي قابلا للتنفهيذ ويحوز قوة الشيء المقضي  يصبحن أبعدما  إلايكون  وتنفهيذ الحكم الجزائي لا 

ن يكون نهائيا وهي أيجوز تنفهيذ الحكم دون  الاستثناءاتد بعض نه توجأغير ،هذه القاعدة العامة فيه 

و الحكم أو الاعفهاء من العقاب أج وهي الحكم بالبراءة  إمن ق  44 ف 244و  663 تينحالات الماد

و تساوي مدة الحبس المؤقت التي أقل أو الحكم بعقوبة الحبس مدتها أو بالغرامة أيقاف التنفهيذ إبالحبس مع 

 .عليه قضاها المحكو 

دارة إ و مصالح الضرائبو ي النيابة العامة وه جوات محددةحكا  الجزائية سور على تنفهيذ الأتو  

عامة دون سواها بمتابعة تنفهيذ تختص النيابة ال"بقولها  ق ت سمن  14 المادة بموجب ملاك الوطنية وهذاالأ

و أملاك الوطنية بناء على طلب النائب العا  رة الأداإو أنه تقو  مصالح الضرائب أ غير،حكا  الجزائية الأ

ن أنستنتج  منهو ،..."موال وملاحقة المحكو  عليوم بها ورية بتحصيل الغرامات ومصادرة الأوكيل الجمو

يختص بها قابض  للأموالالنيابة العامة مختصة بتنفهيذ العقوبات السالبة للحرية بينما الغرامات والمصادرة 

 .ملاك الدولةأ وإدارةالضرائب 

لى كل جوة على حدى ومعرفة الدور الذي تلعبه إ من خلال هذا المطلب وسوف نحاول التطرق 

 .جراءات التنفهيذ في فرع ثانيإلى سير إل و و أفي فرع في عملية تنفهيذ العقوبات 

 حكام الجزائيةالجهات المكلفة بتنفيذ الأ: ولالفرع الأ

ة يخولها سلطة ويفهرض عليوا واجبا وتتصرف زائيور النيابة العامة في الدعوى الجن دإ: النيابة العامة-ولاأ

وامر لمصالح القضائية ملزمة بتنفهيذ الأداريا على اإوهي تعتبر بحكم وظيفهتوا كويئة مشرفة ،باسم المجتمع 

 وامر وذ الأحكا  القضائية بصفهة عامة كيفهما كانت طبيعتوا ومصدرها والنيابة العامة ملزمة بتنفهيوالأ

و أن يؤشر عليوا وكيل الجموورية أخيرة التي ينبغي ة الصادرة عن جوة التحقيق هذه الأحكا  القضائيالأ
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 أمرو فراج مر الإأج ومثله  إمن ق  144،112،114المواد  لأحكا النائب العا  وتنفهذ بمعرفته طبقا 

جراءات التنفهيذ بحكم الوظيفهة والموا  حسب المواد إعلى  والإشرافطلاع وبالتالي للنيابة حق الإ، الإحضار

 .ج إق  من 47،144،166،146

    من 44 للمادةمباشرتها طبقا و ن النيابة العامة خول لها القانون حق تحريك الدعوى العمومية إ 

حكا  والقرارات سور على حمايته ومن ثمة تنفهيذ الأوبالتالي ت ا ممثلة المجتمع أي الحق العا وهذا كونه، ج إق 

عليه و ،كم الجزائي وق الحطسيد منالجزائية حتى تبلغ الدعوى العمومية المحركة باسمه غايتوا من خلال تج

عدالة ووسيلة حكا  والقرارات مظور من مظاهر الن تنفهيذ الألأ ق في عقاب الجانيالحيتحصل المجتمع على 

الجموورية لدى المحاكم يقو  وكيل  لذا، وأموالهمشخاص من الأأوضمان  الاجتماعيمن وسائل الدفاع 

ادرة من الغرف الجزائية العا  يقو  بتنفهيذ القرارات الجزائية أي تلك الصما النائب أحكا  الجزائية بتنفهيذ الأ

نون منح لها القا لعامة من هذه المومةوحتى تتمكن النيابة ا، حداث وكذا حكم محكمة الجناياتوغرفة الأ

 بقوله ق ت سمن  46 ف 14 المادةليه في إمر المشار قتضاء وهو الأتسخير القوة العمومية عند الا

وكل القانون أكما ، "ا  الجزائيةـــــحكقوة العمومية لتنفهيذ الأـــــتسخير ال ووريةــو وكيل الجمأللنائب العا  "

العمل على تنفهيذ قرارات التحقيق "ج للنيابة العامة بقولها  إمن ق  44ف  66 المادةتنفهيذ بموجب ة الممو

 ."وجوات الحكم 

 44وهي سلطة قضائية في فرنسا بموجب القانون رقم محوري وها  جدا  ويعتبر دور النيابة العامة 

خول لها القانون تنفهيذ ومنه النيابة العامة ، على القضائية في تنفهيذ العقوبات الذي ينص 4442مارس 

 1.جل هاته المومةأقوة العمومية من حكا  الجزائية المعلن عنوا قضاءا ولها حق تسخير الالأ

                                                 
1

. Jaques borricand anne – m exécution de la peine privative de liberté ,2002 ,page 209 .                                  
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 خرى المكلفة بالتنفيذالجهات الأ-ثانيا 

لى إحكا  الجزائية على تنفهيذ الأ الاستثناءعطت أنجدها  ق ت سمن  14لى المادة إبالرجوع  

نه نجد بعض النصوص تخول أغير ،ملاك الوطنية الأ وإدارةخرى غير قضائية وهي مصالح الضرائب أجوات 

خرى تخول أكما نجد ،للطرف المدني تنفهيذ الحكم والقرار الجزائي في الشق المدني المتعلق بالتعويضات المدنية 

 .حكا  والقرارات القاضية بالعقوبات المالية في المواد الجمركية الجمارك تنفهيذ الأ لإدارة

حكا  الجوات ونبين دورها في تنفهيذ الأ من خلال هذه التوطئة نحاول شرح كل جوة من هذه 

 .الجزائية 

في مجملوا  اج نجده إمن ق  46و  44المادتين  و 44 ف 41 ادةالملى إبالرجوع : الطرف المدني-1

صابه موما كان نوعه مادي أ الذي المطالبة بالتعويض عن الضررله حق يمة المتضرر من الجر  نأ تنص على

بطة ن الدعوى المدنية المرتإوبالتالي فجريمة ،تسبب عن  امباشر  ايكون ضرر ن أبشرط و جسماني أدبي أ وأ

جراءات و القرار الجزائي وتتبع فيه الإأمن الحكم  يتجزأ شق مدني وهو جزء لا بالدعوى العمومية ينتج عنوا

ي زائي أنجد أي نص يخول صراحة للطرف المدني تنفهيذ هذه الشق من الحكم الج نه لاأغير ، الجزائية

 .الدعوى المدنية التبعية

 ق ت سمن  44 ف 14 المادةجب و خول لها القانون هذه المومة صراحة بم:دارة الضرائب إ-2

 347 المادة موال ،كما نجدة بطلب النيابة العامة بتحصيل الأولكن هذه الجوة مقيد، بتحصيل الغرامات

دارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات مالم ينص على خلاف إتتولى "نه أج تنص على  إمن ق 

داء بكافة يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأ ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سنداذلك في قوانين خاصة 

 ...."الطرق القانونية من مال المحكو  عليه 
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قو  موال والمصادرة وتالجزائية فيما يخص الأحكا  هي كذلك مخول لها تنفهيذ الأ:ملاك الدولة أدارة إ-3

ملاك الدولة التي تقو  بالبيع عن ألى مديرية إالتي تم مصادرتها ويتم ارسالها موال النيابة العامة بعد قائمة الأ

 .طريق المزاد العلني 

تحصل العقوبات المالية "تنص على  انجده جمن ق  446 المادةلى إرجعنا  ذاإ:دارة الجمارك إ-4

حكا  والقرارات الصادرة في ن يتم تنفهيذ الأأخيرة ،ويمكن دارة الجمارك من طرف هذه الأإالمستحقة لصالح 

 بالإدانةحكا  والقرارات المتضمنة حكما القانونية ،ويمكن كذلك تنفهيذ الأ الدعاوى الجمركية بكل الطرق

دارة إن أوبالتالي يتبين ،" جراءات الجزائيةقانون الإ لأحكا طبقا  البدني بالإكراهوالصادرة عن مخالفهة جمركية 

 14 ادةالمدارة الجمارك في إكية ولعل السبب في عد  النص على الجمارك مختصة بتحصيل الغرامات الجمر 

 ؟الجمارك  لإدارة  تعويضا مدنيا ممنوحا أمة الجمركية هل هي غرامة جزائية هو طبيعة الغرا ق ت سمن 

 جراءات التنفيذ إسير :الفرع الثاني 

و القرار الجزائي ويكون مسببا ومكتوبا وموقعا من طرف القاضي يتم تسجيله أبعد النطق بالحكم  

وبعد ذلك يتم تبليغ الحكم ،حداث أو أو مخالفهات أتنفهيذ العقوبات حسب كل حالة جنح في سجل 

وبمجرد ، و غيابياأتنفهيذ سواء كان حضوريا ال و القرار الجزائي بصددأل حالة وحسب نوع الحكم حسب ك

كون واجب النفهاذ ن يصبح الحكم الذي يصدر من المحكمة المختصة نهائيا يصبح عنوانا للحقيقة ويأ

و البراءة وصار عنوانا للحقيقة أدانة ن الحكم الجنائي الذي يتضمن الإر المقضي فيه لأملاكتسابه قوة الأ

و حجيته مظورها تنفهيذ الحكم أوقوة الحكم ،لزامية ويجعله نافذا في حق المحكو  عليه والكافة إيحمل قوة 

ن صدرته لأأرادتها المحكمة التي أكمل وجه ويكون مطابقا للقانون أي يتم تنفهيذه على الصورة التي أعلى 
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وبالتالي لابد من ، زائيةالقيمة الحقيقية للحكم تكمن في تنفهيذه تنفهيذا صحيحا وذلك هو غاية الدعوى الج

 .نواعواأحكا  الجزائية على مختلف ن الطريقة القانونية في تنفهيذ الأبيا

 المادةالتي جاءت بها   حكاذا كانت نهائية مثل الأإتنفهذ  فإنها: ضوريةحال للأحكامبالنسبة -ولاأ

مدة  بعد انقضاء نها تنفهذأكما ،ج والتي تصدر من قسم المخالفهات وتكون نهائية إ من ق  44 ف 216

 فواتصدرت من الغرفة الجزائية تنفهذ بعد  وإذا،ذا كانت ابتدائية إيا  الاستئناف ولم يتم استئنافوا أ 14

 .ا تجاه المتومتصدر حضوري لأنهاتبلغ  لا الحضوريةحكا  ن الأإف وللإشارة،ميعاد الطعن 

 فإنها: الحضورية غير وجاهيةو أ الاعتباريةرية و الحضو أحكام الغيابية للأ بالنسبة-ثانيا

يا  أ 14تبليغ المحكو  عليه بالحكم عن طريق المحضر القضائي ويمنح له مولة ويتم ،تنفهذ بعد التبليغ 

وقد ،جال القانونية حساب الآ يبدأومن هذا التاريخ ، حالة التبليغ الشخصيو الاستئناف أللمعارضة 

 ءات التنفهيذاجر إفي  الضبطمين أجال مفهتوحة ورغم ذلك يشرع قارب المعني فتبقى الآأحد أيستلم التبليغ 

تغيير العنوان هنا يتم مواصلة التبليغ عن طريق التعليق أو ليغ لعد  وجود المعني بولكن في حالة عد  الت،

 وأعليه  قامة المحكو إعلانات بلدية إويكون التعليق على لوح ج إ  من ق 214/214/264حسب المواد 

عن محكمة الجنايات فيعلق كذلك على باب كان صادرا   وإذاعلانات الجوة القضائية مصدرة الحكم إح لو 

يو  من تاريخ التعليق  13قامة المعني وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي وبعد انقضاء إخر محل آ

    .إ ج من التنفهيذ ق من 44 ف 642المذكورة في المادة 

 ا ــــــللأحكفهيذ ــــــوا السرعة في التنــــــلهدف منا 1درت مذكرةـــــــــــــصأدل ـــــالعن وزارة أ در الإشارةــوتج 

وبالنسبة  لاستئنافاجل أانتواء  رالحضورية فو  للأحكا جال وهي بالنسبة آوحددت ، التأخيرادي ــــــوتفه

                                                 
1

 .81/48تحت رقم  98/99/4881مذكرة صادرة عن وزارة العدل ،بتاريخ .
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شور من تاريخ النطق أ 42جل أخلال  ةو الحضورية غير الوجاهيأ الاعتباريةو الحضورية أالغيابية  للأحكا 

 .بالحكم

وبعد القيا  وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية  يقويبلغ المحكو  عليه المقيم بالخارج عن طر  

حكا  لأن تصبح اأوبعد  للأحكا من عمليات التبليغ  الانتواءبعد إذ باشرة التنفهيذ التبليغ يتم م بإجراءات

وع حسب طبيعة التنفهيذ عقوبة حبس مجموعة من الوثائق تتن دعداإنهائية وباتة يشرع في التنفهيذ من خلال 

 41بق القضائية رقم اأي صحيفهة السو  41البطاقة رقم  دعداإخلال  وذلك من،و غرامة ومصاريف أ

رائب لتحصيل الغرامات صورة الحكم النوائي لتنفهيذ العقوبات السالبة للحرية وملخص معد لمصلحة الضو 

 :كمايليشيء من التفهصيل  لى ذلك بإوالمصاريف القضائية وسوف نتطرق 

الحائزة لقوة  للأحكا بالنسبة  إلاتحرر  و المطبوعة لاأوهاته الصورة  :صورة الحكم النهائي تحرير-1

لى إيداع إوهو سند ، و سجنأالشيء المقضي فيه والتي تتضمن فقط العقوبة السالبة للحرية سواء حبس 

في صورة الحكم  التأشيرالمطبوعة بكافة عناصر الحكم والهوية الكاملة ويتم  ذهيتم ملء هو  المؤسسة العقابية

ووكيل الجموورية  الضبطويقو  كاتب ، صبح نهائيا بعد تبليغ المتوم المدان شخصياأن هذا الحكم قد أب

العبارة ب وتملأو الشرطة ألى الدرك الوطني إصادرة من وكيل الجموورية  بإرساليةهذا المستخرج ويرفق  بإمضاء

من الهوية مع مقارنتوا بالهوية الموجودة  التأكدوعند تقديمه يتم  -جل التنفهيذ عليهألتقديم المعني من -التالية 

 ،غير المحبوسينيه وكان العفهو يخص ن كان هناك عفهو يستفهيد منه المحكو  علإفي الحكم محل التنفهيذ والبحث 

على مستخرج الحكم ويطلق سراح  التأشيروجد مرسو  العفهو وكان المحكو  عليه مستفهيد منه يتم  وإذا

ما أهذا في حالة المحكو  عليه الغير موقوف ويتم التنفهيذ عليه ، للإيداعخرى صالح وفي الحالة الأالمحكو  عليه 
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من صورة الحكم النوائي تبقى نسخة في الملف نه يتم تحرير نسختين إذا كان المحكو  عليه موقوفا فإ

 .لى المؤسسة العقابية الموقوف بها إترسل  والأخرى

تم الحكم به  محرر معد مسبقا يتم فيه تدوين ماويعني  : تحرير الملخص المعد لمصلحة الضرائب-2

و أصلية والمصاريف ما يتم تحديده في الحكم أوالمقصود بالغرامة هنا عقوبة ،من غرامة ومصاريف قضائية 

فمثلا على سبيل ،دد قيمتوا ومقدارها وهي تختلف حسب كل دعوى ن قوانين المالية تحأذ إالقرار الجزائي 

حداث وترسل الأ دج وكذا 344 ـالوصف الجنحي ب رسو  محددة بالنسبة للقضايا ذاتالمثال تكون ال

 .قامة المتومإالضرائب مكان لى مديرية إبمعرفة النيابة العامة 

ة على المحكو  عليه هنا تدون في ملخص ذنه قد يتضمن الحكم الجزائي غرامة غير نافإف وللإشارة 

كان الحكم يتضمن عقوبة الحبس غير النافذ والغرامة النافذة فتدون   وإذا،الضرائب المصاريف القضائية فقط 

 .فقط فتدون المصاريف القضائية فقطكانت العقوبة الحبس النافذ   وإذا،الغرامة فقط والمصاريف القضائية 

يكون كل حكم "بقولها  ج إمن ق  642 المادةهذه البطاقة نصت عليوا : 11تحرير البطاقة رقم -3

مستقلة يحررها كاتب  41موضوعا لقسيمة رقم  614 المادة وكل قرار منصوص عليه في بالإدانةصادر 

 13بعد مرور و ذا صدر غيابيا إوتحرر بمجرد صيرورة الحكم نهائيا ،الجوة القضائية التي فصلت في الدعوى 

والمقصود ،"ذا كان غيابيا صادرا من محكمة الجنايات إذا كان غيابيا وبمجرد صدوره إما من تبليغه و ي

 :وهيج  إمن ق  614ورد في المادة ا وعا للقسيمة هي مالتي تكون موض بالأحكا 

ة جوة يأو جنحة من أالمحكو  بها في جناية  الغيابية المطعون فيوا بالمعارضةو أالحضورية  دانةحكا  الإأ- 

 .حكا  المشمولة بالتنفهيذقضائية بما في ذلك الأ
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ذا كانت العقوبة المقررة قانونا إالغيابية المطعون فيوا بالمعارضة الصادرة في مخالفهات  وأحكا  الحضورية الأ-

حكا  المشمولة بوقف في ذلك الأ غرامة بمادج  244دينار  بأربع مائةو أيا  أ 14تزيد على الحبس لمدة 

 .التنفهيذ

 .المجرمين بالأحداثحكا  الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة الأ-

و نص فيوا على أذا ترتب عليوا إدارية إو من سلطة أالصادرة من السلطة القضائية  التأديبيةالقرارات -

 .هليات التجريد من الأ

 .و التسوية أالافلاس  لإشوارحكا  المقررة الأ-

  .و بعضواأو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلوا أبوية حكا  الصادرة بسقوط الولاية الأالأ-

 .جانب المتخذة ضد الأبعاد جراءات الإإ-

من الحالات السابقة والتي  يتأكدن أ الضبطوعليه قبل الشروع في اعداد البطاقة لابد على كاتب  

 :وهي  بشأنهايمنع فيوا تحرير البطاقة 

ن لا يقترن الحكم بالحبس أدج غرامة بشرط  244و تقل عن أذا كانت العقوبة المقررة قانونا تساوي إ-

 .يا  أ 14الذي يزيد عن 

 بغرامة تزيد عن  ترنيا  وكان الحكم غير مقأ 14و تقل عن أتساوي ا ـــانت العقوبة المقررة قانونـذا كإ-

 بالأمنالمتعلقة بالمخالفهات المتعلقة  ق عمن  236 المادةهو موجود في  ومثال ذلك ما، دج 244

 ، العمومي بالأمنالمخالفهات المتعلقة  264 المادةو ، بالأموالالمخالفهات المتعلقة  234 المادةو ، العمومي

المخالفهات المتعلقة  266 المادة و، المخالفهات المتعلقة بالطرق العمومية وبالصحة العمومية 264 المادةو 
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المتضمن  73/46مر رقم من الأ 41 المادة و، بالأموالالمخالفهات المتعلقة  262 المادة و،بالأشخاص

 فهة السكر العلني لامخ

 :التالي النحوجراءات تكون على ن الإإباقي الحالات فما في أ 

و بدونها هنا يقو  كاتب أو غير نافذ مرتبط بغرامة أالعقوبة المقررة حبسا نافذا كانت   إذا: ولىالحالة الأ

 انلى النائب العا  المتواجد بدائرة اختصاص مكإواحدة ترسل ،ه البطاقة في ثلاث نسخ ذبتحرير ه الضبط

  من 644 المادةللعلم بها حسب  لى وزير الداخليةإوالثانية ،ج  إمن ق  614 المادةولادة المعني حسب 

لى وزارة إن البطاقة ترسل إرج فابالخ اذا كان الشخص مولودإما أ، لى وزير العدلإبينما الثالثة ترسل ، جإ ق 

من  644 المادة حسب  مراعاة الجنسيةوذلك دون  قضائيةلصحيفهة السوابق ال أي مصلحة مركزية العدل

 .ج  إق 

هنا يتم تحرير البطاقة في نسختين واحدة ة ،غير نافذ وأالمقررة غرامة نافذة  ذا كانت العقوبةإ: الحالة الثانية

 ،ة اختصاصوا وكان لهذه المحكمة مصلحة السوابق القضائيةر ذا كان المعني مولودا في دائإتحفهظ بمقر المحكمة 

لى النائب العا  لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفهظ بمصلحة السوابق إما النسخة الثانية فترسل أ

  .القضائية بذلك المجلس

 ، لى وزارة العدلإولى ترسل ونا يتم تحرير نسختين فقط الأفبالنسبة للمولودين بالخارج : الحالة الثالثة

و أيتعلق بالحبس  مرفي كل الحالات سواء كان الأ،و  ارجيةالخمصلحة التبادل الدولي بوزارة  لىإوالثانية 

ن أاعتبار للجنسية الموم  حرف اللاتينية ولابالأ والاسمقب لن يحرر الأفا على موقو  وأالغرامة نافذا كان 

 .دانته في الجزائرإالشخص مولود في الخارج وتمت 
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فيتم  دور الحكم مباشرة يتم تنفهيذهــد صهنا بع، مر بالقبضالأالحكم بالحبس النافذ مع : لرابعةالحالة ا

ابة ــــبض ثم يتم ارفاق مراسلة من النيــــمر بالقوبة الصادرة مع الأـــبالعق بالأحمر التأشيراعداد صورة الحكم مع 

ص الضرائب ـملخ وتحرير ارة للتنفهيذ وتقديم المعنيـمل عبخرى تحلى النيابات الأإو أائية ـالقض الضبطيةلى إ

 . 41والبطاقة رقم 

 : كالآتيحكا  يتم تنفهيذها  نواع من الأأهذه وهناك عدة  

 والإجراءاتونا يتم تنفهيذ الحكم الغيابي المعارض فيه بنفهس الطريقة فالحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن  -

 .السابقة 

 .وثيقة يتم تحرير أي  هنا لاو و انقضاء الدعوى العمومية أالحكم بالبراءة  -

 .يتم تحرير ملخص الضرائب لوجود المصاريف القضائية ف: من العقاب  بالإعفهاءالحكم -

 كيفهيات تطبيقبهنا وحسب المنشور الوزاري المتعلق ، الحكم بعقوبة العمل للنفهع العا : الحالة الخامسة

 الموادلاسيما  الجزائيةانون الإجراءات ق لأحكا  تطبيقا نهإف 41/42/4444في  ةالمؤرخ هذه العقوبة

التي تتضمن العقوبة  41القسيمة رقم  بإرسالن النيابة العامة تقو  إمنه ف 664،664،666 614،646

لى إصلية ذا تضمنت العقوبة الأإنه أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفهع العا  ،علما ألى إشارة صلية مع الإالأ

لى إبالنسبة  الشأنخيرة تنفهذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذا ن هذه الأإجانب الحبس عقوبة الغرامة ف

 1.المصاريف القضائية

المفهروضة عليه في مقرر العمل للنفهع العا  الذي يصدره  بالالتزاماتخلال المحكو  عليه إوعند  

 للمعني لتنفهذ بصورة عادية كعقوبة حبس 41قاضي تطبيق العقوبات ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 

                                                 
*

خالية من الإشارة إلى العقوبة  93يجب أن تتضمن العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام  بينما تسلم القسيمة رقم  99للإشارة فإن القسيمة رقم .

 .العام الأصلية وعقوبة العمل للنفع 
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 بإرسالوتقو  النيابة العامة في نفهس الوقت ،و القرار القضائيأنافذة مع تقييد ذلك على هامش الحكم 

لى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق إلى مستخرج منوما إ بالإضافةو القرار النوائي أنسخة من الحكم 

 :وبمجرد توصله بالملف من النيابة العامة يقو  بمايلي  ق عمن  46مكرر  43 المادةحسب  ذإالعقوبة 

نه في حالة عد  حضوره أ الاستدعاءكتب في يو  لمحضر القضائي حسب العنواناستدعاء المعني بواسطة ا-

يقو  قاضي تطبيق وفي حالة امتثال المعني للاستدعاء ،صلية دد تطبق عليه عقوبة الحبس الأفي التاريخ المح

والصحية والعائلية وعرض المعني على طبيب  الاجتماعية ةمن الهوية والتعرف على الوضعي بالتأكدالعقوبات 

وبعد هذه المعطيات يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بالوضع يعين فيه المؤسسة المؤسسة العقابية 

ة المستقبلة لعامة والمؤسسلى النيابة اإداء عقوبة العمل للنفهع العا  ويبلغ هذا المقرر أكيفهيات  المستقبلة و

 للمحبوسين  الاجتماعيدماج الإ بإعادةالسجون المكلفهة  لإدارةوالمصلحة الخارجية 

يتم تحرير محضر من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد  المثول  للاستدعاءوفي حالة عد  امتثال المعني -

جراءات التنفهيذ إمصلحة تنفهيذ العقوبات التي تتولى باقي  بإخطارلى النائب العا  المساعد الذي يقو  إيرسل 

 1.صليةة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأبصور 

خطارا من إن قاضي تطبيق العقوبات يستلم إلتزامات فلتزا  المحكو  عليه بالاانه في حالة أغير  

يحرر اشعارا بانتواء تنفهيذ و لتزامات التي حددها مقرر الوضع للا عليهة بنواية تنفهيذ المحكو  المؤسسة المستقبل

لى مصلحة صحيفهة إنسخة منه  بإرسالعقوبة العمل للنفهع العا  يرسله الى النيابة العامة لتقو  بدورها 

 2.رو القراأش الحكم موعلى ها 41بذلك على القسيمة رقم  للتأشيرالسوابق القضائية 

                                                 
1

 . 90هذا حسب المنشور الوزاري السابق ص .
2

.  Cour , Paul weisbuch expert principal ,magistrat composante institution du juge de l’application des peines, 

alger ,2012 ,page 35/42                                                                                                                                               
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و أعتبارية التي طعن فيوا بالمعارضة الحضورية الا حكا والأحكا  الغيابية ن تنفهيذ الأأشارة وتجدر الإ 

مر بالنسبة وكذلك الأ 41لغاء البطاقة رقم إمن خلال شوادة  للإلغاءهي التي تكون محلا  الاستئناف

ن كان الحكم حضوريا وهي حالة وقوع استدراك إلغاء حتى و وهناك حالة يكون الإ،لملخص الضرائب 

 .وطلب المعني تصحيحه مادي  أكوجود خطللحكم  

بقى مجرد حبر على ي تجسد فعلا ولايحتى  الجزاء الذي ن تنفهذ بمضمونأحكا  الجزائية لابد ذن الأإ 

على جراءات السابقة حتى يضمن التنفهيذ السليم والمطابق للقانون تباع الإإهو ن السبيل للتنفهيذ أو ،ورق 

وذلك عن طريق و التعسف فيه أن يتجنب التنفهيذ الخاطئ أومن ثمة يمكن للمحكو  عليه ،كمل وجه أ

 .العارضعن طريق رفع دعوى النزاع  هالمنازعة في
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 ، الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية ن الحكم الجزائي هوأتم التوصل في المبحث التمهيدي  

ه من نه لابد من تنفيذ الحكم الجزائي بما تضمنأو ، ويتم توقيع العقوبة به إذ لا عقوبة بدون حكم الإدانة

حجيته مظهرها تنفيذ الحكم وفقا للقانون  ن قوة الحكم أوأو ، دولة القانون عقوبات وذلك يؤدي إلى تفعيل

ذلك أنه طالما كان الحكم ثمرة إجراءات قانونية استنفذت فيها طرق  وفي ذلك احترام للقضاء وأحكامه

ة قابا للحقيقة ومن ثم افإنه يكون عنوانالطعن العادية أو غير العادية سواء بممارستها أو بفوات ميعادها 

 .نتقادات الموجهة لمضمونه وهذا ما يسمى بالحجية الشكلية للحكمكانت الا  ا للتنفيذ أيم

يصبح واجب النفاذ و يجب أن يتم  وبعد أن يكتسب الدرجة القطعيةوبصدور الحكم الجزائي  

كما أن تنفيذه هو ، تبلغ الدعوى الجزائية غايتها وبتنفيذه لتي نص عليها القانونتنفيذه بالصورة الصحيحة ا

إذ بهذا التنفيذ يتم تفعيل قواعد قانون  من كام مكتوب إلى حقيقة و واقع الذي يحول الحكم القضائي

 .العقوبات

مر ولذا وجب الأ تنفيذهلى عدم إمما يؤدي  والإشكالاتوالحكم الجنائي قد يشوبه بعض العوائق  

 .ية التنفيذ الحقيقمرحل تبدأهذه العوائق لكي  إزالة

والعوائق التي تتعلق بتنفيذ الحكم الجزائي  الإشكالات وننا بصدد مناقشة النزاعات أشارة وتجدر الإ 

 .و بصفة عامة الجزاء الجنائيأفي حد ذاته وليس العقوبة 
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       النزاع العارض فهومم: الأولالمبحث 

ويضع القانون قواعد يتعين ، بتنفيذه اذ كان المحكوم عليه ملزمقابل للتنفيالنائي الجكم الحصدر متى  

كانت هناك عقبات في التنفيذ كان للمتهم حق المنازعة فيها   فإذا،مراعاتها حتى يصدر الحكم صحيحا 

 .ويستهدف بذلك الحيلولة دون تنفيذ الحكم عن طريق الاستشكال فيه 

ز بعدم همية ومن الموضوعات الشائكة التي تتميأكثر المواضيع أمن بين  زاع العارضويعد نظام الن 

 ،لى النصوص التي تناولت هذا الموضوع كونها محدودة جداإولعل هذا راجع ، الوضوح في مضمونها وحكمها

جراءات تنفيذ إهو  ن المجال للنزاع العارضأتثور لما يعترض تنفيذ الحكم عقبة أي  لة النزاع العارضأومس

 .و نفذ جزئياألحكم الذي لم ينفذ بعد ا

عطاء إجملة من المسائل تتعلق بمحاولة  عبر قوم بدراسة النزاع العارضخال هذا المبحث سوف نو  

همية ألة ذات أ يقوم عليها باعتبار التنفيذ مسالتي سسهم الأأوتبيان ، ولأتعريف شامل له في مطلب 

الطبيعة القانونية خر نتناول آوفي مطلب ، المحكوم عليه في مطلب ثانصالح للحكم الجزائي نظرا لما يتعلق بم

 .للنزاع العارض

 وأنواعهتعريف النزاع العارض :ول المطلب الأ

دقيقة تعريف  منها القانون الجزائري لم تتناول بصفة واضحة و القوانين و ن جل التشريعات وإ 

بالنظر  يجاد مفهوم لهإن محاولات فقهية وقضائية من خال الهدف المتوخى منه حاولت أ إلا، النزاع العارض

والتي من خالها تبينت أنواع هذا النزاع  لى الهدف المبتغى منه ولذا تعددت التعاريف الفقهية والقضائيةإ

 . بالنظر إلى المقصود منه
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 تعريف النزاع العارض :ول الفرع الأ

 اجتهد العديد من فقهاء القانون لمحاولة وضع مفهوم للنزاع العارض بالنظر إلى الغاية المرجوة منه ، 

   .وكذا أطرافه و الأساس الذي يبنى عليه  وآثاره ،و المقصود منه

 التعريف الفقهي :ولاأ

عدة تعاريف لى الفقه على ضوء النصوص القانونية ولقد وردت إمكانية التعريف إولقد ترك المشرع 

 :منهافقهية للنزاع العارض 

سواء من شكاليات التي تثار بخصوص تنفيذ العقوبات تلك الإ"حكام الجزائية يقصد بالمنازعة في الأ 

و من طرف النيابة أمن طرف قاضي تطبيق العقوبات  وأ خرآو شخص أطرف المحكوم عليه شخصيا 

  1".العامة 

قانونية تعترض التنفيذ بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجابا  عوارض"نه أكما عرفه جانب من الفقه  

و باطا أو غير جائز صحيحا أن التنفيذ جائزا ن يكو أ شكالإذ يترب على الحكم الصادر في الإ أو سلبا

 2".و الحد منه أو يجب وقفه أفيه  الاستمراريمكن 

مام القضاء تتعلق بالتنفيذ أدعاءات إعوارض قانونية تعترض التنفيذ تتضمن " نهاأيضا أكما عرفت  

كون التنفيذ جائزا ن يأشكال ذ يترتب على الحكم في الإإسلبا  وأيجابا إفيه  لأثرتبحيث لو صحت 

 3". و الحد منهأو يجب وقفه أستمرار فيه يمكن الا و باطا لاأصحيحا 

                                                 
1

 .517علي جروة ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 31،ص 60،بند  1991أحمد عبد الظاهر ،إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أبناء وهبة حسان ،سنة .
3

 .1061،ص  60بند ، 1991 سنةالقاهرة ،لذهبي للطباعة ،امحمد عبد الغريب ،شرح قانون الاجراءات الجنائية ،الجزء الثاني ،بدون طبعة ،النسر .
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ن الحكم غير واجب أو غيره زاعما أنزاع حول تنفيذ الحكم يرفعه المحكوم عليه :" بأنهاوتم تعريفها  

ن أذ إ،و الطعن عليه أو بغير الطريقة التي نص عليها القانون أنه ينفذ على غير من وقع عليه أو أالنفاذ 

جراءات التنفيذ إالمقصود بها  وإنماشكال ليست درجة من درجات التقاضي  تفصل في الإتيالمحكمة ال

في التنفيذ يتخذ صورة منازعة بين الشخص المعني  والإشكالقانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم ، لأسباب

  1". بالتنفيذ و بين السلطة القائمة على التنفيذ

قد تعترض  وإنماحكام الصادرة من القضاء الجزائي لا تعتبر خاتمة المطاف في النزاع الأ إن" وقيل 

 2."تنفيذها صعوبات ومشاكل وعوارض يطلق عليها أحيانا إشكالات التنفيذ و أحيانا منازعات التنفيذ

قوة  بإنكارفهي تشمل كل دفع ، منازعات تتعلق بالقوة التنفيذية للحكم" أنه كذلك  ولقد عرف 

 3".تتسع في ذلك للوقائع التي تحول قانونا دون التنفيذ أو تستوجب تأجيله أو تعديله الحكم في التنفيذ

فيتمسك فيها  بأنه الصورة المكتملة لخصومة التنفيذ في الإجراءات الجنائية"تجاه آخر اوقد عرفه  

 4".المحكوم عليه أو المنفذ ضده بعدم صحة التنفيذ قانونا

متنع التنفيذ ا لو صح لأمنازعات في سند التنفيذ تتضمن ادعاءعبارة عن " نهاأيضا بأوعرفت  

 5."صاأ

نه حصر ألى الربط بين النزاع العارض وبين السند التنفيذي بحيث إوذهب جانب من الفقه  

شكال في التنفيذ بصفة عامة ينحصر في ن الإأولذا قيل ب،شكال في المنازعات المتعلقة بهذا السند الإ

                                                 
1

 . 350عبد الحميد الشواربي ،إشكالات التنفيذ المدنية و الجنائية ،المرجع السابق ،ص .
2

،  3666أحكام القضاء الإداري ،بدون طبعة ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، القاهرة ،سنة  عبد الرؤوف هاشم بسيوني ،إشكالات التنفيذ في.

 . 67ص
3

 .117،ص  1961ابراهيم السحماوي ،تنفيذ الأحكام الجنائية وإشكالاته ،الطبعة الثانية ،مطابع جريدة السفير ،القاهرة ،سنة .
4

الثانية ،منشأة المعارف الطبعة ي تحليلي للنصوص وقضاء النقض والتعليمات العامة للنيابات ،حسن علام ،قانون الإجراءات الجنائية مع تعليق فقه.

 .  637ص ، 1961سنة الاسكندرية ،القاهرة ،
5

رف عزالدين الديناصور وعبد الحميد الشواربي ،المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،منشأة المعا.

 .بالإسكندرية ،دون سنة 
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و نقصان الصفة النهائية أو القانوني أط بالسند التنفيذي سواء في ذلك النقصان المادي المسائل التي تحي"

شكالات التنفيذ أي إو نقصان الحالات التي تسمح بالتنفيذ المؤقت ولذا يخرج عن أالتي توجب التنفيذ 

 1."تمس السند التنفيذي  لة لاو النسبي وكذلك أي مسأألة تتعلق بالبطان المطلق مسأ

فيذ وهناك وعموما ما خلص إليه الفقه هو أن النزاع العارض عبارة عن منازعات قانونية تعترض التن 

 :لتين قانونيتين أفي الفقه حول مس اتفاق

 .أنه لا يرد ضمن النزاع في التنفيذ ما تم الفصل فيه في الحكم : المسألة الأولى

الحكم لأن بإجراءات الدعوى التي صدر فيها  ما يتعلقأنه لا يرد ضمن النزاع في التنفيذ : المسألة الثانية

 2.أي عيب إجرائي يستوجب البطان المطلق

 التعريف القضائي :ثانيا

 ألةلى مسإوهو مستخلص من بعض القرارات الصادرة عن القضاء المصري والفرنسي يشير فيه  

 .النزاع العارض 

ينحصر في المسائل التي تثار بمناسبة التنفيذ  وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأن النزاع العارض 

ائل تتمتع بصفة النزاع القضائي طالما كانت هذه المس إما لتقادم العقوبة أو تخفيض مدتها أو الإعفاء منها

 : بالتالي عبارة عن أحد ملحقات الدعوى العمومية وهي و 

« Attendu que si le ministère public est exclusivement charge de l’exécution des 

jugement correctionnels, et si les tribunaux ne peuvent accorder le sursis a cette 

exécution sans violer les art 197, 375 et 376.C.Inst. Crim, les questions qui 

                                                 
1

 . 1397،ص 1966مامون محمد سلامة ،قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء ،الطبعة الأولى ،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة .
2

 .69ر و التوزيع ،دون سنة ،ص مصطفى مجدي هرجة ،إشكالات التنفيذ الجنائية و المدنية في ضوء الفقه والقضاء ،بدون طبعة ،دار محمود للنش.
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s’élèvent à l’occasion de cette exécution, soit quant à la remise soit quant  à 

l’expiration de la peine présentent un caractère contentieux et deviennent 

l’accessoire de l’action publique et doivent être portées devant les juges 

compétents pour décide sur le principal1 ».    

تظلم من إجراء تنفيذي مبني على وقائع لاحقة  هو"ن النزاع العارض أقضاءا بفي مصر  استقروقد  

يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته يترتب عليه  نه لاأعلى صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه ،و 

لا يمكن و صدور هذا الحكم ،نه كان النزاع مرفوعا من المحكوم عليه فإن سببه يجب أن يكون حاصا بعد أ

ن النزاع أمحكمة النقض المصرية  وأوضحت، 2" أن يتعلق بعيب في الحكم لأن ذلك يمس بحجية هذا الأخير

العارض في التنفيذ ينحصر في الحالات التي يكون فيها الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا فيه ويكون 

كال نهائيا بحيث لو صار الحكم ــــــــــشفي الإ الهدف من النزاع وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل

لتنفيذ وليس شكال في التنفيذ هو نعي على ان الإأ،وب 3الإشكال ه سندا نهائيا للتنفيذ لم يجزالمستشكل في

لحين صيرورة هذا الحكم  جراء تنفيذ حكم مطعون فيه ويقصد به وقف تنفيذه مؤقتاإالحكم  فهو تظلم من 

 4.لشكاالإيجوز  صبح كذلك فاأن إنهائيا و 

شكال في التنفيذ هو نعي على التنفيذ ذاته ن الإأواستقر القضاء في مصر وفرنسا منذ البداية على  

جراء جنائي يجب لكي يكون صحيحا إن الحكم هو أأي ، وليس نعيا على الحكم الذي يتم التنفيذ بموجبه

جراءات السابقة عليه و يشوب الإ لا يشوبهاأثاره القانونية ومنها التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه آوينتج 

 .بطال و قابا للإأليه عيب يفقده صحته ويجعله باطا إوالمؤدية 
                                                 

1
 Cass crim ,23 Fev 1833 et 27 Juin1845. ،، ن ة في القانونحكام الجنائية ،دراسة مقارشكالات في تنفيذ الأالإمشار إليه لدى محمود كبيش

 .17ص، 3665سنة المصري والفرنسي ،طبعة حديثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،
2

المشكلات العملية في إشكالات التنفيذ الجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ، الطبعة الثالثة ،دار محمود للنشر  مصطفى مجدي هرجة ،.

 .  66،ص  1997و التوزيع بباب الخلق،القاهرة ،سنة 
3

 .76محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص.
4

 .10،ص  المرجع السابق،ليه لدى محمود كبيش ،مشار إ 61/1950/ 19محكمة النقض المصرية ،حكم صادر بتاريخ .
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 نواع النزاع العارض                                             أ:الفرع الثاني 

 :1وقد أجمع الفقه عموما على أن النزاع العارض نوعان 

ويكون المقصود منه هو وقف التنفيذ مؤقتا إلى حين الفصل في : المؤقتالنزاع العارض -أولا

الحكم غير نهائي وكان  الموضوع بحكم نهائي أو يستند إلى واقعة عارضة كإصابة المحكوم عليه بالجنون أو أن

الوقتي باستنفاذه طرق الطعن العادية و غير العادية أصبح النزاع العارض  افإذا أصبح الحكم نهائيمحل طعن ،

قد شابه عيب موضوعي يوقف  في غير محله وتقضي المحكمة برفضه وجاز تنفيذ هذا الحكم ما لم يكن

 تنفيذ الحكم مؤقتا إلى فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف خيرةبالتالي في غير هذه الحالة الأو ، تنفيذه

وحجية الحكم في النزاع الوقتي ، و تفصل محكمة الموضوع في النزاع بصفة نهائيةأ، ن يزول العارضأحين 

 .ستند إليهاأمؤقتة لا تكشف عن اتجاه المحكمة وتزول بزوال الواقعة التي 

ولو حاز ،فهو يرد على تنفيذ حكم يطلب وقف تنفيذه نهائيا  : النزاع العارض النهائي -ثانيا 

كما ، المتعلقة بسند التنفيذوسنده واقعة لن يعرض لها تعديل ومن مثله المنازعات ، حجية الشيء المقضي به

بالتقادم أو المنازعة في  انقضتأو أن العقوبة ، لو كان الحكم منعدما أو صادرا بعد انقضاء الدعوى

أو المنازعة في أن المطلوب التنفيذ عليه شخص ، إعمال مبدأ الدمج مدة العقوبة المقضي بها أو احتساب

 .ة من الغيرآخر غير المحكوم عليه و كل المنازعات المرفوع

الوقتي في أن الفصل فيه لا يتوقف على العارض النهائي و النزاع العارض ختاف بين النزاع اوهناك  

إلى  النزاع العارض فتمتد بذلك سلطة محكمة ، التوقيف المؤقت للتنفيذ بل يمس صحته أو جوازه في ذاته

                                                 
1

 . 1011ص ،عز الدين الديناصور و عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابق .
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الطعن لرقابة القانون أي في هذه الحالة ويخضع حكمها ، منع تنفيذ هذا الحكم أو تصحيح هذا التنفيذ

 1.بالنقض

ويعتبر النزاع العارض مسألة قضائية يتعين أن تختص المحاكم بالفصل فيها و إلا تترك للنيابة العامة  

وللمحكوم عليه أن يدعي عيبا  إداري بحت اختصاصحكام هو ساس أن اختصاص النيابة بتنفيذ الأعلى أ

طلب إلى النيابة العامة فإن أجابته على طلبه لم يعد هناك محل للمنازعة أما إذا  في التنفيذ أن يقوم بتقديم

 2.رفضت الطلب فا بد من عرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه

 والأثر وأساسه وأطرافهلى طبيعته إن يشير أن أي تعريف للنزاع العارض لابد إوتلخيصا لما سبق ف 

بين الجهة التي تتولى التنفيذ للحكم الجنائي وبين المنفذ عليه  أمنازعة قضائية تنشوبالتالي فهو ،القانوني

موضوعها عوارض قانونية تعترض تنفيذ السندات التنفيذية للحكم ،سواء تعلقت هذه العوارض بوجود 

،ويختص بنظرها و بالكيفية التي يجري بها التنفيذ أو بنطاقه أو بقوته التنفيذية أالحكم مصدر السند التنفيذي 

 .صرجهة قضائية محددة على سبيل الح

  التي يقوم عليها النزاع العارضسس القانونية الأ:لمطلب الثانيا

حياة الأفراد إذ يؤدي التنفيذ إلى التجسيد الفعلي لمنطوق  أهمية كبيرة للتنفيذ الجزائي علىإن هناك  

بحريات وحياة الأفراد ولذا فهو يرتكز ويستند على  يؤدي إلى المساس م والقرارات الجزائية ،وبالتاليالأحكا

ة حقوق الأفراد و مبادئ هامة معروفة في قانون الإجراءات الجزائية وهي مبادئ الشرعية و العدالة وحماي

سس بمثابة ضمانات دستورية وقانونية لعملية التنفيذ الجزائي لما لها من قدرة الأ ذهوتعتبر ه ، الحريات العامة

ينحرف  الضمانات والمبادئ حتى لا ذهن يكون محاطا بهأن أي تنفيذ جزائي لابد إالمساس بالحرية و على 

                                                 
1

 .و ما بعدها  16أحمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ،ص  .
2

 . 16محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .



 القواعد الموضوعية المتعلقة بالنزاعات العارضة  : الفصل الأول  
 

52 

 

ن النزاع العارض هو نظام الدستورية والقانونية لأ الرقابة ذهعن ه الصحيح ويتم التنفيذ بعيداعن المجرى 

          .                  والمبادئ والأسس فكارالأ ذهقانوني يستمد عناصره من ه

 1مبدأ الشرعية: ول الفرع الأ

ضبط حدود هذا التنفيذ حتى لا يكون مطية  طالما أن التنفيذ يرتبط بحقوق المنفذ ضده ،لذا وجب 

  .لانتهاك هذه الحقوق المصونة دستورا و قانونا و أن يكون ضبط هذه الحدود في إطار مبدأ الشرعية

  أمفهوم المبد:ولا أ

حدى إمن هي و تدابير الأأفمرحلة تنفيذ العقوبة التنفيذ الجزائي مرحلة قضائية ، تعتبر مرحلة 

وهي مرحلة البحث والتحري ومرحلة التحقيق القضائي  جراءات الجزائيةربعة التي تمر بها الإالمراحل الأ

عن جهة قضائية  او القرار الجزائي صادر أمرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ ،وفي هذه المرحلة يكون الحكم و 

 .المرحلة المهمة ذهالشرعية في ه ن تتوفرأمختصة ولابد 

الناحية يعني  ذهالشرعية وهو من ه مبدأالقانون الدستوري  ساسية والراسخة فيومن المبادئ الأ 

 من الدستور ثم القواعد التشريعيةخضوع سائر سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية للقانون بدءا 

يطلق عليه سيادة القانون أي خضوع سائر سلطات الدولة للقانون  وهو ما ية فالقراراتفالقواعد الائح

قواعده  وتأتياحترامه  دساتير في الدول الديمقراطية علىتحرص كل ال المبدأوهذا ،2طبقا للتدرج التشريعي

 .العامة في الدستور وأسسه

                                                 
1

،الطبعة الأولى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة نسرين عبد الحميد نبيه ،مبدأ الشرعية و الجوانب الإجرائية .

 .67،ص  3666
2

 .نسرين عبد الحميد نبيه ،المرجع السابق ، نفس الصفحة  .
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 مبدأأي  من بغير قانونأو تدبير أنه لا جريمة ولا عقوبة أ ق عمن  10 المادةب يقصد به حسو  

حصر  ويعني ذلك،قوبات يحددها القانون ن الجرائم والعألى قاعدة إاستنادا  قانونية الجرائم والعقوبات

ركانها من جهة أفعال التي تعد جرائم وبيان لعقاب في نصوص القانون بتحديد الأمصادر التجريم وا

تجسد معه  انتفى عن الفعل صفة الشرعية فإذا، 1خرىأوالعقوبات المقررة لها وبيان نوعها ومدتها من جهة 

وفقا لمبدأ  إلافا يجوز التنفيذ ،يستمر إلى غاية تنفيذ العقوبة  جرامية عنه وهو مبدأنزع كل الصفة الإ

فراد من حماية الأ المبدأاذ أي إجراء جزائي ويكفل هذا الشرعية الإجرائية أي احترام حريات الأفراد عند اتخ

احترام القواعد العامة والمجردة المفروضة قانونا ضمانة  مما يؤدي إلي،تعسف السلطات العامة ويدعم الحريات 

 .للحريات الفردية

الجزاء بغية  لضبطوتقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة  

لا إن تنفذ ألها  زفا يجو وعلى السلطة القائمة بالتنفيذ احترام هذه القواعد ، 2إقرار التوازن بين الفرد والمجتمع

على من صدر في مواجهته  إلا هولا تنفذساسية لاكتساب هذه الصفة حكما توافرت فيه الشروط الأ

 .والقواعد التي حددها القانون  للضوابطوكذلك وفقا 

يحكم كل  أن هذا المبدأذ إوسع ،الشرعية  بمعناه الأ أحد تطبيقات مبدأويعتبر النزاع العارض  

ن جميع أأي خيرة دولة قانونية عل من هذه الأنشطة التي تباشرها السلطات المختلفة في الدولة ويجالأ

 .تمع كيدا لحياة المجأالسلطات ملزمة باحترام القانون وذلك ضمانا للحريات الفردية وت

 

 

                                                 
1

 . 117عبد الله سليمان سليمان ،المرجع السابق ،ص .
2

،بدون طبعة ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة ،  61،سلسلة القانون الجنائي ،الجزء  سليمان بارش ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،شرعية التجريم.

 .13،ص 1993سنة 
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 ساسه في التنفيذ أ:ثانيا 

ويقتضي المبدأ في مجال التنفيذ الجنائي أن السلطة القائمة على التنفيذ ليست حرة في تنفيذ العقوبة   

 من غير ذلك المحكوم به ،أإذ لا يمكن تطبيق عقوبة أو تدبير شاء بل هي مقيدة بنصوص تشريعية كيفما ت

يذ هو نظام له عاقة في التنف النزاعن لأ،كان غير المكان المخصص للتنفيذ أو التنفيذ بأسلوب آخر أو في م

وهذا كله دون تعسف في الجزائية  للأحكامجراءات التنفيذ إن تنطبق على أجرائية التي لابد بالشرعية الإ

فكل شرعية وأساليب التنفيذ مع رقابة قضائية  بد لها من تنظيم قانوني للضماناتن الشرعية لاإو ، 1التنفيذ

التدخل  وأدق تصبح الرقابة أوبعبارة ، 2قضائية تتولى صيانتها ورد أي اعتداء عليها قضائية تتطلب جهة

التنفيذ وتوجيهها لتحقيق الغرض من الجزاء شريطة المحافظة وأساليب لشرعية التنفيذ الجزائي  ضابطاالقضائي 

 .على حقوق المحكوم عليه القانونية والدستورية

الشرعية في الدراسات  مبدألى إنظام النزاع العارض يستند في الوقت الحاضر  القول أن يمكنو  

جريمة  لاألى مرحلة التنفيذ العقابي ليصبح مقتضاه العام إالشرعية يمتد تطبيقه  مبدأن أذ إالجنائية والعقابية ،

 ، المخالفة للقانون التي ينص عليهافعال على الأ إلايجوز عقاب شخص  ولا،بناء على قانون  إلاعقوبة  ولا

و النطق بها من هيئة أيجوز توقيع العقوبة  شد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكابها ولاأيمتد بعقوبة  ولا

 .مخالف لما ينص عليه القانون بأسلوبو تنفيذها أغير مخولة بذلك قانونا 

إلا عقوبة  ي لا جريمة ولاأشرعية التجريم : هيبعاد أفي المواد الجزائية ثاث  المبدأصبح لهذا أوعليه  

جرائية أي والمشرع على السواء ،والشرعية الإوالغرض منها حماية الحرية الفردية من تعسف القاضي  بنص

                                                 
1

 .و ما بعدها  17،ص  3663إبراهيم حامد طنطاوي ،إشكالات التننفيذ في المواد الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة . 
2

 .96محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص . 

بأن تدخل السلطة القضائية في تنفيذ العقوبة يوجب  1915ذكر بما جاء في قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات بباريس وفي هذا المجال ن

 .مبدأ الشرعية ويضمن الحرية الفردية ويضمن تدخل السلطة القضائية مهمة الإشراف القضائي وسلطة خاصة في إصدار قرارات معينة 
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الجهة القائمة بالتنفيذ تنحصر وظيفتها ن أللجزاء الجنائي أي  1وشرعية التنفيذ،دانته إبراءة المتهم حتى تثبت 

 .مقيدة بالنوع والمدة والكيفيةفي التنفيذ 

 .الجنائية هو صورة للرقابة القضائية على شرعية التنفيذ الجزائي للأحكامذن النزاع العارض إ 

 العدالة  مبدأ:الفرع الثاني  

اجتماعي و قانوني يقتضي في مجال التنفيذ الجزائي أن يكون مطابقا للقانون  إن العدالة مفهوم 

  .المنفذ عليه الحقيقي و بعد محاكمة عادلةوبصفة عادلة على 

  المبدأمفهوم :ولاأ

نه لا أهذا المبدأ  مؤدىو ،2و تعسف من السلطة القائمة بالتنفيذأ أن يكون التنفيذ بغير خطألابد  

نه طبقا لمبدأ شخصية أو ،فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي  بريء أو يبرأ مجرميدان 

ولا يجوز أن يسال تكاب الجريمة أو المساهمة فيها ،أن تنفذ على من ثبتت مسؤوليته عن ار العقوبة فابد 

دون تعسف وفقا لما يقضي به القانون وفي حدود المنطوق للحكم ،3أحدا غير هؤلاء أيا كانت صلته بالجاني

ن تنفذ أصاح العدالة ولى لإن من المتطلبات الأولأ، 4و القرار الجنائي وبالطريق الذي رسمه القانونأ

ل هذا يضمن الحق كشخاص المقصودين بها  لى الأإن يمتد التنفيذ أحكام الجنائية تنفيذا مطابقا للقانون و الأ

 .في محاكمة عادلة

 

 
                                                 

1
 . 355ي ،إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص عبد الحميد الشوارب.
2

 . 16ابراهيم حامد الطنطاوي ،المرجع السابق ،ص .
3

 . 336ص ،  3665نة سكندرية ،القاهرة ،س،دار المطبوعات الجامعية ،الإ الخامسةطبعة فوزية عبد الستار ،مبادئ علم الإجرام والعقاب ،ال.
4

وما  36،ص  1901محمد حسني عبد اللطيف ،النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية ،الطبعة الأولى ،دار القاهرة للطباعة ،سنة .

 .بعدها
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 ساسه في التنفيذأ:ثانيا

ن يتم تنفيذ الحكم الجزائي وفقا للقانون وبحسب أ ولى للعدالة هون من المتطلبات الأألاشك  

يقتضيه نص الحكم الجزائي ،وبالتالي العدالة  المنصوص عليها قانونا وما والأساليبوالحدود  الكيفيات

 .لاستغناء عنها في النزاع العارض يمكن ا ن العدالة فكرة لاأالجنائية تقتضي عدالة التنفيذ باعتبار 

 مبدأ الحقوق و الحريات العامة : :الفرع الثالث 

التشريعات عند وضع قواعد العقاب هو صيانة حقوق و حريات الأفراد ،فكان لزاما لما كانت غاية  

 .احترام هذه القواعد وضبط حدود ممارسة كل إجراء أو تنفيذ قد ينتهك هذه الحقوق و الحريات

 المبدأمفهوم :ولا أ

 ،ومن مكوناته ويقصد بهذا المفهوم هو الحقوق الطبيعية للكائن البشري والتي تتصل به اتصالا وثيقا 

عالميا في  ريا وغيرها من الحقوق المكرسة دستو  السامة و والحق في الحياة و الاعتبار وكالحق في الشرف 

ن تتم أمام قاضيه الطبيعي و أن يحاكم أساسية حقه في نسان الأذا كان من حقوق الإإو ، المواثيق الدولية

لا توقع أخر يتمثل في آن هذا الحق يستتبع بطرق اللزوم الحتمي وجود حق إمحاكمته وفقا لقواعد القانون ف

لا إلا ينفذ أن يكون هذا الحكم واجب التنفيذ و أذا صدر حكم في مواجهته و إلا إعلى الشخص عقوبة 

 .على النحو الذي حدده القانون 

 ساسه في التنفيذ أ:ثانيا 

العامة فكل إجراء أو تنفيذ يمس بهذا التنفيذ  الأفراد وحريات أن تصان حقوقالمبدأ يقتضي هذا  

 ،ن تتدخل فيهاأالتي يمكن للدولة تحديد نفوذ السلطة ورسم الخطوط  فهو خاطئ وغير صحيح ،ولذا وجب
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باعتباره تطبيقا  في حدود ما تضمنه الحكم الجزائي ن صيانة الحريات يقتضي عدم المساس بها إلاإو 

 لة ممثلة في السلطة القائمة علىالعامة تقتضي أن يقيد تدخل الدو  ذلك أن مقتضيات الحريات،1للقانون

وعلى الدولة مراعاة الحقوق والحريات للفرد عن اتخاذ  التنفيذ عند الجزاء الجنائي بالعقوبة كما وكيفا وأسلوبا

 .عمال السلطة العامة أأي عمل من 

من الضمانات  رية الفردية تحيطه جملةن نظام النزاع العارض هو رقابة قضائية على الحأويمكن القول  

طار إفي  للأفرادمنها الحماية القانونية تتعلق بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية  والأسسوالمبادئ 

 .د وبالتالي تتحقق المصلحة العامةقانوني محد

 الطبيعة القانونية للنزاع العارض: المطلب الثالث 

  ،في ميدان التطبيقات القضائية تبين وجود تداخل بين النزاع العارض وبين بعض ما يشابهه من نظم 

ولذا ،لوضوح حتى لدى بعض رجال القانون ا ممما سبب الخلط وعد وهذا نتيجة قصور النصوص القانونية

والإجراءات حتى تكتمل صورة وجب الأمر التطرق إلى التكييف القانوني له ثم التمييز بينه وبين بعض النظم 

 .التعريف المقدم وتتضح مفاهيمه

 التكييف القانوني للنزاع العارض :الفرع الأول 

ليطالب بحقه وبالتالي تظهر إذا حدث له إشكال في التنفيذ لى القضاء إ أيلج لأي شخص أن 

 ؟    ه الدعوىذهي الطبيعة القانونية له لكن التساؤل المطروح هو ما،2مامح الدعوى القضائية

 .راء فقهية حاولت تكييف دعوى النزاع العارضآوهناك عدة  

                                                 
1

  356عبد الحميد الشواربي ،إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص . 
*

 .تعرف الدعوى القضائية بأنها السلطة التي يخولها القانون لشخص معين والتي بمقتضاها يتقدم إلى جهة قضائية ليحصل على حق يدعيه .
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 الانتهاء حين تبدأ الدعوى العمومية منذ وقت وقوع الجريمة إلى: النزاع العارض دعوى عمومية-ولاأ

العمومية يهدف إلى صحة التنفيذ وبالتالي النزاع العارض هو مرحلة من مراحل الدعوى ، من التنفيذ

ن الخصومة أويرى هذا الاتجاه ، للدعاوى العامة من خصائص وأحكام ذلك أن يكون لها ما ويستتبع

وبالتالي تعد مرحلة التنفيذ متممة لمرحلة ،الدعوى العمومية وتمتد طوال فترة التنفيذ  بإقامة تبدأالجنائية 

لى الفصل في صحة التنفيذ هو وسيلة إشكال الذي يهدف الإو ، بعد المحاكمة المحاكمة وهي مرحلة ما

سية سارت في محكمة النقض الفرنو ، 1خيرة على الوجه المطابق للقانونجراءاتها الأإلضمان سير الدعوى في 

 2.شكال في تنفيذ الحكم تقطع مدة التقادمجراءات دعوى الإإن أهذا الاتجاه وحكمت ب

يرى : النيابة العامة للمصلحة العامة أي دعوى عامة النزاع العارض دعوى تباشرها-ثانيا

رفع  للأفرادهذا الرأي أن دعوى النزاع العارض من الدعاوى العامة التي تختص بها النيابة العامة وليس 

 3.ن إجراءات النظر تكون أمام المحكمة الجزائية وفقا للإجراءات الجزائيةأو  ااستثناء إلاالدعوى 

ن النزاع العارض يمثل أتجاه يرى هذا الا: ساسية للتنفيذهو الصورة الألنزاع العارض ا-ثالثا

 وبالتالي النزاع العارض هو الصورة، 4وإجراءاتهن يحتج بعدم صحة التنفيذ أخصومة التنفيذ يحق للمنفذ عليه 

مام أجراءات دعوى النزاع العارض إ نأويرى هذا الاتجاه جراءات الجنائية ،المتممة والمكملة للتنفيذ في الإ

 5.رفعها لإجراءاتيوجد تفصيل  جراءات الجزائية ولاالمحكمة الجنائية تخضع لقانون الإ

                                                 
1

 .  943،ص  1966سني ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة محمود نجيب ح.
2

 . 160محمود كبيش ،المرجع السابق، ص .
3

 .43-41وما بعدها ،أحمد عبد الظاهر،المرجع السابق ،ص 49محمد حسني عبد الطيف ،المرجع السابق ،ص.
4

 .637 حسن علام ،المرجع السابق ،ص.
5

 .17صسكندرية ،القاهرة ،بدون سنة ،شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر الالكتروني ،الإإشكالات التنفيذ الجنائية ،، الفتاح مراد عبد.
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ن النزاع العارض هو دعوى جنائية الرأي أهذا  اعتبر: النزاع العارض دعوى جزائية تكميلية-رابعا

وتطبق عليها  قوبةهمها تفادي تنفيذ العأغراضها الخاصة أولها لها خصائصها وذاتيتها المستقلة ،تكميلية 

نه أالذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية عندما وصفته  الاتجاهوهو جراءات الجنائية ،قواعد قانون الإ

 . 1توابع الدعوى العمومية

مثلما  لىإجراءات الدعوى إن النزاع العارض يخضع في أونحن نرى من جهتنا : ليهإي نميل الرأي الذ

جراءات خاصة له إن المشرع الجزائري لم ينص على أوهذا راجع كون ،موجود في الدعوى العمومية  هو

دام الأمر يتعلق بدعوى مما وما المختصة بحل النزاع المستشكل فيه هي صدرت الحكمأن المحكمة التي أسوى 

وهو ما  ى جزائية لها طبيعتها الخاصةدعو  ن النزاع العارض هوإف منهيفيد أنها تخضع للإجراءات الجزائية و 

 .لى اعتبارها دعوى جزائية تكميليةخلص إليه القضاء الفرنسي إ

 خرىالعارض ومدى تمييزه عن النظم الأ خصائص النزاع:الفرع الثاني  

 .ولذا وجب التمييز بينه وبين هذه النظم ارض عن غيره من النظم المعروفة يختلف نظام النزاع الع 

م هي تلك الوسائل المتاحة كيقصد بطرق الطعن في الح: محكالنزاع العارض و الطعن في ال-ولاأ

ادة النظر في الحكم عإسبيل الحصر تستهدف ذا وجد ،وهي على إ الخطأقانونا للطعن في الحكم وتدارك 

لتماس او أالطعن بالنقض و غير عادية كأعن عادية كالمعارضة والاستئناف ما طرق طإوهي ،من جديد 

و  أزالة مفعوله جزئيا إو أ وإلغاءهصاح حكم سابق إوالطعن هو ،المراجعة  هايكون الهدف من 2عادة النظرإ

 3".كليا 

                                                 
1

 .67محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص.
2

 .ومابعدها 471مولاي ملياني بغدادي ،المرجع السابق ،ص .
3

 .415،المرجع السابق ،ص  عبده جميل غصوب.
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 :ختاف بينهما من حيث ن يظهر الاأوبالتالي يمكن  

بينما ، صدور الحكم المستشكل في تنفيذهن يكون مبنيا على سبب لاحق على أن النزاع العارض يجب أ -

 .الطعن هي متاحة لمن له الصفة والمصلحة بعد صدور الحكم طرق 

بينما النزاع العارض هو تظلم من ، الهدف منها هو التظلم في الحكم ن طرق الطعنأيمكن القول  -

 .1جراءات التنفيذإ

بينما النزاع ، 2ذا كان صدر معيباإلى بطانه إوقد يؤدي  بأكملهويقتصر الطعن في الحكم على الحكم  -

جراءات التنفيذ والطعن في الحكم محدد بمواعيد قانونية ولكن النزاع العارض ليس له إعارض فيقتصر على ال

 3.ميعاد قانوني محدد

يجوز ذلك في دعوى الطعن في  ذ الغير له حق رفعه بينما لاإاختاف الصفة في رفع النزاع العارض  -

 4.الحكم

ما أ، وع الطعن وبنفس الدعوى ودفوعهاالطعن باختاف نمام محكمة أن الطعن في الحكم يرفع أكما   -

 .جديدة لأسباب إلامام المحكمة أيطرح  النزاع العارض فا

نطاق يدخل في  بأمرعدم المساس  وأو يفرق بينها هو مدى المساس أولعل المعيار الذي يميز  

فالطعن في الحكم يكون سببه ي على فرض صيرورة الحكم نهائيا ،مر المقضالتنفيذ الذي تشمله حجية الأ

وبالتالي ، تحوز الحجية بصيرورة الحكم نهائيا لا بأموربينما النزاع  يتعلق ،ن يحوز الحجية أنه أمرا من شأ

يمكن المساس بها  حكام لاوحجية الأ، كلى ذلإيهدف النزاع  لى تعييب الحكم بينما لاإيكون الطعن هادفا 

                                                 
1

 .611ص، 1969رؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ،الطبعة السابعة عشر ،دار الجيل للطباعة ،مصر ،سنة .
2

 . 943،941محمود نجيب حسني ،قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص.
3

 .96ص ، 1994سنة واد الجنائية ،بدون طبعة ،دار الفكر الجامعي ،القاهرة ،إشكالاته في المالتنفيذ ومحمد أحمد عابدين ،.
4

،محمود سامي قرني ،إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ،دون  30،35ابراهيم حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص.

 .وما بعدها  19ص، 1997طبعة ،دار محمود للنشر والتوزيع بباب الخلق ،القاهرة ،سنة 
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شكال بعدم حكم محكمة الإبتأييد وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ، و الغيرأسواء من المحكوم عليه 

لى تعديل حكم نهائي إ وإنمالى النزاع العارض إليها لم يكن يهدف إن الطلب المقدم اختصاصها بالدعوى لأ

دانة إبمدينة ليون الفرنسية  المستأنفةقررت محكمة الجنح  حدى القضاياإلم يكن المدعى عليه طرفا فيه ،وفي 

المحل وقد استشكل مالك  وإغاقدارة فندق للدعارة ووقعت عليها بعقوبة الحبس والغرامة إسيدة عن جريمة 

وهما ليس كا لهما غاق الفندق باعتباره مملو إيشمل  الفندق في تنفيذ الحكم وطلب تحديد نطاقه بحيث لا

ساس أمحكمة النقض على  وأيدتها شكال عدم قبول الدعوىالدعوى العمومية فقررت محكمة الإ طرافأمن 

اذا قضت محكمة " نهأمر المقضي به وحكمت محكمة النقض الفرنسية بنه محظور على القضاة تعديل الأأ

المحكوم  هفي يتأخرلزام بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم الاستئناف بهدم بناء تم بطريقة غير شرعية مع الإ

 1."لغاء هذه الغرامة إجل أشكال من لى طريق الإإيجوز اللجوء  بالهدم فانه لا الالتزامعليه عن تنفيذ 

ن النزاع يقوم على سبب لاحق أويترتب على عدم اعتبار النزاع في التنفيذ من طرق الطعن هو  

 .فقطته النزاع بطبيعفصل في لصدور الحكم وكذلك محدودية النطاق للمحكمة التي ت

الحكم سليما واضحا فان اعتراه ن يكون أصل الأ: المادي الخطأالنزاع العارض وتصحيح -ثانيا

 ألاالطرق المقررة قانونا  بإحدىوذلك هي تصحيحه ، الخطأن الوسيلة القانونية لتدارك هذا إمادي ف أخط

و بناء على أمن تلقاء نفسها  او القرار سواءأصدرت الحكم أ الهيئة التيلى نفس المحكمة أي إوهي الرجوع 

و أغفال المادي الإ بالخطأويقصد ،2و القرارأحد الخصوم ويؤشر التصحيح على هامش الحكم أطلب من 

في الحكم  ساسأيترتب على تصحيحه تعديل  في القانون ولا الخطأو أيترتب عليه البطان  الذي لا الخطأ

 لخطأتيجة في التدوين ولم يكن نأ  سامة الحكم مادام في جوهره خطفي يؤثر كتابي لا  أفهو مجرد خط

                                                 
1

 .51صالمرجع السابق ،محمود كبيش ،.
2

 .171،عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص  149المرجع السابق ،صعلي ،مصطفى يوسف محمد .
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لى نظام خاص في تصحيحه إوهو يخضع ى وكونها خارج موضوع الاستدلال ،المحكمة في فهمها لواقع الدعو 

 1.صدرت الحكمأن يتم التصحيح من قبل المحكمة التي أالمادي ويتمثل في  الخطأدعوى تصحيح  وهو ألا

 :م حسابيا وهيأكان كتابيا   االمادي سواء الخطأوهناك شروط لتصحيح  

 تأثيران يؤثر في الحكم أوفي منطوقه و  قد ورد في الحكم القضائي ن يكونأو  ماديا الخطأن يكون ألابد  -

وذلك في القانون  الخطأو أو البطان أو التغيير في الحكم ألى التعديل إيؤدي التصحيح  ألالابد ،و  جوهريا

 2.يكون تعديل لمضمون الحكمن أحجية الشيء المقضي فيه أي يمكن التصحيح دون  مبدأحفاظا على 

 ق ت سمن  11ف  01خطاء المادية في المادة المشرع الجزائري طريقة تصحيح الأ ولقد تناول 

 الاتهامة فيه ،وتختص غرفة خطاء المادية الواردصدرت الحكم بتصحيح الأأتختص الجهة القضائية التي " بقولها

 . ..."خطاء الماديةبتصحيح الأ

يؤثر على  لاأفي القانون و  أخط وألى البطان إن يؤدي أنه أيكون من ش ألاماديا  الخطأ ويشترط لاعتبار -

تعبيري والمعنى المقصود هو بما هو  أوبالتالي هو خط،ذ يمكن تصحيحه إجرائي تم في العمل الإ حقيقة ما

و مبلغ أفي الحساب  أخط:المادي الخطأمثلة أومن ،3ن يصبح الحكم نهائياأمعبر عنه ويصحح ولو بعد 

والمحكمة المختصة بالتصحيح مقيدة  الهدف منها المنازعة في التنفيذبينما النزاع العارض هو دعوى ، 4الغرامة

قع في منطوق حكمها ي ن سلطة المحكمة تكمن في تصحيح ماإو ،5يجوز لها تعديل منطوق الحكم ولا

عله مقطوع الصلة كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتج  على تؤثر خطاء المادية البحتة والتي لامقصورة على الأ

                                                 
1

،  366،ص  3611جمال إبراهيم عبد الحسين ،تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي ،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،سنة .

 .19،ص 1991القاهرة ،سنة ،دار المطبوعات الجامعية مان ،الحكم الجنائي ،بدون طبعة ،محمد علي سلي
2

لأحكام القضاء وفقا لأراء الفقه وأحكام المحاكم ،بدون طبعة ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،القاهرة ،  محمود السيد التحيوي ،النظرية العامة.

 .164،ص  3660سنة 
3

 . 395السابق ،ص شكالات التنفيذ المدنية والجنائية ،المرجععبد الحميد الشواربي ،إ.
4
.Martine Herzog-Evans, droit de exécution des peines ,2007 ,Dalloz action p 04.                                                    

 .15جمال إبراهيم عبد الحسين ،المرجع السابق ،ص 
5

 .97محمد أحمد عابدين ،المرجع السابق ،ص.



 القواعد الموضوعية المتعلقة بالنزاعات العارضة  : الفصل الأول  
 

63 

 

 رن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادأتملك مجال  وبالتالي فهي لا، بالحكم المصحح

  1.عنها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه

طاء المادية من اختصاص خن تصحيح الأأف ج  إمن ق  001المادة  في وجعل المشرع الفرنسي 

 :       يلي  ذ جاء نص المادة كماإصدرت الحكم  أالتي المحكمة 

« Tous incidents contentieux relatifs à exécution sont portés devant le tribunal  ou 

la cour qui a prononcé la sentence .cette juridiction peut également procéder à la 

rectification des erreurs purement matérielles contenues dons ses décisions ».       

                                               

تفصل  ن المحكمة لاأيدخل ضمن هاته الحالة والتي تعني  غفال في الفصل في بعض الطلبات لاالإ أنغير 

 .الطلبات في طلبا معينا من 

مل على قضاء المحكمة خير المشتمنطوق الحكم هو الجزء الأ: النزاع العارض وتفسير الحكم-ثالثا

نه قد يشوب ألا إيحتمل أي شك في تفسيره  ن منطوق الحكم يكون واضحا لاأ والأصلفي الدعوى ،

لة التفسير أالفصل في مسالحكم وقد يترتب على و ابهام وهنا تثور المنازعة في تفسير أالمنطوق غموض 

  2.و نطاقهأثير على سير التنفيذ أالت

ن تكون أولابد حيثياته ، وأسبابه ألى إن يمتد أيجوز  لى منطوق الحكم فقط فاإوالتفسير ينصرف  

لى بيان ما يتضمنه الحكم من تقدير من خال إويهدف التفسير ، 3هناك مصلحة جدية لطالب التفسير

، نه وضع صعوبات التنفيذأمن ش والغموض موضوعية منفصا عن القاضي مصدرهالبحث عن عناصر 
                                                 

1
 . 31ص ،محمود سامي قرني ،المرجع السابق .
2

 .361،المرجع السابق  ،ص  شكالات التنفيذ المدنية والجنائيةعبد الحميد الشواربي ،إ.

Martine herzog-evance,  op cit,   p 05 .                                                                                                                  
3

 . 47عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ،ص .
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وقد يكون ذلك راجعا ،و غموض في منطوق الحكم القضائي أبهام إوجود وهي  ولابد للتفسير من شروط

و الغموض في منطوق الحكم أبهام وجود الإو  و الصياغ الذي وردت فيه العبارةأو العبارة ألمصدر الصياغة 

 1.القضائي

 091نه طبقا للقانون المصري في المادة أذ إالى دعوى التفسير المشرعين الفرنسي والمصري  وتطرق 

لى رئيس المحكمة إو عدم وضوح في الحكم جاز تقديم طلب التفسير أذا وجد غموض إنه أ 2م ق عمن 

 شكالإعنه  أذا نشإبالنسبة لمنطوق الحكم  إلايقبل طلب التفسير  والمحكمة هنا مقيدة بحالات التفسير ولا

سباب الحكم ،بينما في التشريع أحقيقي فيما يتعلق بتنفيذه فا يقبل هذا الطلب بالنسبة لسبب من 

لكن لم يحدد القانون ف ج  إمن ق  001ذا كان غامضا حسب المادة إنه يجوز تفسير الحكم إالفرنسي ف

ن العمل القضائي الفرنسي وكذا كبار فقهاء القانون الفرنسي أغير ، الجهة القضائية المختصة بالتفسير

 3.لى المحكمة مصدرة الحكمإيجعلون الاختصاص 

ن تفسير الحكم بغرض أ"نصت على  ق إ م إ من  182خصوصا في المادة وفي التشريع الجزائري  

م طلب تفسير الحكم صدرته ويقدأتحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي  وأتوضيح مدلوله 

و بعد صحة أمنهم وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم و بعريضة مشتركة أحد الخصوم أبعريضة من 

جراءات التنفيذ للحكم إلى إزالة الغموض بينما النزاع العارض ينصرف إلى إ،ويهدف التفسير  " تكليفهم

ذا إلى نزاع عارض إوقد يتحول الغموض في منطوق الحكم  مع ما للحكم من حجيةيتعارض  يبنى ما ولا

 .دعوى التفسير لادعوى النزاع  لإجراءاتنزاع مما يجعله خاضعا  بشأنه أثناء تنفيذ الحكم ونشأثير أ

                                                 
1

 . 111،المرجع السابق ،ص  محمود السيد التحيوي.
2

 . 3661لسنة  97المتعلق بقانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رقم  1915لسنة  76القانون رقم .
3

. Martine Herzog-Evans, droit de l’application des peines, op.cit, 2002 , p 469et s.                                                
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 أن خطإحكم جديد ف وإصداريتخذ التفسير وسيلة للرجوع في الحكم  لاأحوال يجب وفي كل الأ  

 .بالطعن إلايجوز تصحيحه  القاضي لا

الحاجة  نشأتالمادي يعد نزاعا عارضا طالما  للخطأو التصحيح أن طلب التفسير أوخاصة القول  

كان القانون قد تحدث عن   وإذاليه بمناسبة التنفيذ وثار بخصوصه نزاع بين المنفذ ضده والنيابة العامة ،إ

نه بذلك قصد الحالات التي إالمادي وتفسير الغموض الذي شاب منطوق الحكم استقالا ف الخطأ تصحيح

ن أكانت اعتبارات المائمة تقضي ب  وإذا،النزاع العارض بسبب انتفاء صفة النزاع  تنطبق عليها عناصر لا

باعتبارها  المادي الخطأو تصحيح أما بتفسيره إصدرت الحكم هي صاحبة الاختصاص أتكون المحكمة التي 

 .ن هذا القول يصدق بالنسبة لكل حالات النزاع العارضإقدر على فهم ذلك من غيرها فالأ

 01نص المشرع الجزائري على العقبات المادية ضمن المادة : النزاع العارض والعقبة المادية-رابعا

حكام تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأ و كيل الجمهوريةأللنائب العام "بقولها  ق ت سمن  10 ف

عمال أنها عمل من ألى إولى ذ تهدف الأإوبالتالي تختلف العقبة المادية على النزاع العارض ،" "الجزائية

بل  ذ هي ليس منازعة قضائيةإ، 1من قوة تنفيذية للأحكام بناء على ما عموميةوة الالتعدي توقعه الق

مومية عكس النزاع العارض ،وهو زالتها بتسخير القوة العإصعوبة مادية وليس قانونية والصعوبة المادية تتم 

 : ق إ ج فمن  019لوارد في المادة مر االأ

« Le procureur de la république et le procureur général ont le droit de requérir 

directement l’assistance de la force publique a l’effet d’assurer cette exécution . »    

                                                                               

                                                 
1

 . 360الحميد الشواربي ،إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص  عبد.
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حكام لى تنفيذ الأإن تبادر أعلى النيابة العامة "نه أعلى ذات القانون من  161نصت عليه المادة  وهو ما

             " ن تستعين بالقوة العسكرية مباشرةأالواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم 

  1.ن العقبات المادية ليست نزاعا عارضاأويرى الكثير من فقهاء القانون  

اع يخرج من النز  نهأن هناك اتفاق على أ إلاختاف الفقهي حول تعريف النزاع وبغض النظر عن الا    

الدعوى التي صدر فيها  بإجراءاتيتعلق  مرأو أي أو ضمنا ،ألة فصل فيها الحكم صراحة أالعارض أي مس

 على نما يصحح بصيرورة الحكم باتاإو عيب ولو استوجب البطان المطلق أن أي خلل أالحكم طالما 

ومثال العقبات المادية  ،لنزاع العارضثل حالة من حالات ان يمأنه يمكن إجرائي فعكس انعدام الجزاء الإ

 2.و منعهأالتعدي والشغب بهدف وقف التنفيذ  بأعمالبواب ومواجهة القائم بالتنفيذ غاق الأإ

شكال في التنفيذ زالة الإإالهدف منها  العارض هو دعوى جنائية تكميلية ن النزاعأذن يمكن القول إ  

ساسه في مبادئ دستورية وقانونية عالمية تصب كلها فيما أويجد هذا النزاع ، والعقبات القانونية التي تعترضه

 ومبدأالعدالة أي عدالة التنفيذ ، ومبدأ، الشرعية أي شرعية التنفيذ مبدأيسمى عدالة التنفيذ الجنائي وهي 

التنفيذ  بة علىرقا النزاع يعتبر منهلة التعسف و التنفيذ يحميها ويصونها حا ارالحقوق والحريات العامة باعتب

يتعلق به من  وبالتالي هو يتعلق بالتنفيذ وليس الحكم مما يخرجه عن كل ما، تجسيدا للمبادئ السابقة

 .زالة العقبات المادية التي تعترض تنفيذهإو أتفسير للغموض  وأ للخطأتصحيح 

 

 

 

                                                 
1

 .وما بعدها  43محمد حسني عبد اللطيف ،المرجع السابق ،ص .
2

 .111،المرجع السابق ،ص  عليمصطفى يوسف محمد .
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 لى حدوث النزاع العارضإسباب المؤدية الأ:المبحث الثاني 

 لمكانت التشريعات  ولما، دعوى النزاع العارض ت قانونية لتحريكمبرراو  سبابألابد من وجود  

 : هي وربعة أ بأمورتتعلق ن هذه النزاعات أفي الفقه والقضاء ي السائد أن الر إلعارض فالنزاع ا فهومتبين م

وسنحاول التطرق  وإجراءاتهالنزاع المتعلق بنطاق التنفيذ ،و النزاع المتعلق بالمنفذ ضده ، النزاع في سند التنفيذ

 .لى كل عنصر على حدى في مطلب مستقلإ

 سباب المتعلقة بالحكم من حيث صلاحيته سندا للتنفيذالأ:ول المطلب الأ

و قرار حائز أن يوجد حكم أن التنفيذ يقتضي أو ،1بسند تنفيذي إلاتنفيذ  نه لاأالقاعدة العامة  

واشتراط ، 3"و القرار الذي يكتسب القوة التنفيذيةأالحكم " نهأويعرف السند التنفيذي ب، 2للقوة التنفيذية

 4.مبحك إلايجوز توقيع العقوبة  الشرعية للعقوبة ولا لمبدأتطبيقا  توافر السند التنفيذي هو

 سباب المتعلقة بوجود الحكم الأ:ول الفرع الأ

 :يلي فيما ه وتكمن حالات عدم وجود قد يكون الحكم موجودا وقد يكون غير موجود 

وهو حكم شابه عيب جسيم يفقده كامل ،5داة للتنفيذأيصلح  الحكم المعدوم لا: انعدام الحكم-أولا

صدور حكم ضد  ،أو7داري وليس قضائيإتنفيذ العقوبة الجزائية بقرار ومن حالاته ،6قيمته في نظر القانون

                                                 
1

 . 139- 31محمد أحمد عابدين ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 711،ص  3664الزيتوني محمد سعيد نمور ،دراسات الفقه الجنائي ،بدون طبعة ،مكتبة دارالثقافة للنشر و التوزيع ،سنة .
3

 . 101محمد حسني عبد اللطيف ،المرجع السابق ،ص .
4

 . 366عبد الحميد الشواربي ،إشكالات التنفيذ المدنية و الجنائية ،المرجع السابق ،ص .
5

 . 67سامي قرني ،المرجع السابق ،ص محمود .
6

 .  711ص ، ،المرجع السابق،محمد سعيد نمور  1395صمأمون سلامة ،المرجع السابق ،.
7
.R.merle et Avitu ,traité de droit criminel ,op.cit.p780 .                                                                                                                      
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الصادر في الدعوى التي تم ،ويعتبر كذلك حكما منعدما الحكم 1شخص لم تحرك ضده الدعوى العمومية

خر يفقده مقومات وجوده آو أي سبب أ،2 تحريكها من مدعي مدني حالة واقعة ذات وصف جناية

فراج يقة غير قانونية وبالتالي يجب الإنه يعتبر محبوسا تعسفيا وبطر أ"4وجاء في قرار المحكمة العليا، 3ساسيةالأ

دخل السجن بناء على أالذي اعتقل و  الشخص خرآلم يكن محبوسا لسبب  فراج عنه على الفور ماالإ

ليها بعد إحالته إن المحكمة العليا لم تقرر ليه لأإصدرته جهة قضائية لم تكن مختصة بالنسبة أحكم باطل 

وهذا ويدخل ضمن الحكم المنعدم الحكم المزور ، "غير المتهمين الطاعنين لا بإحالةاكتفى  وإنماالنقض 

 5.فهو والعدم سواءصل له ألا  لأنهتنفيذيا يصلح سندا  لاالحكم 

ذا فقد إنه ألة أالحالات لهذه المس ق إ جمن  208،209حددت المواد  : فقد السند التنفيذي-ثانيا

لم توجد هذه النسخة تعاد  وإذا، صليةأصلية كانت النسخة الرسمية هي نسخة نسخة الحكم الأأو السند 

القرار و ألة فقد الحكم أوتطرح مس، ج إمن ق  11 ف 210نصت عليه المادة  جراءات التحقيق وهو ماإ

 .ساس لرفع دعوى النزاع العارضأجراءات التنفيذ ولا إفهنا تواصل  بعد التنفيذ وقبل تمامه

يغني  وهو ما،نفذ بعد مدة معينة ذا لم تإتنقضي العقوبة : و العفوأسقوط العقوبة بالتقادم -ثالثا

ن تنفيذ العقوبة بعد هذه أكما ،6ولىالجاني بالدرجة الأ تأهيلصلية باعتبار الغاية منها عن تنفيذ العقوبة الأ

 7.غراضهاأيحقق غرضا من  المدة لا

                                                 
1

، وكذا قرار في  31974رقم   31/13/1966،وقرار في  9149رقم  67/65/1994المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الأولى ،قرار في .

 . 369، ص  61، عدد  1996، مجلة قضائية  71179رقم   36/63/6966
2

 .06اوي ،المرجع السابق ،ص إبراهيم حامد طنط.
3

 . 91محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
4

،مشار إليه لدى جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي في المواد  19931رقم  17/67/1964المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الأولى ،قرار بتاريخ .

 . 395،ص  3663تربوية ،سنة الجزائية ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال ال
5

 .16،ص 1994القانونية بباب الخلق ،القاهرة ،سنة  دون طبعة ،المكتبةمنير حلمي خليفة ،تنفيذ الأحكام الجنائية ومشكلاته العملية ،.
6

 .467عبد القادر عدو ،المرجع السابق ،ص .
7

 .166منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص .
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مراحل الدعوى العمومية  من النظام العام يمكن التمسك به في أي مرحلة منالتقادم ويعد  

 1.ن يثيره من تلقاء نفسهأوللقاضي 

م ويترتب على تقاد،ج  إمن ق  606لى إ 601ائري على التقادم في المواد ولقد نص المشرع الجز  

تواجده كسبب   لأيذا لم تكن العقوبة قد نفذت إ بالإدانةثار الحكم آالعقوبة تخلص المحكوم عليه من 

 ومن صيرورة الحكم نهائيا  ابتداءللجناية سنة كاملة  11هي  والمدة،2و في مؤسسة عقابيةأخارج الوطن 

سنوات  12ذا زادت مدة العقوبة عن إوهي ،لى وجود استثناءات إشارة مع الإ سنوات كاملة 12الجنحة 

لى إشارة مع الإ،سنة كاملة  11المخالفات ،و العقوبة المحكوم بها  مدة سبقادم العقوبة تكون حن مدة تإف

 بأفعالتتقادم كالعقوبات الصادرة عن جرائم الرشوة و الجنايات والجنح الموصوفة  هناك عقوبات لا نأ

التقادم من  أويبدج  إمكرر ق  18و تخريبية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية حسب المادة أرهابية إ

 .صيرورة الحكم نهائيا

عنه  أت يماثل الحكم الحضوري وينشنايان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجألى إشارة وتجدر الإ 

وهذا ما ، ذلكنصت على  ج إ قمن  016ادة ن الميس تقادم الدعوى العمومية ذلك لأتقادم العقوبة ول

ن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات هو عقوبة أ "ذ جاء فيه إ 3كدته المحكمة العليا في قرار لهاأ

من  016سب المادة قره المشرع حأسنة وهو حكم خاص  11يتقادم بمدة تقادم العقوبة في الجنايات وهي 

دون يحول التقادم  نلأو قرار تقادمت عقوبته أيجوز التنفيذ لحكم  نه لاأومؤدى تقادم العقوبة ، "إ ج ق 

  5.وبالتالي يصلح ذلك سببا لرفع دعوى النزاع العارض،4تنفيذ العقوبات

                                                 
1

 . 79،ص 63،عدد  3616الغيابي والتقادم ،المجلة القضائية ،المحكمة العليا ،سنة  الحكم،مقال بعنوان الطاهر ماموني .
2

 .151،ص  3667طاهري حسين ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية ،الطبعة الثالثة ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،سنة .
3

   109،ص  61،العدد  3667،المجلة القضائية ،سنة  149153رقم   39/13/3664القسم الأول ،قرار بتاريخ المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،.
4

،ص  1999سليمان عبد المنعم ،نظرية الجزاء الجنائي ،الطبعة الأولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة .

131 . 
5

 .  940قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص  محمود نجيب حسني ،شرح.
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خف وهو أبدالها بعقوبة إ وأسقاطها كلها إعفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي  وهو: ما العفوأ

و أ، 2و يجوز صدوره في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية وهو عفو عن الجريمة،عفو شامل 1نوعان

صلية جرامية عن الفعل المؤثم ويترتب عن ذلك انقضاء العقوبة الأالصفة الإ بإزالةالعفو عن الجريمة تماما "هو 

 3".و للعقوبة بحسب المرحلة التي يصدر فيها أوالتكميلية معا وهو يعتبر مسقطا للدعوى 

ل أي يعدم الركن الشرعي للجريمة للفع جراء يمحي الطابع الجرميإ"نه أوعرفه الفقه الفرنسي ب 

عباء الجريمة وتختفي كافة العقوبة من غرامة ومصاريف قضائية وغيرها وله أويتخلص الشخص من كافة 

 5.مام المحكمة العلياأمرة  لأولويجوز الدفع بذلك ولو وهو يتعلق بالنظام العام ، 4"شروط معينة 

و أفي مواجهة شخص معين  وهو عفو يصدر عن العقوبة المحكوم بها وهناك العفو عن العقوبة 

بموجب ويصدر خرى أستبدالها بعقوبة ا وأو بعضها أسقاط العقوبة كلها إويقصد به ، شخاصالأطائفة من 

وفي  يستفيدون منه المساهمين لاو  ن الشركاءإف عليهو ،وللعفو عن العقوبة طبيعة شخصية ،6مرسوم رئاسي

مدة حبس  كأنهافراج المشروط تعتبر المدة التي يتم خفضها من العقوبة بموجب العفو الرئاسي  حالة الإ

وذلك س .ت. ق 001ختبار المنصوص عليها في المادة بوس فعا وتدخل ضمن حساب فترة الاقضاها المح

يتم احتساب العقوبة  ن في هاته الحالة لاأأي كوم عليه بعقوبة السجن المؤبد فيما عدا حالة المحبوس المح

ها فعا حتى يتمكن المحبوس من التي يشترط قضاؤ  الاختبارا بموجب عفو رئاسي ضمن فترة هعن المعفى

 .فراج المشروط من الإ الاستفادة

                                                 
1

 . 473،474نظام توفيق المجالي ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 45،ص 1991إدوار غالي الذهبي ،اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية ،الطبعة الثالثة ،مكتبة غريب للطباعة ،القاهرة ،سنة .
3

 . 561،ص  3666ية  العامة لقانون العقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة سليمان عبد المنعم ،النظر.
4

. Martine Herzog-Evans droit de l’application des peines, op.cit, Dalloz 2002,  p231.                                             

   
5

، ص  3663دعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة سليمان عبد المنعم ،إحالة ال.

397 . 
6

. Martine herzog-evans op.cit . p 235.                                                                                                              
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العفو الشامل البرلمان بينما العفو عن  بإصداريختص أنه وجه الاختاف بين النظامين في أتكمن و  

في أي مرحلة من الدعوى  العفو الشامل يصدر،وأن 1رئيس الجمهورية طبقا للدستور اختصاصالعقوبة من 

 2.ن يصبح الحكم نهائياأما العفو عن العقوبة يصدر بعد ،أ العمومية

و العفو عن أو العفو الشامل أذا تعرض المحكوم عليه للتنفيذ رغم سقوط العقوبة بالتقادم إوعليه   

  3.التنفيذ لتخلف سندهن ينازع في أالعقوبة جاز له 

أي له لم يعد بعد الاستئناف  لغي حكم المحكمةأذا إ: لغاء الحكم من محكمة الطعنإ-رابعا

حكم غيابي ويتم الفصل من جديد  و يعارض فيأحالة و تم نقض الحكم من المحكمة العليا دون الإأوجود ،

 .عدم جواز التنفيذ لتخلف السند التنفيذي وهنا

لة تقادم الدعوى أثارت مسأ: الحكم الغيابي والحكم بالتخلف عن الحضورسقوط -خامسا

 ،إشكالات عمليةوالقرارات القضائية الصادرة غيابيا  بالأحكاممر في مواد الجنح عندما يتعلق الأالعمومية 

 وعرضت، قانونية وعمليةشكالات إن التمييز بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة يثير بدوره أكما 

في  00/00/1112 غ بتاريخلطعن بالنقض الذي رفعه المتهم ش،لة على المحكمة العليا بمناسبة اأهذه المس

الحكم  بإلغاءعن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان القاضي  12/00/1112قرار صادر بتاريخ 

عاما  08 ـجل جنحة تهريب المخدرات وعوقب بأمن المتهم  بإدانةوالتصدي من جديد القضاء  المستأنف

مام المجلس بدفع مفاده تقادم أنه تقدم أوجها مفاده  وأثاريد الحكم أوطعن المتهم في قرار المجلس الذي 

غ الحكم الغيابي للنيابة العامة حتى تتمكن من ييوجد ما يفيد تبل نه لاأالمجلس  وأجابالدعوى العمومية 

                                                 
1

روت، غسان رباح ،الوجيز في العفو عن الأعمال الجرمية ،دراسة مقارنة في التشريعات الغربية ،بدون طبعة ،منشورات حلبي الحقوقية ،لبنان ،بي.

 . 56،ص  3666سنة 
2

 .56غسان رباح ،المرجع السابق ،ص .
3

 .17أحمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ،ص .
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بقبول الطعن شكا وموضوعا  1قرارا فأصدرتالمحكمة العليا في هذا الطعن وفصلت ، التقادم احتساب

 .حالة إالقرار المطعون فيه بدون  وإبطالنه مؤسس أوالقول 

سنوات منذ صدور الحكم  10كثر من ألى تقادم الدعوى العمومية لمرور إخلصت المحكمة العليا و  

جراء إخر آوهو التاريخ الذي يعتد به لحساب تقادم الدعوى العمومية باعتباره  09/12/0990الغيابي في 

ضد المتهم والفاصل بين  اتخذتجراءات المتابعة والتحقيق قد إجراء من إخر آن أيتخذ ضد المتهم طالما 

مام أونكون ، 2و القرار الغيابيأعدم تبليغ الحكم  وأهو تبليغ تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة 

 :حالتين

و أدام الحكم  فمامطلقا و القرار الغيابي أتقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم  وهي التي لا: الأولىالحالة 

وهو ، النيابة وأو بمقر البلدية أو لموطنه أالقرار الغيابي لم يبلغ للمحكوم عليه تبليغا صحيحا سواء لشخصه 

وقف سريان جراءات المتابعة والتحقيق التي تإجراء من إن يكون مجرد أيعدو  نه لاإمر في قضية الحال فالأ

كثر من أج بمرور  إق  18ن تقادم الدعوى العمومية في هذه الحالة طبقا للمادة أ،و  تقادم الدعوى العمومية

 .يه المحكمة العليا في هذا القرارلإ انتهتو القرار الغيابي وهو ما أسنوات على صدور الحكم  10

و القرار الغيابي للمتهم سواء تبليغه أوهي الحالة التي تقوم النيابة العامة بتبليغ الحكم : الحالة الثانية

و أخر آو أي شخص أو البوابين أو التابعين أقارب حد الأألى إما إو بموطنه كتسليم نسخة منه أشخصيا 

 .عن طريق التعليق

                                                 
1

 . 437106،رقم  37/65/3665المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،القسم الثالث ،قرار بتاريخ .
*

ليغ مشوبا يلاحظ أن هذا القرار محل التعليق  فيما يتعلق بالحكم الغيابي واعتباره من إجراءات الدعوى العمومية إذا لم يبلغ للمتهم أو كان التب.

 لفرنسية بموجب القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض ا 61/63/1611بالبطلان هو ما درج عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ 
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و القرار الغيابي نهائيا ويصبح أمن تاريخ صيرورة الحكم  ابتداءسنوات كاملة  12تقادم العقوبة بمرور  -

 ،و القرارأيام من يوم التبليغ للحكم أ 01بو القرار الغيابي نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة المحددة أالحكم 

ليغ يام من يوم التبأ 01ميعاد المعارضة  انقضاءسنوات على  12وتبعا لذلك تتقادم العقوبة بعد مضي 

و القرار الغيابي أالحكم حساب مواعيد الطعن بالمعارضة في ما بخصوص أللحكم بالطرق السالفة الذكر 

ذ إج  إق  101ا المادة لة تحكمهأوهذه المسليغ لشخصه الصادر في مواد الجنح المبلغ للمتهم يحصل التب

 وإنماو القرار الغيابي للمتهم ولكن ليس لشخصه أتتحدث هذه المادة عن الحالة التي يتم فيها تبليغ الحكم 

 :لى فقرتين هماإتنقسم  101والمادة و التعليق أو المجلس الشعبي البلدي أيتم التبليغ للموطن 

حيط أن المتهم ألكن يستخلص غيابيا ولم يتم التبليغ لشخصه  خاصة بالمتهم المحكوم عليه: ولىالفقرة الأ

و مقر المجلس الشعبي أيام من تاريخ تبليغ المتهم بموطنه أ 01 ـدانة وتحدد مهلة المعارضة بعلما بحكم الإ

 .و التعليقأالبلدي بموطنه 

يتم  وإنماو القرار لشخصه أتتعلق بالمتهم المحكوم عليه غيابيا الذي لم يحصل تبليغ الحكم : الفقرة الثانية

 ،دانةحيط بحكم الإأن المتهم قد أ صولا يستخلو النيابة أو مقر المجلس الشعبي البلدي أالتبليغ للموطن 

 .مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم انقضاءلى حين إوتكون المعارضة في هذه الحالة جائزة القبول 

  601و القرار نهائيا طبقا للمادة أسنوات من تاريخ صيرورة الحكم  12وتسقط عقوبة الجنح بمرور  

و قراره أن يعارض في حكمه أدانة لم يبلغ شخصيا ولم يعلم بحكم الإ ن المتهم الذيأومعناه ، ج إق من 

فيه مهلة المعارضة و القرار أي من اليوم الذي تنقضي أسنوات تسري من تاريخ نهاية الحكم  12خال 

هلة الم انقضت وإذا الموطنو أو النيابة أو القرار عن طريق البلدية أيام من يوم تبليغ الحكم أ 01 ـالمحددة ب

 .ن الحكم لم يبلغ للمتهمأالمحكمة العليا مادام  رأيلى إونحن نميل تكون المعارضة غير مقبولة 
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نه عارض فيه أو أرادت تنفيذ الحكم الغيابي رغم عدم تبليغه للمتهم أن النيابة العامة أثير أما  وإذا 

ذا بلغ الحكم الغيابي للمتهم ولم يعارض إما أ،ن يقدم نزاعا في التنفيذ أنه يحق للمتهم إف استئنافو سجل أ

 1.المدة القانونية هنا وجب تنفيذ الحكم الغيابي و انقضتفيه 

 إلامام محكمة الجنايات أالمتهم يمثل  لا نهأالقاعدة العامة : الحضورالحكم بالتخلف عن -سادسا

 ، مر بالقبض الجسدي عليهريد تنفيذ الأأذا ما إشكال حالة عدم وجود المتهم ولكن يطرح الإ،وهو محبوس

جراءات ه الإذتباع هإبعد  إلايمكن محاكمة المتهم الفار  جراءات التخلف عن الحضور ولاإيتعين اتخاذ 

كمت عليه جراءات التخلف عن الحضور ولم يحضر حإضده  اتخذت فإذا، ق إ جمن  000حسب المادة 

ذا إ اتخاذهويمكن ،2جراءات التخلف عن الحضورإخاصة تسمى ب جراءاتإبواسطة محكمة الجنايات غيابيا 

و حالة الفرار بعد أيام من تبلغيه أ 01و لم يتقدم خال أ الاتهامتعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار 

وتعلق نسخة منه على باب يام أ 01مر خال مدة ويتم نشر هذا الأو بعد القبض عليه ،أتقديم نفسه 

صدار هذا إتباع إويمكن لبلدي وعلى باب محكمة الجنايات ،مسكن المتهم وعلى باب مقر المجلس الشعبي ا

حالة صدار قرار الإإلى غاية إمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق ولم يتم تنفيذه أوجود ة مر في حالالأ

مر بالقبض ثم يهرب أن يتم تنفيذ أو أ، يام للمتهم الفار للمثولأ 01على محكمة الجنايات ومنح مدة 

 .مام النيابة العامةأو أالقضائية  الضبطيةعند  وأالمتهم من جديد سواء من المؤسسة العقابية 

ويوقف عن مباشرة المتهم خارجا عن القانون ، اعتبارحالة التخلف عن الحضور ى ثبوت يترتب علو  

من  التأكدولكن بعد مام القضاء ،أويحظر عليه رفع أي دعوى راسة مواله تحت الحأوتوضع ، الحقوق المدنية

ذا لم إ قرار بالنسبو الإأنه يبقى للمتخلف عن الحضور حق الزواج أج غير  إمن ق  000جراءات المادة إ

                                                 
1

 . 666رؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ،المرجع السابق ،ص .
2

 .469أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص .
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تسليم يسقط بمجرد  لأنهيعارض فيه  وهو حكم لا، 1ءات التخلف عن الحضوراجر إمر باتخاذ الأ يتضمنها

 ،لطعن بطريق النقضيجوز للمحكوم عليه المتخلف عن الحضور ا كما لا،ض عليه لقاء القبإو أالمتهم نفسه 

ن أو بموجب حكم التخلف عن الحضور فللمتهم أمباشرة التنفيذ بعد سقوط الحكم الغيابي ذا ما تم إ منهو 

 2.السند لانعداميستشكل في التنفيذ 

    سباب المتعلقة بمدى قابلية الحكم للتنفيذالأ:ع الثاني الفر 

الأصل أن يكون الحكم قابا للتنفيذ لكن قد يعترض تنفيذه عوائق قانونية كوجود أحكام فيها  

عقوبات لجريمة واحدة وجاهزية كل منها للتنفيذ ،أو كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ أو وجود قانون 

أ مادي أو أو كان التنفيذ قبل اتخاذ إجراء معين أو وجد خطأصلح للمتهم ،أو كان الحكم غير بات 

 :الآتيةيكون الحكم غير قابل للتنفيذ في الحالات غموض الحكم وعليه 

قد يحدث : حكام التي تتضمن عقوبات لجريمة واحدة وقابلية كل منها للتنفيذالأ-ولاأ

ولكن بينهما تلفتين كل منهما واجب التنفيذ و من محكمتين مخأن يصدر حكمان من محكمة واحدة أ

مر للقواعد ،فبالنسبة للمشرع المصري ترك الأ3تحديد أي الحكم الواجب للتنفيذ لابد وعليه ،تناقضا واضحا 

صبح باتا هو الذي ينفذ والحكم التالي يكون قد سبق الفصل فيه أذا إسبق التاريخ ن الحكم الأأذ إالعامة 

ن يطعن أت لها مفادها جميعا جابت المحكمة العليا في قراراأ وفي التشريع الجزائري،4ومهما كانت عقوبة الثاني

بطال الحكم الثاني الذي سبق إلغاء و إوبالتالي ج  إمن ق  201النائب العام لصالح القانون حسب المادة 

سبق في التاريخ من حيث ن الحكم الأأذ إليه الفقه إشار أوهو ما ة ،ن صدر حكما قبله عن نفس الجريمأو 

                                                 
1
.R .Merl et A viti ,op ,cit.  p 1511.                                                                                                                              

2
،  334،ص  61،عدد 1991،مجلة قضائية ،سنة  36/60/1969في  75464المحكمة العليا ،قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات ،ملف رقم .

 . 311،ص  3666،مجلة قضائية سنة  191666،ملف رقم  60/65/1999وقرار في 
3

 . 36ص ،العملية في إشكالات التنفيذ الجنائية وطلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ،المرجع السابق  المشكلاتمصطفى مجدي هرجة ،.
4

 . 1376مأمون سلامة ،المرجع السابق ،ص .
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ن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بصدوره أصيرورته باتا يكون هو السند التنفيذي الصحيح باعتبار 

 .1خفأو عقوبة أوالثاني بالبراءة  بالإدانةول ن يقضي الأأك  اصلحأول حتى ولو كان الثاني وينفذ الحكم الأ

يعلق تنفيذ العقوبة ن أحيان قد يحدث في بعض الأ: ذا صدر الحكم وعلق تنفيذ العقوبةإ-ثانيا

ويعرف وقف التنفيذ ،ع العام العمل للنفعقوبة و أ وقف التنفيذ ويكون في حالة عقوبةة لمدة زمنية محدد

حد تدابير الدفاع الاجتماعي ويقصد منه تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خال فترة أ"نه أللعقوبة ب

 2." انونقالزمنية يحددها 

 والاختاطلى السجن إلى تجنيب الجاني المبتدئ مساوئ الدخول إنظام قانوني يهدف " و هوأ 

 3". عينةيق تنفيذ العقوبة خال مدة ملبالسجناء من خال تع

سلوب بمقتضاه يعلق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خال مدة معينة يحددها أ" التنفيذ هو وإيقاف 

جل عقوبة السجن وهو من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة أويعد غير شرعي وقف التنفيذ من ،4القانون

 5.للحرية

سنوات  12لا يرتكب المتهم جريمة مدة أوتقتضي ق إ ج من  291ونص عليه القانون في المادة  

عليه الاجتهاد القضائي  أستقرمر الذي وهو الأا الحكم نهائيا ،ن يصير هذأبعد و من تاريخ صدور الحكم 

مهلة  احتسابالتنفيذ نهائيا بعد  بإيقافالمدة من صيرورة الحكم القاضي  احتسابالفرنسي على بداية 

                                                 
1

 . 60،منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص  116أحمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 111،ص  1997الخامس ،الطبعة الثالثة ،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت ،سنة فريد الزغبي ،الموسوعة الجزائية ،المجلد .

  Didier Guérin , sursis, rèp, pèn et proc Pen Dalloz ,éd 2003p 46                                                                                 
3
.Làmnistie.www.assemblee.nat.f                                                                                                                        

4
 . 356،ص  3669محمد عبد الله الوريكات ،مبادئ علم العقاب ،الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة  .
5

،بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،دراسة مقارنة في دولة الامارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا ، جاسم محمد راشد الجديم العنتلي .

 .107،ص  3666دون طبعة ،دار النهضة العربية ،مصر،سنة 
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من    109حسب المادة  ن هذه المدة هي شهرين في القانون الجزائريأغير  ايوم 11طعن النائب العام وهي 

 .ق ا ج

ن تلتبس بالعقوبة أدون قوبة موقوفة النفاذ يتم تنفيذها العن أن لم يكن أي أالحكم ك اعتبارومعنى  

العرف القضائي على تنفيذ  استقروفيما يخص ترتيب تنفيذ العقوبتين فلقد ،دانته عنها إذا تم إللجريمة الثانية 

عقوبة و تدغمان في أن تختلط العقوبتان أيقاف تنفيذها ثم العقوبة الثانية دون إولى التي سبق العقوبة الأ

ولى في بيانات صحيفة وتسجل العقوبة الأ ولى سابقة في العود للجريمة الثانيةوتعتبر العقوبة الأواحدة ،

 .101و  11السوابق القضائية رقم 

ونظام وقف ، منه وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة لنظام وقف التنفيذ ةمتعددوفي فرنسا هناك صور  

شهرا  08تقل عن  ن المحكمة تحدد مدة الاختبار بحيث لاأو ، 2الاختبارالتنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت 

 3.داء عمل للنفع العامأسنوات وهناك وقف التنفيذ للعقوبة المصحوب بالتزام  12 تفوق ولا

ذا إلى العقوبات التكميلية ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها إللإشارة فإن إيقاف التنفيذ لا يمتد  و 

 4.قاف التنفيذيإسقط الحق في 

ابل ج والتي يتم تقديمها مق إمن ق  006شكال فيما يخص الكفالة القضائية حسب المادة إويثار  

وهي تعتبر ضمانة قضائية ولكن يطلق سراح المتهم حالة الحكم بعقوبة موقوفة فراج عن المتهم المحبوس ،الإ

جابة هنا تكون الإ؟  بالمصاريف والتعويضات زء المتعلقهل يتم رد الج ونفاذ فما مصير الكفالة المقدمة ؟ال

وبالتالي يتضمن هذا الحكم المصاريف القضائية ،وليس بالبراءة  بالإدانةالتنفيذ هو حكم  بإيقافن الحكم أ

وبالتالي يجب هنا تصفية مقدار بس موقوفة النفاذ وغرامة نافذة ،ذا كان الحكم عقوبة حإوربما غرامة نافذة 
                                                 

1
 . 00،ص 3665مقدم مبروك ،العقوبة موقوفة التنفيذ ،دراسة مقارنة ،بدون طبعة  ،دار هومة للنشر ،الجزائر ،سنة .

2
. Muriel giacopelli,sursis avec mise a l’épreuve ,rèp pèn et proc pèn ,Dalloz avril 2003, èd 2003,p10              

3
 . Jaques borricand anne ,op ,cit ,page 227 .                                                                                                   

4
 . 094علي جروة ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .



 القواعد الموضوعية المتعلقة بالنزاعات العارضة  : الفصل الأول  
 

78 

 

 ف 001الخزينة العمومية على المستحقين حسب الترتيب الوارد في المادة  فيالكفالة وتوزيع المبالغ المودعة 

ه النقاط والمسائل فيما يخص التصفية ذشكالات تتعلق بخاف حول هإتثور ولكن قد ، ج إمن ق  11

 11 ف 006نصت عليه المادة  شكالات التنفيذ وجب التصدي لها وحلها وهو ماإللكفالة يطلق عليها 

 .ج إمن ق 

خل المحكوم عليه أذا إو ،عمل للنفع العام كذلك تعلق القوة التنفيذية للحكم حالة الحكم بعقوبة الو  

 من  1مكرر  12يرفع سبب تعليق العقوبة وهذا مستخلص من نص المادة نه إالعمل للنفع العام فبالتزام 

 .ع ق

من  بالإعفاءو أذا صدر حكم بالبراءة إ: تيةالفوري في الحالات الآا للتنفيذ ويكون الحكم قاب 

ذا كان المتهم محبوسا مؤقتا إبعقوبة استنفذت بمدة الحبس المؤقت ويكون ذلك  وأو بالغرامة أ العقاب

ذات من  10طبقا للمادة و اعفاءه من العقوبة أج  إمن ق  061ونطقت المحكمة ببراءته طبقا للمادة 

و كان المتهم رهن الحبس المؤقت وكانت هاته المدة مساوية مع المدة المحكوم بها من أ بغرامة فقطو أ القانون

طار قضية استوجبت التحقيق ولتكن السرقة إودع شخص الحبس المؤقت في أ،مثا  و تفوقهاأطرف المحكمة 

كمت المحكمة شهر نتيجة التجديد مرتين من طرف قاضي التحقيق وحأ 18مثا وتم مكوثه في الحبس 

خاء سبيل إشهر حبس نافذ هنا مدة العقوبة استغرقت من مدة الحبس المؤقت وبالتالي وجب أ 18 ـعليه ب

 .                                                     خرآلم يكون محبوس لسبب  المتهم فورا ما

هي مذكورة حصرا في قانون ن هذه الحالات إفيمكن القول ومن مفهوم المادة السابقة وعليه  

بمجرد صدروها والنطق تنفيذها حتى يصبح الحكم نهائيا بل تنفذ فورا  تأجيليكمن  لاالاجراءات الجزائية 

مالم يكن من يوجب المسؤولية الجزائية  عد المحكوم عليه محبوسا بدون وجه حق وإلابها من قبل جهة الحكم 
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يمكن التراخي في  وذلك لأنها تحمل قوة التنفيذ بما تضمنته و لا،تصدر في حقه محبوسا عن غير ذات الجريمة 

                                                               1.تنفيذها 

يسري قانون العقوبات  لا"نه أعلى  ق عمن  11نصت المادة : صلح للمتهمأ قانونصدور -ثالثا

ن لعدم رجعية النصوص الجنائية على الماضي لأ استثناءوهذا ،2" قل شدةأكان منه  ما إلاعلى الماضي 

 3.لى الماضيإترجع  القوانين الجنائية بصفة عامة تطبق على الحاضر والمستقبل ولا

لغى التجريم أذا إصلحا أله من القانون السابق ويكون  اصلحأي يجعل للمتهم مركزا القانون الذوهو  

ثر رجعي أولكي يكون للقانون و جعل فعا مبررا ،أو التخفيف أ للإعفاءتى بسبب أو أظرف التشديد  وأ

ن يصدر القانون أة و ن القانون الذي وقعت فيه الجريمللمتهم م اصلحأن يكون القانون الجديد أن أيجب 

البات حتى يقبل  ن يصدر القانون قبل صدور الحكمأولابد ،4الجديد قبل الحكم في الدعوى نهائيا

 5.قوة الشيء المقضي فيه لمبدأشكال تطبيقا الاستشكال فيه ولا ترفض دعوى الإ

شخص بحكم واجب التنفيذ فالقوة  ن تم الحكم علىأصدر قانون يجعل الفعل غير مجرم بعد  وإذا 

 .في التنفيذن يستشكل أن للمحكوم عليه إتم التنفيذ ف و إذاالتنفيذية في هذه الحالة تزول عن الحكم 

ن يصبح أما باشرت النيابة العامة التنفيذ قبل  إذا: لى التنفيذ بحكم غير باتإاللجوء -رابعا

ن أذ إفي مرحلة الاستئناف  و حكمأمثل الحكم الغيابي ،المنازعة جاز للمنفذ عليه  االحكم نهائيا وبات

يوقف تنفيذ الحكم " ج بقولها إق من  112عليه المادة  نصت للتنفيذ حسب ما ثر موقفأالاستئناف له 

ثر موقف بنص أن استئناف النائب العام ليس له أغير ،..." دعوى الاستئناف  وأثناءثناء مهلة الاستئناف أ
                                                 

1
 . 5-0منير حلمي خليفة ،المرجع السابق  ،ص .
2

 . 113،ص  3669عبد الله أوهايبية ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام ،بدون طبعة ،موفم للنشر،الجزائر ،سنة .
3

 . 113،ص 3660،الموسوعة في الإجراءات الجزائية ،المجلد الأول ،في المتابعة ،دائرة الإيداع القانوني والدولي ،سنة  علي جروة.
4

 . 361،ص  1995،مكتبة غريب للطباعة ،القاهرة،سنة  بدون طبعةإدوار غالي الذهبي ،دراسات في قانون الإجراءات الجنائية ،.
*

اذ تم  15/16المتعلق باستعادة الوئام المدني حسب م  11/65/1999الصادر في  99/66المبدأ في القانون رقم نلاحظ أن المشرع ج لم يطبق هذا .

 .الاستفادة حتى للمحكوم عليه نهائيا 
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ذا تم تنفيذ حكم محكمة إو أ، " تحول دون تنفيذ الحكم وهذه المهلة لا"بقولها  11 ف 109المادة 

ن تنقضي العقوبة المحكوم بها أو تم القبض عليه قبل أنفسه الجنايات الصادر غيابيا وسلم المحكوم عليه 

ذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم إ"ج بقولها إمن ق  016نصت عليه المادة  بالتقادم وهو ما

 و الإجراءاتن الحكم إقوبة المقضي عليه بها بالتقادم فذا قبض عليه قبل انقضاء العإ وأنفسه للسجن 

 ...".مر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون المتخذة منذ الأ

 قيدا س.ت.قمن  022وضعت المادة :عدام قبل رفض طلب العفوتنفيذ حكم الإ-خامسا

 وكذلك،قرار الريد التنفيذ قبل صدور أ وأالعفو بلى رئيس الجمهورية إوهو طلب الإعدام قبل تنفيذ حكم 

شهرا من الوضع لحق الرضيع في  11بعد  لاإيمكن التنفيذ عليها  لا بالإعدامالمرضعة المحكوم عليها  المرأة

في ذلك فعلى المنفذ ضدها المنازعة  حدث عكس ما و إذايمكن التنفيذ قبل هذا التاريخ  الرضاعة ،وعليه لا

 .1شهرا 11 ـلى غاية تمام المدة المحددة بإالتنفيذ ولابد من وقفه 

و شابه أماديا  أم خطما تضمن الحك فإذا: غموضو أمادي  أحالة الحكم يشوبه خط-سادسا

 2.لا لعدم الاختصاص و إلانفس القاضي مام أوتكون و التفسير أغموض فابد من رفع دعوى التصحيح 

 سباب المتعلقة بالمنفذ ضدهالأ:المطلب الثاني 

ن يكون أيكون قادرا على تحمل العقوبة أي ن ألابد و  المعني فعاهو الشخص ن المنفذ ضده إ 

يه ،وسنحاول من التنفيذ عل تأجيللى إن يؤدي أنه أو لديه ظرف طارئ من شأبصحة جيدة غير مريض 

                                                 
*

ى عل 66/65/3661الصادر في  61/343من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي  16تنص المادة .

يدانون أنه تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الصغار الذين يتهمون أو 

 .بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي ،وتتعهد بوجه خاص حظر إصدار حكم الإعدام ضد أولئك الأمهات 
2

 . 163جع السابق ،ص محمد حسني عبد اللطيف ،المر.
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وكذلك  الخطأهي صور هذا  في هوية المحكوم عليه وما الخطأن نتناول كيف يقع أخال هذا المطلب 

 .التنفيذ على المحكوم عليه لتأجيلالحالات المطلوبة 

 المتعلقة بشخصية المنفذ ضدهسباب الأ:ول الفرع الأ

 و ماأسماء أبغض النظر عما ينتحله الشخص من لتنفيذ في مواجهة المحكوم عليه ن يكون اأ لابد 

 1.يعد من الغير الصفة لا هذهفيه  تتوافر وكل من لاخطاء أمن  اسمهيكتنف 

يمكنه الطعن في  وهذا الشخص لا، لدفع التنفيذ الخاطئ ويعتبر النزاع العارض الوسيلة الوحيدة 

ذ تنص إشكالا في التنفيذ ،إفيعد  ليس غير المحكوم عليه الحقيقي وهوليس له الصفة القانونية  لأنهالحكم 

 مبدأومعنى ،"الشرعية والشخصية  مبدأيلى إتخضع العقوبات الجزائية " أنهعلى  من الدستور 011المادة 

 إلايحتمل العقوبة  أي لا، 2نابة عنهإ غيره ولا جرامي وحده دونل من يرتكب الفعل الإأنه يسأالشخصية 

على من  إلاتنفذ العقوبة  بحيث لاالعقوبة يسري على مرحلة التنفيذ شخصية  أن مبدأو ،3الجريمة أرتكبمن 

نه غير مسؤول عن أالمحكوم عليه  أدعىذا إما أ،4حكم قضائي قطعي ثبتت مسؤوليته عن الجريمة بناءا على

 5.دعاء يتضمن طعنا في الحكم ذاتهن مثل هذا الإيعد سببا للنزاع لأ دعاء لاالإن مثل هذا إالجريمة ف

ن يصدر أن يثور شك حول شخصية المحكوم عليه والذي يتم القبض عليه للتنفيذ كأويحدث  

نه غير ذلك وجب أثبت  وإذاقبض عليه وبالتالي وجب التحقق ،و بعد بدء التنفيذ ثم الأالحكم غيابيا عليه 

 :نذكر حالات النزاع في شخصية المنفذ ضده كما يلي سبيله و خاء إ

                                                 
1

 .160محمود سامي قرني ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 164أحمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ،ص .
3

 . 413المرجع السابق ،ص ، عبد الله سليمان.
4

 . 549محمود نجيب حسني ،قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص .
5

 . 717الزيتوني محمد سعيد نمور ،المرجع السابق ،ص .
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 سمهلامغاير  باسمن يدلي المتهم أ منتحل وهو باسمهنا الحكم يصدر : سمااالمتهم  انتحالحالة  -أولا

في ر في الحكم هنا يحق له المنازعة ظه أسمهريد التنفيذ وتقدم الشخص الذي أ ذا ماإوبالتالي الحقيقي ،

في القسم الثامن من من ق ع الواردة  111،و المشرع الجزائري جعل مادة في القانون و هي المادة التنفيذ 

 . هذا القانون بعنوان انتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها ونص عليها بعقوبة الحبس 

المتهم وبالتالي يصدر الحكم على غير  اسمهو شخص يتخذ لنفسه و :المتهم  سما انتحالحالة -ثانيا

فالمتهم الحقيقي غير متابع والمتهم الظاهر ليس بالمجرم وهنا يحق لكل منهما رفع  سمهاالمتهم الذي يحمل 

 . دعوى النزاع العارض

النزاع من هنا يجوز رفع ف: واللقب سمالاحضور المحاكمة شخصا يتشابه مع المتهم في  حالة-ثالثا

تعني أي شيء  نها لايعتبر مساس بقوة الشيء المقضي به لأ ج ولا إق من  296الغير حسب المادة 

 .بالنسبة للغير

القضائية في القبض على شخص  الضبطيةرجال  أوقد يصدر حكم غيابي على المتهم الحقيقي ويخط 

في  ن ينازعأما شرعت النيابة العامة في التنفيذ كان للمقبوض عليه  فإذا،و تشابهه أ الاسملتباس خر لاآ

 ص بشكوىن يتقدم الشخأفي المتابعة للشخص ك أن النيابة العامة تخطأخرى هي أوهناك حالة ،التنفيذ 

س ساهو المتهم والمشتكى منه هو الضحية وتتم المتابعة على هذا الأ بأنهليها فيتم تحديد المركز القانوني له إ

وبالتالي يحق سند تنفيذي نهائي قابل للتنفيذ ،ساس فيصبح هناك فيصدر حكم قضائي ثم قرار على هذا الأ

جل وقف تنفيذ الحكم ويكون حكم المحكمة التي تفصل أفي التنفيذ من  وى النزاعللمحكوم عليه رفع دع

 .مر بوقف التنفيذ في النزاع  الأ
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نه أن يكون نزاعا عارضا يفترض أن النزاع في شخصية المحكوم عليه الذي يمكن أوفي النهاية نقول  

 ،سماء مثاقد حدث خلط عند التنفيذ بين من صدر الحكم في مواجهته وبين المنفذ ضده نظرا لتشابه الأ

ن يكون من البداية خلط بين المرتكب للجريمة الحقيقي بأدعاء الإ يعد نزاعا عارضا نه لاأينا أولكن حسب ر 

صدر حكم ضد  فإذاخر غير الشخص مرتكب الجريمة آ بحيث قدم للمحاكمة شخص خرآوبين شخص 

 .دعاء عند التنفيذ بعدم جواز التنفيذ عليه الإ يجوز له هذا الشخص فا

 تنفيذسباب المتعلقة بقدرة المنفذ عليه على تحمل الالأ:الفرع الثاني 

قد يحدث ما يؤجل  لكنتنفيذه ،صار نهائيا وجب على النيابة العامة  و اجنائي احكمصدر  ذا ماإ 

جاز أما يخالف ذلك  أطر  إذا و ها لتحمل العقابأن يكون المنفذ عليه أفالقاعدة العامة تقتضي ،ذ التنفي

التنفيذ التي تستلزم حالة صحية جسمانية لازمة لتلقي التنفيذ قبل  بأهليةيتصل  لأنهالتنفيذ  تأجيل القانون

 1.هلية عند بداية التنفيذ وتظل مستمرة حتى النهايةو الأأالقدرة  ذهويجب توفر ه، وأثناءهالبدء فيه 

لى حين إحكام والقرارات الجزائية ن النيابة العامة تمتنع عن تنفيذ الأأالتنفيذ هو  بتأجيلوالمقصود  

التنفيذ يختلف عن وقف تنفيذ  تأجيلن إف وللإشارة، التأجيلوذلك بانقضاء مدة  التأجيلزوال سبب 

  من  001حسب المادة  فيهول يكون قبل البدء في التنفيذ والثاني يكون بعد البدء ن الأأالعقوبة باعتبار 

 .ق ت س

 تأجيليمكن "من هذا القانون بقولها  02التنفيذ في المادة  تأجيلالمشرع الجزائري فكرة  أعتمدوقد  

صبح أ مايكونوا محبوسين عند شخاص الذين لمالتنفيذ المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأ

وز منح المحكوم عليهم نه يجأمن ذات القانون  06وردت المادة أو ،"و القرار الصادر عليهم نهائيا أالحكم 

                                                 
1

 . 161محمد حسني عبد اللطيف ،المرجع السابق ،ص .
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تية والتي تخص المحكوم ام السالبة للحرية في الحالات الآحكالمؤقت لتنفيذ الأ التأجيلستفادة من يا الانهائ

 .جباريا نظرا لطبيعتها وخصوصيتها إفيها  التأجيلعليه وهذه الحالات يكون 

 جيل الوجوبي أحالات الت:ولا أ

قرير طبي سخرته في الحبس وثبت ذلك قانونا بت المحكوم عليه ذا كان يتنافى وجودإ: حالة المرض الخطير-1

ن الغاية من العقاب هي الزجر التنفيذ هنا هو حالة المحكوم عليه المرضية لأ تأجيلومناط ، النيابة العامة

ن يهدد بذاته أنه أن كان المرض من شإف،1لم العقوبةألم المرض مع أوليس الهاك وبالتالي يجتمع  والإصاح

ليه وتوافرت شروط إشارة عليه حياته للخطر وثبت هذا المرض بالتقرير الطبي كما سبق الإو بسبب التنفيذ أ

ذا ما تقدم المحكوم عليه والذي تتوافر فيه هاته الحالة إ لأنهنه على المحكمة المختصة النظر فيه إشكال فالإ

 .كوم عليه نه يقع نزاع بين النيابة العامة والمحإالتنفيذ فرجاء إورفضت النيابة العامة 

نه حسب أوياحظ عكس المشرع المصري ، للتأجيلولم يتكلم المشرع عن حالة الجنون كسبب  

 ولا، تنفذ على المحكوم عليه المصاب بالجنون عدام لان عقوبة الإأمن القانون السالف الذكر  022المادة 

ن تكون للمحكوم عليه أن لصحة التنفيذ لابد وقوعه لأ لإمكانيةبني النزاع  على هذه الحالة ين أحرج 

تنطوي عليه من زجر وردع حتى  ما كوإدراهلية التنفيذ أي الكفاءة العقلية بما يسمح باستيعاب العقوبة أ

لة أن التقرير بالجنون مسسبق قوله عن حالة المرض يسري على حالة الجنون لأ وما الحنائييتحقق الجزاء 

في دم نزاعا ن يقأشرعت النيابة العامة في التنفيذ كان للمثل القانوني للمحكوم عليه ما  فإذاوعليه ،طبية 

 2.التنفيذ

                                                 
1

 .13،ص  3611الشحات إبراهيم محمد منصور ،ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي ،الطبعة الأولى ،ريم للنشر والتوزيع ،سنة .
2

 . 04عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ،ص .
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ذا كانت المحكوم إ"نه أعلى ق ت س من  10 ف 06المادة  نصت: و المرضعأالحامل  المرأةحالة -2

بمقرر يتخذه  التأجيلويكون  أي المرضعة،..."شهرا  11سنه عن ما لولد يقل أو كانت أحاما  امرأةعليها 

ذا كان إربعة وعشرون شهرا أ ذا كان المولود ميتا وإبعد وضع الحمل بشهرين كاملين  لى ماإالنائب العام 

نها حامل فهل أالحبس وتبين  أودعت و المرأةذا بدء التنفيذ على إولكن كيف يكون الحل ، المولود حيا

 مؤقتاو يؤجل التنفيذ بل تعامل معاملة المحبوس أيفرج عنها  م ماذا ؟هنا لاأالتنفيذ  تأجيلتستفيد من 

لم ينص  ن القانون الجزائريأغير ، 1لى الحالة الانسانية التي هي فيهاإوتتمتع بالمزايا المقررة وسبب هذا يعود 

 لا يكون التنفيذ علىأرجاء التنفيذ هنا هي الحرص على إة الحامل وعلة أالحالة بل نص على المر  ذهعلى ه

 .ضرار بالجنين الحامل سببا في الإ

لا بعد طلب رفض العفو إيتم التنفيذ  فا، لى رئيس الجمهوريةإ طلب يمقدوتعدام بالإ الحكمحالة -3

و المرضعة لطفل دون أالحامل  عدام علىتنفذ عقوبة الإ نه لاأ كذلكو لا عند التنفيذ ،إله يبلغ  الذي لا

       022 ادةو بمرض خطير وهو مضمون المأاب بجنون ــعليه المص را ولا على المحكومــربعة وعشرين شهأ

 .القانون السالفمن 

 جيل الجوازي أحالات الت:ثانيا 

 :هي و ق ت سمن  06هذه الحالات مذكورة في المادة  

 .فراد العائلةأحد أوفاة -1

نه هو الوحيد المتكفل أثبت المحكوم عليه أو عاهة مستديمة و أفراد العائلة بمرض خطير أحد أصابة إ-2

 . بالعائلة

                                                 
1

 . 40منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص .
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نه ليس في وسع أو متعلقة بالصناعة التقليدية و أو صناعية أشغال فاحية أتمام المحكوم عليه في حاجة لإ-3

لى ضرر كبير للمحكوم عليه إشغال شغال ويؤدي توقف الأتمام الأو المستخدمين لإأفراد العائلة أحد من أ

  .فراد العائلةولأ

 .هام بالنسبة لمستقبله  امتحانثبت مشاركته في أذا إ-4

ي أو بأولاد القصر لحاق ضرر بالغ بالأإخر ن حبسه هو الآأيضا وكان من شأذا كان زوجه محبوسا إ-5

 .العجزةو أالمرضى منهم  الآخرينفراد العائلة أفرد من 

 عفو عنها  اوكان قد قدم طلبو مساوية لها أشهر أ 16ذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه تقل عن إ-6

 .داء واجب الخدمة الوطنية ذا كان المحكوم عليه مستدعى لأإ-7

جيل الوجوبي ولكن تلك مستخلصة من ألى حالات التإن المشرع الجزائري لم يشر إشارة فوللإ 

 كثر من ضررأفراد العائلة أحد أو أشد للمحكوم عليه أها يسبب ضررا ن تنفيذذاتها ذلك لأ الحالة

وهي تقسيمات معتمدة في القانون المقارن وهي قابلة للتطبيق عندنا لعدم وجود نص يعارض ،1المجتمع

  .ذلك

كلفة بذلك وهي النيابة العامة للجهة المالجوازية تخضع للسلطة التقديرية ه الحالات ذن هأوناحظ  

 .ن يضيف لها شيئا أيجوز للقاضي  هي واردة على سبيل الحصر ولاو 

                                                 
1

 . 904ص ، جراءات الجنائية ،المرجع السابققانون الإمحمود نجيب حسني ،.
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نها وجوبية أحدى هذه الحالات المذكورة خصوصا في الحالات التي تظهر من إذا ثبتت إوعليه  

رادت النيابة العامة التنفيذ وقدم المحكوم عليه طلبا وتم رفضه فيحق له رفع دعوى النزاع أوتبدو خطيرة و 

 1.هو محدد قانونا لى ماإن توقف التنفيذ أالعارض ووجب على المحكمة التي تفصل فيه 

 لى السلطة التقديرية ،إ التأجيلو رفض أنه يطرح التساؤل في الحالات الجوازية التي يخضع منح أغير  

ن أهنا يمكن القول ؟  مر جوازيأللتنفيذ هو  التأجيلن أفهل يحق للمحكوم عليه تقديم النزاع العارض رغم 

 ابتقديم المحكوم عليه طلبذلك  دل ويتملى وزير العإلى النيابة العامة و إالتنفيذ  تأجيلعطى صاحية أالقانون 

يكون  ن لاأو غيرها ويجب أو شهادة طبية أجيل مرفقا بالوثائق سواء بشهادة وفاة أوهو عريضة ت امكتوب

لا يكون محكوما عليه ألا يكون عائدا و أو القرار ضده نهائيا و أالمحكوم عليه محبوسا عند صيرورة الحكم 

ويقدم ،جيل ألى حالات التإضافة و تخريبية بالإأرهابية إفعالا أو أمن الدولة أجرائم المساس ب لارتكابه

لى وزير العدل إشهر و أ 16تزيد عن  ذا كانت مدة العقوبة لاإلى النائب العام بمكان تنفيذ العقوبة إالطلب 

 ،منه 00شهرا وكذا الحالات المنصوص عليها في المادة  11شهر وتقل عن أ 16ذا كانت العقوبة تفوق إ

وكذا بموجب مقرر من وزير  ايوم 02ويتم الفصل في الطلب بموجب مقرر يصدره النائب العام خال مدة 

 .الاختصاصوكل في حدود  ايوم 01ال خالعدل 

نه قدم طلبا للنائب أرادت التنفيذ على المحكوم عليه رغم أن النيابة العامة ألكن السؤال المطروح هو  

من تاريخ تسلم الطلب  ايوم 02ول الفصل فيه خال مدة العدل والذي يتوجب على الألى وزير إو أالعام 

 نه لاأالجواب هو  لب فهل هذا الطلب يوقف التنفيذ ؟يوما من تاريخ تسلم الط 01والثاني خال مدة 

ن المحكوم عليه له مصلحة في إيوجد نص صريح يمنع النيابة العامة من عدم مباشرة التنفيذ ،ولكن بالمقابل ف

                                                 
1

 . 117- 114محمد سامي قرني ،المرجع السابق ،ص .
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ينا للمحكوم عليه رفع نزاع في التنفيذ لحل أشكال بين المصلحتين مما يحق في ر يقاف التنفيذ هنا يثور الإإ

 .هذا النزاع

ذا قرر إنه أثرا موقفا بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ،غير أجيل أيكون لطلب الت حوال لاوفي جميع الأ 

اح المحكوم عليه في الحال طاق سر إجيل التنفيذ وجب أا فيما يخصه تمعدل كل منهو وزير الأالنائب العام 

ن تحسب المدة التي يقضيها المحكوم أخر على آلم يكن محبوسا لسبب  ولو سبق تنفيذ الحكم عليه ماهذه ،

 1.ؤقتالمن الحبس أنها شأعليه بمناسبة هذا التنفيذ ضمن العقوبة المحكوم بها ش

 التنفيذ مع القانون                   اتفاقسباب المتعلقة بمدى الأ:المطلب الثالث 

ن أولابد  بنص لاإعقوبة  نه لاإوعليه في الشرعية والشخصية ،ألى مبدإت الجزائية عقوباتخضع ال 

و أو الكيف أدانة من حيث الكم تضمنه حكم الإ طبقا للقانون وحسب ماه العقوبة ذيتم التنفيذ له

 2.المحددة قانونابالطريقة 

 و كيفية التنفيذ أسباب المتعلقة بمخالفة كم الأ:ول الفرع الأ

،ولابد أن تنفذ بمقدار العقوبة المحكوم بها و  انون قواعد معينة لتنفيذ الأحكام الجزائيةـحدد الق 

  .بالطريقة المرسومة قانونا و في الزمان المحدد لذلك ،وهذا ما سنحاول شرحه تباعا

 ،تي يتم بها حساب مقدار العقوبةنظم قانون تنظيم السجون الكيفية ال: التغيير في كم التنفيذ-ولاأ

مثلة المخالفات هو مخالفة القواعد أومن ، 3في التنفيذن يكون موضوعا للنزاع أيصلح  ثار نزاع فإنهذا إف

شار أ،وقد و حالة وجود تعدد في العقوبات أو خصم مدة الحبس المؤقت أالمتعلقة ببداية ونهاية مدة العقوبة 

                                                 
1

 . 537علي جروة ،الموسوعة في الإجراءات الجنائية ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .
2

 .1064،ص عز الدين الديناصور وعبد الحميد الشواربي ،المرجع السابق .
3
.Merele et vitu ,droit penal general,dalloz. paris ,1984 ,p803.                                                              
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ن أو يداع ،للحرية بتسجيل مستند الإعلى بداية سريان المدة بالنسبة للعقوبة السالبة  00 ةالقانون في الماد

ويمكن في حالات فراج المشروط في حالة نظام الإ ةالمنقضيمدة الحبس المؤقت يجب خصمها وكذا المدة 

  1.تحديد المدة الواجبة التنفيذحول المدة للقاضي المنازعة 

ن ذلك إات غير سليمة في تنفيذ العقوبة فجراءإتبعت ا ذا ماإ: التغيير في كيفية التنفيذ وزمانه-ثانيا

 :مثلة على ذلك ومن الأ، عني مخالفة القانوني

 .ه العقوبات ذهم النزاعات في تنفيذ هألى إنحاول التطرق : صليةتنفيذ العقوبات الأ-أ

عدد من حسب  تنفيذهاويختلف  و قرار جزائيأبمستخرج حكم تنفذ : ة السالبة للحريةبالعقو  -1

بتسجيل مستند  المدةسريان  أيبدفدانة وبعد صدور حكم الإنه إن كان المحكوم عليه موقوفا ففإ،الحالات 

يام بعددها أوعقوبة عدة ساعة  11 ـيوم واحد بيلي  كان محبوسا مؤقتا تحسب العقوبة كما  وإن،يداع الإ

شهرا مياديا وتحسب  01 ـوعقوبة السنة واحدة ب ايوم 01 ـساعة وعقوبة شهر واحد ب 11مضروب في 

وتخصم مدة الحبس المؤقت ،2لى مثله من الشهرإلى مثله في السنة وعقوبة مدة شهر من اليوم إمن يوم 

دت أوتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي  بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها

لى الحكم عليه حيث يعتبر الحبس المؤقت بمثابة تنفيذ معجل للعقوبة تخفض مدته من عقوبة الحبس المحكوم إ

اء سير ـــثنأا ـــــــــــعليه مؤقتكوم ــــــفرج عن المحأان قد ـــــــك لو ابية حتى وـــــدارة المؤسسة العقإائيا من طرف ــــبها تلق

والتي حددت الحالات ج  إق من  062وفقا للمادة  و،3في المدة المحكوم بها ةالمنقضيالدعوى لتدرج المدة 

                                                 
1

 . 469أحمد عبد الظاهر،المرجع السابق ،ص .
2

 ديوان المطبوعات الجامعية ،الثانية ، الطبعةالمكي ،الموجز في علم العقاب ، سدردو، 436إلى  435نظام توفيق المجالي ،المرجع السابق ،ص.

 .139-136،ص  3616المطبعة الجهوية قسنطينة ،سنة 
3

 .519علي جروة ،المرجع السابق ،ص .

أن سلب الحرية قبل الإدانة وقاعدة الخصم تفرضها أبسط مبادئ العدالة التي تأبى أن يضار شخص من بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة فضلا على 

ن مشقة في إجراء استثنائي بحث يناهض قرينة البراءة ويعد أخذه في الاعتبار عند حساب مدة تنفيذ العقوبة تعويضا عادلا عما تكبده المحكوم عليه م

كوم عليه ،أما تلك التي سقط الالتزام عنه مدة الحبس المؤقت والعقوبات التي تخصم منها مدة الحبس المؤقت هي العقوبات الواجبة التنفيذ على المح
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وإذا لم يكن المتهم محبوسا ذا لم تكن العقوبة سالبة للحرية إ 1خاء سبيل المتهم المحبوسإالتي يجب فيها 

 .لسبب آخر 

وقوف وفي حالة الحكم الحضوري فتنفذ العقوبة السالبة للحرية بعد الملمحكوم عليه غير ل بالنسبةو   

حكام الصادرة بالحبس النافذ سواء كان غيابيا حكام الغيابية تنفذ الأوفيما يخص الأ،ن يصبح الحكم نهائيا أ

 .تبليغ المعني بعد يا غير وجاهي و حضور أو حضوريا اعتباريا أ

حساب مدة الحبس من تاريخ  أفا يبدج  إمن ق  019حضار طبقا للمادة بالإمر الأ وفيما يخص 

وفي ،2يداعه المؤسسة العقابيةإب امر أصدار إمام قاضي التحقيق و أا من تاريخ مثول المتهم نمإو  مرتنفيذ هذا الأ

حساب مدة  أج يبد إ قمن  028الجلسة طبقا للمادة في يداع بالإمر الأحالة الحكم بالحبس النافذ مع 

 هن تنفيذإالمادة فذات حسب مر بالقبض الأما حالة الحكم بالحبس مع أ، يداعبالإ مرالأاريخ الحبس من ت

ذا  إما أ، عقابيةالؤسسة المي من تاريخ حبسه في مر بالقبض أساب مدة الحبس من تاريخ تنفيذ الأبح أيبد

شير أويتم الت بالاستئنافغير وجاهي هنا يتم تبليغ المحكوم عليه  او حضوريأ ااعتباري اكان الحكم حضوري

 . الاستئنافقرب وقت جدولة القضية على مستوى جهة أين يتم في أيداع مر بالقبض للإعلى الأ

  :غفل حالات منهاأه نألا إ3خذ بنظام الخصم للحبس المؤقتأن القانون الجزائري قد أوناحظ  

                                                                                                                                                         
أنه في بتنفيذها فلا محل لتطبيق قاعدة الخصم ،ويضاف إلى ذلك أن الحبس المؤقت يترتب عليه تقييد الحرية ويرى الفقيه جار وأن نظام الخصم هو 

 . ه بإنقاص العقوبة التي استوفى جزءا مقدما منهاحالة الإدانة يعتبر الحبس المؤقت تنفيذا معجلا للعقوبة ،ومن العدل أن ينتفع المحكوم علي
*

،فلا يعد " هو كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية بمقتضى أمر أو حكم أو قرار قضائي"عرفت المحبوس  بأنه  67/64من القانون  65المادة .

محبوسون مؤقتا :نظر القانون ثلاثة أصناف  إذن محبوسا من حجزته الشرطة في مقرها من أجل ممارسة التحريات الأولى معه ،والمحبوسون في

 وهم الأشخاص الذين تم حبسهم بطريقة قانونية ولم يصدر بشأنهم أمر أو حكم أو قرار قضائي نهائي ومحبوسون محكوم عليهم نهائيا ومحبوسون

 .تنفيذا لإكراه بدني 
2

 . 147،ص  3611زيع ،الجزائر ،سنة ،دار هومة  للنشر و التوالاولىأحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،الطبعة .
*

يقصد بالحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون وليس هو عقوبة على .

 .الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبات السالبة للحرية ذلك أنه لا عقوبة بغير حكم قضائي بالإدانة 
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منازعة في التنفيذ  عتبران القضاء الفرنسي أ،غير  ج إمن ق  20حالة التوقيف للنظر حسب المادة - 

نه قضاءا ألا إ ج إق من  29الجنحة المتلبس بها طبقا للمادة  فيحالة مدة الحبس و ،ه المدة ذه النزاع حول

 .ه العقوبة ذيتم خصم ه

كراه البدني ،غير و الإ أوحالة الخصم تطبق على العقوبات المقيدة للحرية فقط دون العقوبات المالية  

خصم مدة  أخذ بمبدعلى الأ م ج إمن ق  219والمادة م ق ع من  10ن المشرع المصري نص في المادة أ

ل يوم قضاه المحكوم عليه ذ ينزل مائة قرش من الغرامة المحكوم بها عن كإالحبس المؤقت من مقدار الغرامة 

 .بالحبس المؤقت 

وفي حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع الحبس يكون بدء حساب مدة العقوبة  

و أو وقف التنفيذ أولى البراءة ل المتابعات الأآول حتى ولو كان ميداع الأالسالبة للحرية بتسجيل مستند الإ

لاوجه للمتابعة عندما يضاف نهاية التنفيذ مدة العقوبة السالبة أو قرارا بأمرا أو أعقوبة غير سالبة للحرية 

وعليه فيجوز دمج مدة الحبس المؤقت في حالة تعدد ،فرج عن المحبوس في اليوم السابق للحرية يوم عطلة ي

 :يلي  و الواقعة وفقا لماأذا كانت مترابطة من حيث الزمان إو العقوبات أالمتابعات 

و ألاوجه للمتابعة أبولى حبس مؤقتا عليها ولكن صدر قرار وجود تهمتين لمحكوم عليه الأ: ولىالأالحالة 

المتهم من الجريمة التي حبس مؤقتا  تبرئةن يتم أكبها في العقوبة للجريمة الثانية  المدة يتم حسا ذههنا هالبراءة ،

ثناء فترة الحبس المؤقت هنا وجب أو تم التحقيق معه فيها في أخرى أجلها ويكون قد ارتكب جريمة أمن 

 1.حكم عليه بعقوبة للجريمة الثانيةا ذإالخصم 

                                                 
1

مصطفى مجدي هرجة ،الموجز في الحبس الاحتياطي والإفراج في ضوء الفقه والقضاء ،بدون طبعة ،دار محمود للنشر والتوزيع بباب الخلق ، .

 .   71-76القاهرة دون سنة ،ص 
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ن صدرت أكأخرى  ثناء التحقيق وجهت له تهمة أ حبس مؤقتا المحكوم عليه و وجود تهمة: الحالة الثانية

 1.الجريمة الثانية ض من عقوبة هاتههنا مدة الحبس المؤقت تخف، عقوبة حبس عليها

تخفيض مدة  جلها فيجوزأثناء فترة حبس مؤقت حكم عليه من أجريمة ثانية  ارتكاب: الحالة الثالثة

 2.ثناء الحبسأالحبس المؤقت من كل عقوبة يحكم بها لاحقا 

وثيقا غير قابل  ارتباطاخرى أجل جريمة مرتبطة بجريمة أكون المحكوم عليه محبوس من : الحالة الرابعة

 .خرى لفائدة الأ أحدهماجلها حيث يمكن تخفيض مدة الحبس المؤقت من أللتجزئة يحكم عليه من 

جلها أكون المحكوم عليه قد حكم عليه في واقعة واحدة بصفتين مختلفتين حبس من : الحالة الخامسة

 .ولى ها في الأحداهما حيث تخفض مدة الحبس المؤقت التي قضاإته في ءثم قضى ببرا مؤقتا

طاق إو تم أو انقضاء العقوبة المحكوم بها أي حال تخفيض مدة الحبس بعد قضاء أيمكن ب ولا 

يجوز تخفيض مدة الحبس المؤقت في عقوبة حكم بها على المحكوم عليه  سراح المتهم بصفة نهائية ،كما لا

 .خرى أو كان الحبس متعلقا بجريمة أقبل بدء مدة الحبس المؤقت 

ذا كانت مدة الحبس إحكام الأ حكام مختلفة تطبق عليها نفسأوهناك حالات تصدر فيها عدة 

نف أذا كان المتهم استإ،و 3صلية بصفة نهائيةبصفة المتهم تزيد عن العقوبة المحكوم بها في الجريمة الأ ةالمنقضي

 4.تخفض من العقوبة المحكوم بها الاستئنافدانة فان المدة التي يقضيها قبل الفصل في حكما صادرا بالإ

 18،ويقصد بذلك المؤسسة العقابية ولقد حددت المادة  عني المشرع بتحديد مكان التنفيذ ولقد 

و تقل عن أذا كانت المدة تساوي إوتنفذ العقوبة السالبة للحرية ،تصنيف المؤسسات العقابية  س.ت.قمن 
                                                 

1
 .536مشار إليه لدى علي جروة ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص  64/65/1694نقض فرنسي ،.
2

 .536مشار إليه لدى على جروة ،المرجع السابق ،ص  17/64/1695نقض فرنسي ،.
*

عن مديرية تنفيذ العقوبات نص على أنه إذا كان المحكوم عليه مسجونا على ذمة تنفيذ عدة أحكام متتابعة  64/61/1953صدر منشور بتاريخ .

مدة تزيد عن المدة المعدلة فإن مقدار الزيادة يخصم من  وعدلت إلى العقوبات إلى أقل وكان المحكوم عليه قد أمضى في السجن تنفيذا للحكم المعدل

 .مدة العقوبات الأخرى متى كانت واجبة التنفيذ وقت انقضاء العقوبة 
4

 . 531الى  536علي جروة ، المرجع السابق ،ص . 
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كراه بدني في مؤسسة الوقاية التي توجد قل والمحبوسين لإ أو أسنتان مدة العقوبة  لانقضاءبقي  و ماأالسنتين 

ما العقوبة السالبة أ،ين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا كل محكمة وهي خاصة للمحبوس  اختصاصبدائرة 

كراه قل والمحبوسين لإ أو أسنوات  12بقي لانقضاء عقوبة  سنوات وما 12و تقل عن أللحرية التي تساوي 

كل مجلس قضائي وهي خاصة للمحبوسين   اختصاصعادة التربية التي توجد بدائرة إسة بدني تنفذ في مؤس

سنوات للمحكوم عليهم نهائيا  12ما العقوبة السالبة للحرية لمدة تفوق أ،مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا 

 .تنفذ بمؤسسات اعادة التأهيل جرام والخطيرين عدام وكذا معتادي الإوالمحكوم عليهم بالإ

كدوا من صحة أن يتأوجب القانون على المسؤولين في المؤسسات العقابية أولضمان شرعية التنفيذ  

بالحجز  تهامالاتحت طائلة  يداعالإو سند أفراد أي سند تنفيذ العقوبة وراق التي توجب حبس الأالأ

 1.التحكمي

ج على  إق من  290وهذا مقتضى المادة  ختياريااالتنفيذ يكون ن أصل الأ:تنفيذ عقوبة الغرامة -2

داء بكافة الطرق القانونية من مال يسوغ بمقتضاه استخاص الألعقوبة سندا يعتبر مستخرج الحكم با" :نهأ

دارة إوتتولى ،"دانة حائزا لقوة الشيء المقضي به داء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإالمحكوم عليه ويكون الأ

ماك دارة الأإو أتقوم مصالح الضرائب "نه أ على س.ت.قمن  01المادة المالية تحصيل الغرامة حسب نص 

يسددها  والغرامات التي لا، ..."الجمهورية بتحصيل الغرامات  و وكيلأالوطنية بناء على طلب النائب العام 

لى الوضع في إدارة الضرائب تعرض صاحبها إعذار بالوفاء الصادر عن المحكوم عليه طوعا بعد تلقيه الإ

 2.الحبس

                                                 
1

 .471،المرجع السابق ،ص  عبد الله سليمان.

Martine Herzog –Evans ,op ,cit ,p09.                                                                                                  
2

 .106،ص  1995وزارة العدل ،مرشد المتعامل مع القضاء ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،مارس .
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في هذه الحالة التنفيذ ضد  نه يجوزأعلى القضاء الفرنسي  استقر وبخصوص تنفيذ الغرامة ضد الورثة  

بتفحص ،لكن لى الورثة إن الغرامة بعد الحكم النهائي هي دين على المحكوم عليه وتنتقل بالوفاة الورثة لأ

لى الورثة وهذا إتنتقل الغرامة بالوفاة  نجده ينص على شخصية العقوبة ومن ثمة لاالجزائريين والقضاء القانون 

   تطبيق العقوبة بوفاةلى إتنقضي الدعوى العمومية الرامية "نه أعلى ق إ ج من  16هو مضمون المادة 

وهي الردع  يالجنائهداف الجزاء أيحقق  ن التضامن لاإوبخصوص التضامن في دفع الغرامة ف،..."المتهم 

 .ليه القانون الجزائري إيشر  ولم 1الخاص وتحقيق العدالة

س .ت.قمن  020لى إ 021جراءات خاصة حسب المواد وتخضع لإ: عدامتنفيذ عقوبة الإ-3

ذ إ،وهذه العقوبة عرفت تطورا  عدامالمتعلق بتنفيذ حكم الإ 01/11/0901المؤرخ في  01/08والمرسوم 

ذ زال عنصر إسلوب التنفيذ أما حديثا تغير أ،2على التعذيب البدني في التنفيذكانت قديما تقتصر 

 3.التعذيب

حدى المؤسسات التي إلى إ مكان فالمحكوم عليه ينقلل،فبالنسبة لبالتنفيذ وتطرح عدة مسائل تتعلق  

  دي ليا ونهارا حسب المادة نفراإذ يوضع المحكوم عليه في نظام إي وزير العدل أخذ ر أحددها القانون بعد 

ن أ،فمثا المشرع المصري ينص على  نسبة لوسيلة التنفيذ فاختلف فيهاما بالأ،من القانون السابق 020

الملغى  01/11مر من الأ 098ما في التشريع الجزائري فنصت المادة أ،4التنفيذ يكون شنقا وفي غير علنية

حالت أو  س.ت.قمن قانون  001لغيت هذه المادة بموجب المادة أ،وقد  ن يتم الرمي بالرصاصأعلى 

تنفذ  نه لاأ 10ف  022وفيما يخص زمان التنفيذ فنصت المادة ،5لى التنظيمإمنه  020على المادة 

                                                 
1

 . 451،المرجع السابق ،ص  عبد الله سليمان.
2

 . 303،المرجع السابق ،ص محمد عبد الله الوريكات .
3

 . 379فتوح عبد الشادلي ،د علي عبد القادر القهوجي ،المرجع السابق ،ص .
4

 . 66منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص .
5

 . 441-443-441-446المرجع السابق ،ص  عبد الله سليمان،.
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ن أو خال شهر رمضان وهذا تبريره يكمن في أ يوم الجمعة ولا عياد الوطنية والدينيةيام الأأعدام عقوبة الإ

عدام ن تطبيق الإأشارة وتجدر الإ 1ساوية وقاتمة تتناقض مع قيمتها الحقيقية في الحياةأم لا تكون محطةأ

 2.مر من رئيس الدولةأب 0991موقوف منذ سنة 

مام أ الاستشكالجراءات جاز ذا تم الشروع في التنفيذ مخالفة لهذه القواعد والإإوفي خاصة القول  

 3.الجهة المختصة

عيق التطبيق ين أويمكن  مدة العمل حسابن أي نزاع يثور بمناسبة أ:تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام -4

تحديد الحجم مثل ،شكالاتجراء لحل هذه الإإأي  تخاذاقاضي تطبيق العقوبات  على للعقوبةالسليم 

مدة الحبس التي قضاها في  خصم وجود عمل قار للمحكوم عليه وغيرها و تغيير نوع العمل و و الساعي

 .ه العقوبةذطار هإ

وحكم عليه  ريمةبوس عن ذات الجالمحلة المتهم حاوهي لة مهمة أنه في هذا الصدد طرحت مسأغير  

المادة كون أن هذه ج  .إ.قمن  062لى نص المادة إالرجوع  هنا وجب،يطلق سراحه فورا  لبالنفع العام ه

نها لم تتكلم عن عقوبة العمل للنفع ألا إالمحبوس عند صدور الحكم ،خاء سبيل المتهم إحددت حالات 

حاجة للنص عليها ضمن  لاو  هي عقوبة بديلة لعقوبة الحبس العقوبة ذههن أهناك من يرى ،و العام 

ن عقوبة العمل للنفع العام يتم أشكال يكون بالتبرير التالي هو ن حل هذا الإألا إ،الحالات السابقة 

 .طاق سراح المتهمإوبالتالي وجب تنفيذها خارج المؤسسات العقابية 

                                                 
1

 . 16علي محمد جعفر ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 376انون الجزائي العام ،المرجع السابق ،ص أحسن بوسقيعة ،الوجيز في الق.
*

حكما وخفض حكمين إلى السجن المؤبد ،وهناك إحالة صريحة من المادة  13حكما بالإعدام نفذ  17صدر  1966و  1966نذكر أنه ما بين سنة .

 .من ق ت س  17ق إج إلى المادة  065
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المقصود بالعقوبات المالية هي تلك المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة وتتولى : تنفيذ العقوبات المالية-5

يلزم رده  القضائية ورد ما ويدخل في نطاق العقوبات المالية المصاريف،جهزة المختصة تنفيذها الأ

 .لى الغرامة الجزائية إضافة والتعويضات المدنية بالإ

 ،بموجب مستخرج من الحكم تنفذهي تكاليف مستحقة بعنوان الدعوى و :1المصاريف القضائية-5-1

وهي محددة بموجب قوانين خاصة منها قانون التسجيل لاسيما  من ق إ ج  060عليها المادة  توقد نص

من  ابتداءعمال والترتيبات المخالفة ن الرسوم القضائية في الدعوى الجنائية تمثل تكلفة الأأب 0996لسنة 

و ضد المسؤول أويجب النص عليها في الحكم سواء ضد المتهم ، دانة حتى تسليم المستحقاتقرار الحكم بالإ

من دفع المصاريف  ن المتهم معفىإنه حالة الحكم بالبراءة فألا إ، دانةالحقوق المدنية حالة الحكم بالإعن 

ذا كان المدعي المدني هو من حرك الدعوى وخسرها إلكن ،من نفس القانون  068 القضائية حسب المادة 

عفاء من المصاريف للمدعي المدني حسن النية ويجوز الإ، 069ليه بالمصاريف طبقا للمادة فيجوز الحكم ع

و وجود عذر معفي من أو جزئيا  بسبب حالة الجنون أعفاء المتهم كليا إويجوز كذلك ، و جزئياأعفاءا كليا إ

 .العقاب 

ن تقوم بتصفية المصاريف القضائية وتحديدها في الحكم وفي حالة عدم النص أويجب على المحكمة  

لى إمر ن يرفع الأأا يجوز لكل ذي مصلحة نوجود صعوبات في حالة تنفيذ الحكم هو أ و تحديدهاأعليها 

 .الجهة القضائية مصدرة الحكم وهي من قبيل نزاعات التنفيذ 

                                                 
*

من  151إلى  105من ق إ ج ،ومحكمة الجنح والمخالفات حسب المادة  116المادة محكمة الجنايات لها سلطة الحكم بالمصاريف القضائية حسب .

مكرر من قانون المالية لسنة  307و  311من ق إ ج وتحدد المصاريف القضائية حسب المادتين  491و  466ق إ ج ،وقسم الأحداث حسب المادة 

 .دج  666،والجنح  دج766والمخالفات دج ،1766بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالجنايات   3667
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نفقها دون أو أخذها أو يقصد به مجموع المبالغ المالية التي يكون المحكوم عليه قد :يلزم رده  رد ما-5-2

ن أذ يمكن للمحكمة إ،وكذلك الممتلكات التي يكون قد استحوذ عليها بطريقة غير شرعية  وجه حق

 1.تقضي باستردادها

المؤسسات  هناك نوعين من التعويضات المدنية فمنها المستحقة للدولة و:التعويضات المدنية -5-3

وهناك التعويضات المدنية المحكوم بها لصالح الجمركية ، عن الدعوى الجبائية و مثل الغرامات الناجمة، الإدارية

 2.العامة والخاصة الاقتصاديةفراد والمؤسسات الأ

ن التطبيق القضائي إما بعد وفاته فأموال المحكوم عليه شخصيا في حياته أوتنفذ العقوبة المالية على  

وال مأكن تنفيذها على ن الغرامات المالية تعتبر ديونا مستحقة لصالح الدولة يمأولعدم وجود نص يقتضي 

ج التي تجعل من المصاريف القضائية والغرامات  إق من  298حسب المادة المحكوم عليه حتى بعد وفاته 

 .الجزائية حقوقا مترتبة في ذمة المحكوم عليه وليست جزاءات متصلة بشخصه تنقضي بوفاته 

عليه وجب تنفيذها حتى ولو  ن هذه المستحقات تعتبر ديونا في ذمة المحكومإومن هذا التعديل ف

 3.بعد الوفاة في حدود الذمة المالية

 تنفيذ العقوبات التكميلية -ب

لى بعض العقوبات إوسنتطرق ،خرى حسب طبيعة كل واحدة منها ألى إمن عقوبة  تنفيذهايختلف  

 .هميتها وخطورتها بالنسبة للمحكوم عليه ونشرح كيفية التنفيذ نظرا لأ

                                                 
1

 .577علي جروة ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 570-577على جروة ،المرجع السابق ،ص .
3

 .573علي جروة ،المرجع السابق ،ص .
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والمراسيم  0902دسيمبر  02الصادر في  02/81مر حسب الأتنفذ : قامةحظر وتحديد الإ-1 

 ،قامةالمتعلق بحظر الإ 02/026قامة والمرسوم رقم تحديد الإالمتعلق ب 02/022التطبيقية له وهي المرسوم 

خاص من طرف  ،ويتم تكوين ملف واجب التنفيذالحكم ن يصبح أبعد وزير الداخلية  خطارإب وتنفذ

لى إبوس ويتكون هذا الملف من مجموعة من الوثائق ويرسل المحرئيس المؤسسة العقابية حالة المحكوم عليه 

وم عليه المحبوس بالنسبة خطاره بكل ما يستفاد منه المحكإوزير الداخلية الذي يتعين على وزير العدل 

التي  ستشاريةالانه يعرض وزير الداخلية الملف على اللجنة إمن المرسوم السابق ف 16وحسب المادة ، لعقوبته

القرار من طرف وزير  اتخاذماكن وتدابير المراقبة والمساعدة للمحكوم عليه ويتم الأ اقتراحتكون مهمتها 

من المرسوم  01ذ يقوم حسب المادة إلى الوالي المختص إ،وبعد ذلك يتم تبليغ هذا القرار الداخلية

رسال إويقوم الوالي ب، والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية عداد بطاقة التعريف القانونيةإبالسابق  02/026

 هذه ذا كان المتهم غير محبوس فهنا يبلغ الواليوإالوثائق لمدير المؤسسة العقابية التي يوجد بها المحبوس  ذهه

من المرسوم  00منصوص عليه في المادة  هو القضائية حسب ما الضبطيةالوثائق للمحكوم عليه بواسطة 

 . السالف الذكر

ذا لم إقامة من تاريخ تبليغ قرار الحظر من الإ فراج عن المحكوم عليه ومن تاريخ الإالعقوبة  أتبدو  

نه أج التي تنص على  إق من  10ف 600ومن تاريخ نهاية مدة التقادم حسب المادة ، يكن محبوسا

لقاء القبض إسنوات بين تاريخ نهاية التقادم وتاريخ  12ذا تجاوزت مدة إقامة تسقط عقوبة الحظر من الإ

 18يقاف قرار الحظر فيجوز من طرف وزير الداخلية حسب المادة إلة أمسوبخصوص ، على المحكوم عليه

 .جراءات يتعرض المحكوم عليه للعقوبات المقررة قانونا وفي حالة مخالفة هذه الإ، 81-02مر من الأ
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ز للشخص رفع دعوى النزاع ن تم مصادرة لم ينص القانون عليها يجو أذا حدث و إو : المصادرة-2  

جاء في قرار للمحكمة  وهو ما،شياء التي تم مصادرتها تعود للغير وكان حسن النية و كانت الأأ، العارض

ن إصريح ومن ثمة فلا بنص إو المخالفات أتكون في مادة الجنح  شياء المحجوزة لان مصادرة الأأالعليا 

 1".يعد خرقا للقانون  أالقضاء بما يخالف هذا المبد

قوم تويتم تنفيذ حكم النشر عن طريق النيابة العامة التي : الإدانةو قرار أو تعليق حكم أنشر -3

ونشر الحكم عقوبة تكميلية له خصائص العقوبات ،لى الجريدة التي يعينها حكم النشر إ هرسال نسخة منإب

فائدة ترجى من  يضا فموت المحكوم عليه قبل نشر الحكم يجعل هذه العقوبة لاأينقضي بالتقادم وبالوفاة 

 2.تطبيقها

 من تنفيذ تدابير الأ -ج 

 بمراجعة هذهمر جرامية للشخص المعني مما يتعين معه الأوفي تنفيذ هذه التدابير قد تتطور الخطورة الإ 

  .ق عمن  10 ف 11نصت عليه المادة  وهو ما، استبداله التدابير و

من  01المشرع الجزائري في المادة  نصواجبات المحكوم عليه  سباب المتعلقة بحقوق والأ وبخصوص 

من  10ن المادة أكما ،حكام الجزائية تنفيذ الأبن النيابة العامة دون سواها هي من تختص أعلى س .ت.ق

 وبالتالي،وعية تطبيق العقوبات ن قاضي تطبيق العقوبات يسهر على مراجعة مشر أذات القانون نصت على 

 .قره الفقه المقارنأمر الذي ساليب النظام العقابي يخرج عن منازعات التنفيذ وهو الأأيتعلق ب ما كل

 

                                                 
 
1

 . 151،ص  3،العدد  1991،المجلة القضائية ، 61065،ملف رقم  13/64/1991المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،قرار بتاريخ .
2

 . 496-469المرجع السابق ،ص سليمان ، عبد الله.
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 ثناء التنفيذ أالنزاع حول حقوق وواجبات المحكوم عليه :الفرع الثاني 

صاح ن المؤسسة العقابية هي مكان للإأاعتبارا من فكرة : حقوق وواجبات المحكوم عليه-ولاأ 

لى إن دخوله إخير باعتباره كائنا بشريا فن هذا الأإ،ف ج الاجتماعي للمحبوسدما هيل والإأعادة التربية والتإو 

كرسة الم بحقوقه المحبوس ويتمتع، يعفيه من الواجباتنه لا أينزع عنه الحقوق كما  المؤسسة العقابية لا ذهه

،وكذا  ةوهي تتمثل في الرعاية الصحية أي الخدمات الطبي،ق ت س يليها من  وما 20قانونا بموجب المادة 

 ،لى غاية الدرجة الرابعةإبالمصاهرة  الأقارب والمكفول  الزوج و الفروع و صول والزيارة والمحادثة مع الأ

كما له الحق في تلقي الحوالات ، خرآو أي شخص أقارب حق المراسات سواء من الأ لىإ بالإضافة

اس بالحقوق يحق له تقديم وفي حالة المس مواليدخل في الأ وكل ما و الأشياءالطرود  و المصرفية وأالبريدية 

 .الشكاوى

الحقوق يقوم المحكوم عليه بواجباته داخل المؤسسة العقابية وهي منصوص عليها  ذهوفي مقابل ه 

النظافة داخل من و الأ والمحافظة على النظام و نضباطالامنها واجب  ق ت سمن  80لى إ 81بالمواد 

 .المؤسسة ذهله و التأديبي الانضباطينه يخضع للنظام أكما ، المؤسسة العقابية

خر من آوعلى جانب :ن تصلح نزاعا عارضاأالحقوق والواجبات  ذهمدى كون ه-ثانيا

ن أثناء تنفيذ العقوبة يصلح أيتعلق بحقوق وواجبات المحكوم عليه  ن كل ماأالدراسة طرح سؤال مفاده هل 

و عدم أساليب العقابية يتعلق بتنفيذ الأ ما وبالأخصذ لابد من التدخل القضائي لحله في التنفييكون نزاعا 

؟    والمتابعة و الرعايةأو العاج أو الغذاء أوحق المراسلة  بالأهلتصال حقوق المحبوس المتعلقة بالا حتراما

العقوبات حسب قانون تنظيم لى مهمة قاضي تطبيق إعن هذا التساؤل لابد من الرجوع  للإجابةهو 

ذ إي تطبيق العقوبات لى قاضإسند الاختصاص في تطبيق العقوبات أن المشرع الجزائري أ،لاسيما  السجون
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صبح للتنفيذ مفهوما أذ إ، حد محاور سياسة التنفيذ الجزائي للعقوبةأساس وهي ي الأجعل المعاملة العقابية ه

الاجتماعي التي تجعل من  التأهيل صاح ولى الإإوانتقلت الفكرة من الردع نسان وحقوق الإ يتاءمحديثا 

والعاج العقابي للمحكوم عليه وهذا ثابت من  عادة التربيةإتطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة 

ن القضاء هو حامي إخال جملة من القوانين والقواعد لتشريعات الدول وقواعد القانون الدولي وعليه ف

و أانتقصت  ذا ماإالمعترف بها عالميا للمحكوم عليه الحقوق  ذهءات التنفيذ وهو الذي يكرس هاجر إ

مر الذي تنادي به جميع الدول في الوقت الحاضر من ضرورة اتباع وهو الأ، جراءاتو لم تحترم الإأانتهكت 

للردع ،وعلى هذا  لا للإصاحن تجعل العقوبة أجل أمن اجعة هدفها احترام حقوق المحبوس سياسة عقابية ن

ن قاضي أذ إوهي مرحلة جد هامة ق العقوبات والجزاءات الجنائية القضاء يشرف على تطبيساس جعل الأ

 .تطبيق العقوبات هو قاض

هو ضروري  في حدود ما إلاو جزئيا أيحرم من ممارسة حقوقه كليا  ن المحبوس لاألى إ ةالإشار وتجدر  

لى إالحقوق يخول للمحبوس رفع الشكوى  ذهن أي انتهاك لهإالاجتماعي ،وبالتالي ف وإدماجهتربيته  لإعادة

 بأنهق ت س من  09صت عليه المادة ن ،وهذا ما جراءاتالتظلم من اتخاذ الإ وأمدير المؤسسة العقابية 

لى مدير المؤسسة العقابية وفي حالة إن يقدم شكوى أحق من حقوقه  بأييجوز للمحبوس عند المساس 

جاز له أر قاضي تطبيق العقوبات مباشرة ،وضمانا لحقوقه خطاإيام يجوز له أ 01عدم تلقي الرد خال 

وجد لجنة تكييف أن القانون أ،كما  قضاة المفتشين للمؤسسات العقابيةلى الإالقانون رفع الشكوى 

التوقيف تتولى البث في الطعون في مقررات ن أسند لها مهام أالعقوبات الموجودة على مستوى وزارة العدل و 

ستمرة في ن المتابعة مإلغاءه وبالتالي فإو أفراج المشروط و مقرر الإأالمؤقت لتطبيق العقوبات السالبة للحرية 

 .تمكين المحبوس من حقوقه
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يمكن  يتعلق بالحقوق والواجبات يخرج من منازعات التنفيذ ولا ن كل ماإلما سبق ف وتأسيساوعليه  

يتضمنه  ن النزاع  في التنفيذ مناطه الحكم الجزائي بماالتنفيذ العقابي لأ ساليبأشكال هو ن يكون محور الإأ

 .من جزاء

يكون  نأ لى حدوثه حتى يمكن قبوله وإدى أن يكون للنزاع العارض سببا أنه لابد أويمكن القول  

و غير أمحل التنفيذ من حيث كونه منعدما منها ما يتعلق بالحكم ،فسباب هذا السبب جديا وتتعدد الأ

كذا يكون سببا لغائه بعد ممارسة الطعن و إو تم أتقادم ،الر عليه الزمن الجزائي أي ن محل التنفيذ مأو أموجود 

و علق تنفيذه على شرط أا ائيم لم يصبح نهن تقوم الجهة المكلفة بذلك بتنفيذ حكأوان كهو التنفيذ قبل الأ

ن تكون شخصيته غير حقيقية أي اختاف أضده ك ما فيما يخص ما يتعلق بالمنفذأجراء محدد ،إو أواقف 

و التغيير فيه ،ويكون كذلك سببا للتنفيذ ما أ سمالا العمدي كانتحال يرو غأفيها العمدي  الخطأو أالهوية 

 .ن حيث الحالة الصحية والاجتماعيةيتعلق بقدرة المحكوم عليه للتنفيذ م

تعلق منها بكمية التنفيذ  محددة للتنفيذ سواء ما جراءات قانونيةإسباب تتعلق بانتهاك أهناك  وأخيرا 

 .ه و مكانأو زمان أأي مدة العقوبة 

 يعترضهو عارض قانوني وليس مادي ن النزاع في التنفيذ أتوصلنا من خال دراسة هذا الفصل  

لتنفيذ خرى نزاع قضائي يتعلق بشرعية اأتنفيذ الحكم الجزائي ،أي يتعلق بالقوة التنفيذية للحكم وبعبارة 

حقوق المحكوم عليه من خال لى صيانة وضمان حرية و إلها ذاتيتها وتهدف  وهو دعوى عمومية تكميلية

وكذا ضمان عدم التعسف للجهة المكلفة القرارات الجنائية ،حكام و من صحة ومشروعية تنفيذ الأ دكأالت

المادي الذي  الخطأتصحيح  أوكم والنزاع في التنفيذ يختلف عن دعوى التفسير لغموض الح،بمباشرة التنفيذ 
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يتعلق  يتعلق بالحكم محل التنفيذ ومنها ما سباب قانونية منها ماأن يبنى على ألابد و و الطعن فيه ،أوقع فيه 

 .يتعلق بما يتطابق مع القانون بالمنفذ عليه ومنها ما
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 والأسسلى القواعد الموضوعية للنزاعات العارضة من خلال التعريف إول تطرقنا في الفصل الأ 

وسوف نتطرق في ، هي مجالات النزاع العارض ليها وكذا طبيعتها القانونية وماإالقانونية التي تستند  والمبادئ

الجهة القضائية المختصة وذلك من خلال بيان ،جرائية لدعوى النزاع العارض حكام الإلى الأإهذا الفصل  

وفي المطلب ، ول نتناول الجهة القضائية الجزائيةفي المطلب الأ، مطالب لاثةلى ثإول الذي يقسم أفي مبحث 

مبحث ثان ثم في ثالث الجهة القضائية المدنية ،الب طلالموفي ،ومحكمة الجنايات  تهامالاغرفة  نتناولالثاني 

الذي بدوره  الطعن فيه و الحكم وصدور  كيفية الفصل و و وآثارهالنزاع العارض نتناول طريقة رفع دعوى 

طلب الموفي ، وفي المطلب الثاني الفصل فيها، ىدعو رفع الول ول نتناالمطلب الأ، مطالب ثلاثةلى إينقسم 

 .في الحكم ثالث الطعنال
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 القضائي بدعوى النزاع العارض  الاختصاص:ول المبحث الأ  

جراء والفصل في قضايا معينة فمتى ثبت إ اتخاذسلطة المحكمة في  وأ هليةأ هو يقصد بالاختصاص     

 وإلا الاختصاصمن والقاضي عليه أن يتأكد ،1للمحكمة ولاية القضاء فكان تشكيلها مطابقا للقانون

 ضوابط ةيقوم على ثلاث الاختصاصن إوبالتالي ف،2ن يقضي بعدم الاختصاص كيفما كان نوعهأوجب عليه 

 :3هي

يتعلق بنوع  ضابطو ، و عسكرياأمدنيا  حدثا وأجنبيا بالغا أو أخاص بالشخص من كونه وطنيا  ضابط-

حد أقامة إو محل أيتمثل في مكان ارتكاب الجريمة  وضابط، وجسامتها والتكييف القانوني لهاالجريمة المرتكبة 

التي  الضوابطوهي  ج إق  10 ف 923وفقا لنص المادة  و شركائهم وكذا مكان القبض عليهمأالمتهمين 

  .تتعلق بالنظام العام

 المحاكم الجزائية اختصاص:ول المطلب الأ

 زائيةمنازعات ذات طابع جنائي فيكون طبيعيا اختصاص المحاكم الج زائيةحكام الجيثير تنفيذ الأ 

ومحكمة  ضائيقالالمجلس بوالغرفة الجزائية  حداثوالأ والمخالفات كمة الجن مح هي والمحاكم الجزائية،4بنظرها

 للأحكامختصاص بالنظر في منازعات التنفيذ ول الاالأ،ونتناول في هذا المطلب فرعيين ،ت الجنايا

 للأحكامتنفيذ بالنظر في منازعات  الاختصاصالمخالفات والثاني  والقرارات الصادرة في مواد الجن  و

 .حداثالصادرة عن قسم الأ

                                                 
1
 .R Merl et A vitu ,droit pénal général ,op ,cit ,p1363.                                                                                                                   

2
 .Merle et vitu ,op ,cit ,p 1136.                                                                                                                                   

3
  653،المرجع السابق ،ص  أحمد شوقي الشلقاني.
4

 . 623المرجع السابق ،ص ،ي علمصطفى يوسف محمد .
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والقرارات الصادرة عن  للأحكام في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص:ول الفرع الأ

 الجنح والمخالفات محكمة

تتشكل من قاض فرد وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة حسب : محكمة الجنح والمخالفات-ولاأ

وكذا التي تقع في الجلسة فيما يخص الجن  والمخالفات  حكاماأتصدر  وهي، ج إمن ق  941المادة 

 ذهللدرجة الثانية لاستئناف هما بالنسبة أ،في الدعوى المدنية  و من نفس القانون 031حسب المادة 

 مستشارين عضوين ة من رئيس غرفة والغرفة الجزائية بالمجلس القضائي مشكل حكام فتكون على مستوىالأ

حسب المادة  الضبطلى كاتب إ بالإضافةحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة أ وأويقوم النائب العام 

 .1ج إق  من 423

عاما على  حكما س.ت.قمن  04وردت المادة أ: في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص-ثانيا

مام الجهة أحكام الجزائية بموجب طلب اعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأترفع النز "اختصاص التنفيذ وهو 

ذا صدر الحكم محل النزاع من قسم المخالفات إنه أومعنى هذا ،..."و القرارأصدرت الحكم أالقضائية التي 

يعزز ذلك  وما،غير  النزاع ينحصر في تلك الجهة لان الاختصاص بنظر أفلاشك و الغرفة الجزائية أو الجن  أ

لى الجهة القضائية التي إمر يرفع الأ نألمصاريف والرسوم ل بالنسبة ج  إمن ق  970جاءت به المادة  ما

ن عدم تصفية القرار للمصاريف أ" 2جاء فيه المحكمة العلياصدر قرار عن  وقد،صدرت الحكم في الموضوع أ

ن أالتنفيذ التي يجوز لكل ذي مصلحة  بإشكالاتمر يتعلق ن الألأ وجه الطعنأيعد وجها من  القضائية لا

 ." صدرت الحكم في الموضوعأللجهة القضائية التي  مريرفع الأ

                                                 
1

 . 653أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 231،ص  13،عدد  3993،مجلة قضائية ،سنة  31/13/3996المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،قرار بتاريخ .
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الجزائية هي صاحبة  بالتالي الغرفة هنا القرار منشئ و المستأنفالحكم الجزائي  عدل القرار وإذا 

هو جاري به العمل القضائي  وحسب ما رأيناهنا حسب  يد الحكم الجزائيأالقرار ذا إأما ،الاختصاص 

و القرار هي المختصة أصدرت الحكم أن الجهة التي أ السالفة 04لى القانون لاسيما المادة إورجوعا 

ن واقعة أحكام بشحالة تعدد الألكن في ،ار هي المختصة بالنزاعات العارضة لذا تعد الغرفة مصدرة القر 

المقضي  الشيءنا الاختصاص للنزاع العارض يعود للمحكمة التي صدر منها الحكم الذي حاز قوة هواحدة 

 1.فيه

 ،ومن خلال ماف ج إمن ق  701وقد نهج المشرع الفرنسي هذا المنهج من خلال نص المادة  

لى المحكمة إشكال قضائي في التنفيذ يرفع إن كل أعلى ف  ق عمن  14 ف 092 صت عليه المادةن

لم يتم  شكال في التنفيذ التيالذي حل مشكل قاعدة الاختصاص في الإ مر،وهو الأ صدرت الحكمأالتي 

 2.النص عليها من قبل

وص تطبيق العقوبة السالبة يطرح نزاع عند التنفيذ بخص حكام وأقد تصدر ضد المحكوم عليه عدة و  

وبات وهو ما يعرف توضع موضعها بالتنفيذ في حالة تعدد العقن أن العقوبة لابد أالعام هو  أالمبدو ، للحرية

لابد من و ،3صبحت مضرةأن العقوبات المغلظة أ اعتبارويعد هذا المبدأ قانوني وعملي على بضم العقوبات ،

 .شكالات العملية لى الإإقبل التطرق عطاء مفهوم واض  لمعنى دمج العقوبات وضمها إ

ني به نع ق عمن  93/97/93/ 90فالضم المنصوص عليه في المواد  : مفهوم ضم ودمج العقوبات 

دمج  ألمبد استثناءيعد  هو،4خذ المبادئ عن المشرع الفرنسيأوالمشرع الجزائري  جمع العقوبات

                                                 
1

 . 95-93،ص   محمد حسني عبد اللطيف ،المرجع ألسابق.
2

. Merle et vitu ,droit pénal gènèral ,op ,cit ,p804 .                                                                                              

   Martine Herzog –avance droit de exécution des peine ,op ,cit ,p12                                                                
3

 .111علي جروة ،الموسوعة في الإجراءات الجزائية ،في المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .
4

  . 166علي جروة ،المرجع السابق ،ص .
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و جزئيا بناء على طلب من النيابة أ،ويكون دائما على مستوى جهة الحكم ،والضم يكون كليا 1العقوبات

لى إضافة إ،شد قصى للعقوبة للجريمة الأنفسها في حدود الحد الأو تقرره جهة الحكم من تلقاء أالعامة 

 2.و جناية مع جنايةأن تكون العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة أي جنحة مع جنحة أشرط 

قوى مع شد ،معناه دمج العقوبة الأو كليا أي تنفيذ العقوبة الأأالجمع جزئيا ويقصد به الدمج  أما 

نها عقوبة على الغرامة لأ يرد لالا على العقوبات السالبة للحرية ومن ثمة إيرد  خف وهو لاالعقوبة الأ

ذا تم تقديمها من إيسم  للقاضي برفض عريضة المنازعة في التنفيذ  لا ختيارالاوهذا  اختياريوهو ،3مالية

يرد على  دد العقوبات السالبة للحرية ولاتع أوالعلة من دمج العقوبات هو فرض قيد على مبد،4نأذوي الش

 5.غيره من العقوبات

و دمجها بشرط وجود عقوبات من نفس الطبيعة أي أجهة الحكم تكون مخيرة بين ضم العقوبات و  

وتكون هاته الجهة ملزمة بطلب الدمج ، ق عمن  90ب المادة و سجن مع سجن حسأحبس مع حبس 

نه متى توصلت أ" 6ليه المحكمة العليا في قرارها إشارت أساس الدمج للعقوبات وهو ما أذا قدم لها على إ

كانت   ق ت سمن  04و قرار بطلب دمج العقوبات طبقا للمادة أخر حكم آصدرت أجهة قضائية التي 

مر شد بينما يبقى الأالمتعلقة بتنفيذ العقوبات الأ ق عمن  90من المادة  10ف هذه الجهة ملزمة بتطبيق 

  ."علاه أالمذكورة  90من المادة  12فن تطبيق أجوازيا بش

                                                 
1

،النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية ،الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية ،عدد  حكيمة بوركبة.

 .355 ص، 2116خاص ،سنة 
2

 . 396-392عبد المجيد جباري ،المرجع السابق ،ص .
3

 .69منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص .
4
.Martine herzog-evans ,op ,cit ,p 07.                                                                                                                          

5
 . 61منير حلمي خليفة ،المرجع السابق ،ص .
6

 .635233،تحت رقم  12/15/2111المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
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ن أالتعدد و ،تطرح وهي مقدار العقوبة عندما تكون الجرائم في حالة تعدد ومن بين المسائل التي  

يختلف و ،1و افعال متعددةأكثر من جريمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل واحد ألى شخص إينسب 

وحدة الجريمة التي وقعت لكن  ن المساهمة لابد من تعدد الفاعلين وأذ إتعدد الجرائم عن المساهمة الجنائية 

 :والتعدد نوعان،2من الجرائم اعدد رتكباالتعدد يكون في مواجهة شخص واحد 

ومثال ، كثر من وصف قانونيأفعلا واحدا يمكن وصفه ب ارتكبويقع حالة شخص :التعدد الصوري -1

وبالتالي هناك ،3فعل علني مخل بالحياء و اغتصابجريمة  يغتصب فتاة في الطريق العام هنا شخص ذلك

أي ركنا ماديا  اواحد اجنائي ن التعدد الصوري لم يرتكب الجاني سوى فعلاإوعليه ف،4وصاف متعددةأ

          5.واحدا

وصاف أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أيجب "نه أعلى  ق عمن  92جابت المادة أو  

ول أي شد هو الفعل الأ،وعليه ففي المثال السابق يكون الفعل ذو الوصف الأ"شد من بينها بالوصف الأ

 . ق عمن  10ف  994حسب المادة  03قل من أالفعل المخل بالحياء على قاصر 

خذ بالجريمة ذات الوصف الصوري والأوفي فرنسا القضاء يسير على هذا النحو بالنسبة للتعدد  

 6.نأنجده يتضمن مادة صريحة في هذا الش ن قانون العقوبات الفرنسي لاأشد رغم الأ

                                                 
1

،   633ص المنازعات الجمركية ،المرجع السابق ،،أحسن بوسقيعة ، 612يز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق ،ص أحسن بوسقيعة ،الوج.

 . 331الزيتوني محمد سعيد نمور ،المرجع السابق ،ص 
2

 .313سليمان عبد المنعم ،نظرية الجزاء الجنائي ،المرجع السابق ،ص .
3

 . 313ق ،ص نظام توفيق المجالي ،المرجع الساب.
4

نشر والتوزيع ، ياسين خضير عباس المشهداني ،التهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي ،سلسلة الوسائل القانونية ،الدار العلمية الدولية دار الثقافة لل.

 .335-333،ص  2112سنة 
5

 . 29،ص  3939،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة عبد الحميد الشواربي ،أثر تعدد الجرائم في العقاب ،بدون طبعة ،دار الفكر الجامعي .
6
.G ,stèfani.G. Levasseur. :droit pénal général,op.cit ,P 475 . 
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شد بالنسبة لعقوبة الحبس ذات ذا كانت من بين جرائم التعدد جريمة جمركية فنطبق الوصف الأإو  

القضاء  استقرنه حال المصادرة ألا إ، و تعدد العقوبات الجبائيةأالطابع الجزائي وتطبيق قاعدة الجمع 

 1.الجزائري على مصادرة واحدة حسب قرار المحكمة العليا

وقات متعددة عدة أو أن يرتكب شخص في وقت واحد أومعناه : 2و الماديأالتعدد الحقيقي -2

 ع.قمن  99المادة  ونصت عليهاقوة الشيء المقضي به ، يفصل بينها حكم قضائي نهائي حاز جرائم لا

قرار في  وحسب ما جاءذ إ، 3جراميةفعال التي تتطابق مع نماذجها الإن الجرائم تتعدد بتعدد الأإومن ثم ف

نه تكون العبرة في التعدد الحقيقي بعدم وجود حكم نهائي بات يفصل بين الوقائع أ" 4المحكمة العليا 

وهذا ،5يفصل بين الجرائم المتعاقبةدانة التعدد يفترض عدم صدور حكم بات بالإو ، "موضوع المحاكمات 

 :النوع من التعدد نوعان 

لى جهة واحدة إوهي حالة جرائم متعددة تحال معا  ق عمن  90نصت عليه المادة  ما: الأولالنوع 

ن أولى هو الأ، ور حكم نهائي وتقبل هذه فرضيتينوقات مختلفة دون صدأو عدة جهات في أللفصل فيها 

مثال ،ن يرتكب المجرم جريمة جديدة وهو محل عقوبة غير نهائية لجريمة سابقة أترتكب جرائم متوالية أي 

بعام حبس نافذ وقبل  10/02/2101صدر حكم في  10/01/2101جريمة عدم تسديد النفقة في 

ن تعدد لأ خرى فيعاقب بعامين حبس نافذ ،هنا الجريمتان في حالةأيرتكب جريمة  الاستئنافالفصل في 

نه أن المجرم صدرت عليه عقوبة ثم يكتشف أالثانية وهي ،و نهائيغير  10/02/2101الحكم الصادر في

                                                 
1

 .غير منشور 32/12/3935المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
2

 .36،ص  2116للنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة  بن وارث ،مذكرات في القانون الجزائي الجزائري الخاص ،دون طبعة ،دار هومة.
3

 . 323الزيتوني محمد سعيد نمور،المرجع السابق ،ص .
4

 . 336،ص  13،العدد  3999،مجلة قضائية  222151،ملف رقم  21/11/3999المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
5

 . 513أحمد عوض بلال ،المرجع السابق ،ص .
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ن عقوبة الجريمة ألة فاعتبرت أقد قضت المحكمة العليا بهذه المسارتكب قبل ذلك جريمة ولم يعاقب عنها ،و 

  1.طار التعددإجريمتها بعد العقوبة للجريمة الثانية تدخل في  اكتشفتولى التي الأ

 مام نفس الجهةأن واحد والمحاكمة واحدة آأي متابعات في  ق عمن  94وهي حالة المادة  : الثانيالنوع 

مام نفس الجهة ويحاكم في أن كل الجرائم المرتكبة من طرف شخص تحال معا أالة الح وفي هذه،القضائية 

ب آحد الاشخاص فيستولي على سيارة داخل المر ألى بيت إجلسة واحدة ،ومثال عن ذلك يدخل شخص 

،ومن  طلاق النار على صاحب المنزل فيرديه قتيلاإثم يتفطن لذلك صاحب المنزل فيتبعه فيقدم الجاني على 

حرمة منزل والسرقة ليلا والقتل العمدي مع  كانتهافعل  ارتكبن الجاني يكون قد أهذه الوقائع نستخلص 

 . صرار والترصدسبق الإ

من  10ف  90حسب المادة خذ المشرع بحالة دمج العقوبات أحسب حالة التعدد الحقيقي و  

ذا كانت إو ضم العقوبات ولكن بشروط أمر بجمع أ استثنائيةنه في حالة ألا إصل ،وهذا الأ ع.ق

حوال جمع ي حال من الأأيمكن ب ي حبس يجمع مع حبس ولاأالعقوبات سالبة للحرية من طبيعة واحدة 

 أو عقوبة حبس مع عقوبة سجن ،ولابد من وجود شروط لتطبيق هذا المبدأعقوبة سجن مع عقوبة حبس 

عمر جريمة  ارتكب: المثشد قصى المقرر للجريمة الأمن طبيعة واحدة في نطاق الحد الأ أي ضم العقوبات

سنوات حبس نافذ ثم حكم عليه  19 ـع وحكم عليه ب.من ق  234ضرب وجرح عمدي حسب المادة 

 من  234بيض حسب المادة أجل الضرب والجرح العمدي بسلاح أسنوات حبس نافذ من  13 ـثانية ب

العقوبتان قابلتان هاتان و سنوات حبس نافذ  13لى إسنوات حبس نافذ  19ق ع هنا يجوز ضم عقوبة 

في هذه الحالة العقوبة ،سنة  00سنوات يساوي  13مع سنوات  19ذا قمنا بعملية الضم أي إ للتنفيذ و

                                                 
1

 .336،العدد الأول ،ص  3999،المجلة القضائية ،سنة  222151ملف رقم  21/11/3999ية ،قرار بتاريخ المحكمة العليا ،الغرفة الجزائ.
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 13صدرت العقوبة أسنوات ،وبالتالي المحكمة التي  01شد وهي قصى المقرر للعقوبة الأتتجاوز الحد الأ

لابد من توافر شروط  تخفيض عقوبة عام و لياأسنوات ويستلزم  01 منهن تدمج العقوبتين و أسنوات لها 

 ،المتعددة من طبيعة واحدة لعقوباتاثانيا  وقانوني للضم  استثناءعدم وجود أولا هي  الضم و ألتطبيق مبد

 .مر بضم عقوبة جنائية مع عقوبة جن  أنه نقضت قرارا أ 1وقد جاء قرار  للمحكمة العليا 

حسب قرار يمكن التذرع بالنظام العام لرفض طلب ضم العقوبات  نه لاألى إشارة وينبغي الإ 

شارت أن الوقائع جد خطيرة لرفض الطلب وهو ما أيجوز التذرع ب ،كما لا2بهذا الخصوص للمحكمة العليا

جرائم من نفس النوع ظرفا مشددا يمنع من  ارتكابيعد المبالغة في  كما لا،3ليه المحكمة العليا في قرار لهاإ

  4.بهذا الخصوصقرار للمحكمة العليا  أشار إليه وهذا ماالدمج ،

وبالتالي جاء في قرار ، ع.قمن  93نها تضم حسب المادة أ هي : المالية فيما يخص العقوبات

 93ن قضاة المجلس الذين قضوا دمج العقوبات المالية المقضي بها لم يخالفوا نص المادة إ"للمحكمة العليا 

 لكن بحكم صري  يجوز للقاضي عدم الضم في الغرامات الجزائية فقط بينما الغرامات الجبائية لا،" ق عمن 

 293قر ضم العقوبات الجمركية في المادة أ زائريقانون الجالن ألى إونشير ، مهايستطيع ذلك بل يتم ض

في حالة تعدد المخالفات والجن  الجمركية تصدر العقوبات المالية على كل مخالفة "بقوله من ق ج  12فقرة 

 ".قانونا  ارتكابهايثبت 

                                                 
1

،مشار إليه  لدى جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي في  3312،ملف رقم  22/31/3933المحكمة العليا ،قرار صادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ .

 . 612،ص  2112الأولى ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،سنة المواد الجنائية ،الجزء الأول ،الطبعة 
2

 .613،ص  13،عدد  2113،بالمجلة القضائية ،سنة  633115،ملف رقم  26/19/2116المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
3

، 13،عدد  2113مجلة القضائية  ،سنة بال  531139،ملف رقم  15/33/2119المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول ،قرار بتاريخ .

 . 623ص 
4

،  13،عدد  2116،بالمجلة القضائية ،سنة  211326،ملف رقم  13/11/2116المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث ،قرار بتاريخ .

 .391ص 
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يجب ضم عقوبة الحبس والغرامة على حد سواء كما يجب ضم العقوبات حالة : فيما يخص المخالفات

 .ق عمن  93تعدد المخالفات والجن  وهذا حسب المادة 

تضم  بأنهامنه  033ورد حكما خاصا لجريمة الفرار حسب المادة أنجده  العقوباتقانون وبتفحص  

 استثناءاو حبسه وذلك ألى القبض عليه إدت أسالبة للحرية المحكوم بها عن الجريمة التي  ةلى أي عقوبة مؤقتإ

قوبة الفرار ن تضم عأنه يجب أ"كدته المحكمة العليا في قرار لها أمر الذي الأ،" ق عمن  90من المادة 

 1."حبسه  وألى القبض على المتهم إدت ألى العقوبة المؤقتة التي إق ع من  033طبقا للمادة 

ذا كانت من طبيعة واحدة وغير متعارضة إ ينا فيجوز ضمهاأحسب ر : وبالنسبة للعقوبات التكميلية 

ن قاعدة عدم جواز ألى التشريع الفرنسي والقضاء نجد إلكن بالرجوع ،و تضم  ذا كانت عكس ذلك فلاإو 

نه يجوز جمع أوليس العقوبات التكميلية مما يفهم ضمنيا صلية وحدها الجمع للعقوبات تخص العقوبات الأ

 2.العقوبات ذهه

ن تضم العقوبات التبعية وتدابير أيجوز "نه أعلى  ع.قمن  97فتنص المادة : منما بالنسبة لتدابير الأأ

  وإذاتسم  طبيعتها بتنفيذها  من التي لا،كما تضم تدابير الأ ..."من في حالة تعدد الجنايات والجن  الأ

عقوبة  وأنه في مواد المخالفات وجوبي سواء ضم عقوبة الحبس إمر كذلك في الجنايات والجن  فكان الأ

 .الغرامة

الشخص جنحة مع مخالفة فهنا تجمع العقوبات الجنحية  ارتكابشكال حالة وقد يثار الإ 

دمج جمال حالات إوعموما يمكن ،و عقوبة تكميلية أو غرامة أوالمخالفات مهما كان نوعها حبسا 

  :تية العقوبات في الحالات الآ
                                                 

1
 31ص، 3993،سنة  16،مجلة القضاة ،العدد  33311،رقم  15/13/3991المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .

2
.G.stèfani et Levasseur ,Op ,cit ,p483.                                                                                                                       
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 .الأولىفي  ثانيةالسجن المؤقت تدمج ال عقوبة سالبة كالسجن المؤبد و: الحالة الأولى

 ،تنفذ عقوبة السجن الحبس تدمج عقوبة الحبس في السجن و عقوبة سالبة كالسجن و: الثانيةالحالة 

ن أنه رجوعا لمعطيات الملف ثبت أ" 1لس قضاء سطيف جاء فيهعن مجنه صدر قرار أومثال عن ذلك 

وقائع  و 23/12/2110نها في أصدر الحكم بش و 21/12/2110وقائع جنحة السرقة وقعت بتاريخ 

 03/12/2110بتاريخ  وحمل سلاح محظور المخدرات واستهلاكجناية الفعل المخل بالحياء وحيازة 

وهي  24/02/2110سنوات سجنا بتاريخ  13 ـبنها حكم عن محكمة الجنايات بسطيف أوصدر بش

 13حبس نافذ و  سنة 10الحكمين في حال تعدد والعقوبتين  و يفصل بينهما حكم نهائي لا متعددة و

 سنوات سجنا وهي العقوبة 13وبالتالي دمج العقوبتين وهذا في حدود ،سنوات سجنا ومن طبيعة مختلفة 

،وهذا ما هو مكرس في العديد من قرارات " ق ع  من 10ف  90 شد الواجبة التنفيذ وفق المادةالأ

ولى من المادة عليها في الفقرة الأشد المنصوص تعني العقوبة الأ" 2المحكمة العليا لاسيما القرار الذي جاء فيه

في مجال دمج العقوبات العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة  ق عمن  90

نها قرارا بتاريخ أن العقوبة المقدرة بعام حبس نافذ والصادر بشأحيث ،على الجريمة المرتكبة 

ستوجب الدمج ت نها الطالب الدمج لاألتي التمس بشجل تهمة جنحة الهروب واأمن  04/10/2112

نها قاعدة عدم ضم العقوبات بل تضم أتطبق بش لكونها تتعلق بجنحة الهروب من المؤسسة العقابية ولا

 ". ق عمن  033نها الطالب بالمؤسسة العقابية طبقا للمادة أودع بشأوجوبا مع عقوبة الجريمة التي 

 .ج الصغرى في الكبرى بقوة القانونيعة واحدة تدمعقوبات من طب: الحالة الثالثة

                                                 
1

 . 15/12/2113مجلس قضاء سطيف ،غرفة الاتهام ،قرار بتاريخ .
2

 . 516،ص  12،عدد  2113،المجلة القضائية ،سنة  619623،ملف رقم  33/13/2113الجنائية القسم الأول ،قرار بتاريخ  المحكمة العليا ،الغرفة.
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شارة اليها هي حالات للدمج خرى التي سبق الإما الحالات الأأهذه حالات الدمج بقوة القانون ، 

ن العقوبات التبعية تم أشارة وتجدر الإ، ق عمن  94يتحقق ضم العقوبات بمفهوم المادة  منهو  ختياريالا

 . 2113فيفري  20الصادر بتاريخ  ق عالمتعلق  13/29لغاؤها بموجب القانون إ

القرارات الصادرة عن  و للأحكام في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص:الثاني الفرع

 حداث قسم  الأ

الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد  هوالحدث   "جاءت تعريفات عديدة منها : مفهوم الحدث-ولاأ

  1." الجزائي

الصغير منذ ولادته حتى يوم نضوجه الاجتماعي " النفسي هو والحدث في المفهوم الاجتماعي و 

دراك أي القدرة على فهم ماهية وطبيعة فعله وتقدير في الإ المتمثلةوالنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد 

نه كل أب" بالطفلمع تسميته عرفت الحدث 3ولى من اتفاقية حقوق الطفلوحسب المادة الأ، 2"نتائجه 

".ذلك بموجب القانون المنطبق عليه لم يبلغ سن الرشد قبل مالم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ،نسان إ

يكون  لا"بقولها  23ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الحدث في النظام الأونذكر بتعريف  

للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة 

 4."ليه إالمنسوبة 

                                                 
1

محمود سليمان موسى ،الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين ،دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات .

 .92،ص  2113ئية ،بدون طبعة دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية  ،سنة الحديثة في السياسة الجنا
2

 . 31،ص  2113زينب أحمد عوين ،قضاء الأحداث ،دراسة مقارنة ،الطبعة  الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة .
*

نوفمبر  21المؤرخ في  33/25لعامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية ا

 92/333بموجب المرسوم الرئاسي رقم  3992ديسمبر سنة  39وصادقت عليها الجزائر في  3991سبتمبر  12وتاريخ بدء النفاذ يوم  3939سنة 

 . 3992ديسمبر سنة  39المؤرخ في 
4

 . 3993ساسي سنة ما الأم رواساسي للمحكمة الجنائية الدولية صادر عن نظالنظام الأ.
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وهو سن   يبلغ ثمانية عشر سنة من العمرهو الذي لمالحدث  قانون الإجراءات الجزائيةبمفهوم و  

يوم ارتكاب الجريمة  الجزائي بسن المجرم نه يكون بالغ سن الرشدأو منه ، 442الرشد الجزائي حسب المادة 

املة تحسب من يوم سنة ك 03وبالتالي يكون سن الرشد الجزائي هو ، نفس القانونمن  449المادة حسب 

وتعتبر ، 1سنة كاملة 03 ـقل من سن الرشد المدني المحدد بأن سن الرشد الجزائي أوالملاحظ ،وقوع الجريمة 

في توقيع العقوبة على  كأساسخذ به  على حقيقة البلوغ وعلى القاضي الأشهادة الميلاد هي الدليل القاطع 

 2.المتهم

راجعة التدابير تعديل وم نه يجوزإف للأحداثبالنسبة : الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ-ثانيا

 :ج وهي  إمن ق  444في حقهم وهي التدابير المحددة بموجب المادة التي تم اتخاذها 

و أفي منظمة  وأ،دث تحت الرقابة القضائية وضع الح ،أوأي شخص جدير بالثقة و ألى والديه إ هتسليم-

في مصلحة ،أو  طبية تربوية وأفي مؤسسة طبية  وأ، و التكوين المهنيأو خاصة معدة للتهذيب أمؤسسة عامة 

في  ،أو حداث المجرمين في سن الدراسةالأ لإيواءفي مدرسة داخلية صالحة  وأ، مكلفة بالمساعدةعمومية 

 .ذا كان عمره يفوق الثالثة عشرإة صلاحيو للتربية الإأمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة 

سواء من تلقاء نفسه  بالأحداثالتدابير تتم من طرف القاضي المختص  ذهن مراجعة هإف وللإشارة 

وقت معين  حداث ودون تحديدو بناء على تقرير من مندوب الأأو بناء على طلب من النيابة العامة أ

ج  التي تنص على  إق من  430 لمادةن الاختصاص القضائي هو محدد في اإوعليه ف، التدابير ذهلمراجعة ه

فراج تحت ودعوى تغيير التدابير في مادة الإ قليميا بالفصل في جميع المسائل العارضةإيكون مختص "نه أ

                                                 
*

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، "من القانون المدني  31تنص المادة .

 ".ويكون سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة 
2

 . 393-396علي جروة ، المرجع السابق  ص .
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قاضي ، صلا في النزاعأن فصل أحداث الذي سبق و قسم الأأحداث قاضي الأالحضانة  يداع والإ المراقبة و

و أو موطن الشخص صاحب العمل أحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي الحدث و قسم الأأحداث الأ

حداث المكان الذي أو قسم أحداث أمن القضاء وكذلك قاضي  بأمرليها إو المنظمة التي سلم أالمؤسسة 

حداث الذي فصل و قسم الأأحداث و محبوسا وذلك بتفويض من قاضي الأأيوجد به الحدث فعلا مودعا 

 حداث المختص بمحكمة مقر المجلس القضائي لان قسم الأإفيما يتعلق بالجنايات ف نهأ إلا، صلا في النزاعأ

 ".خرآلقسم مختص بمقر مجلس قضائي  إلان يفوض اختصاصه أيجوز له 

جميع القضايا التي لها  وأشكالات التنفيذ إلى النزاعات العارضة ويفهم منها إ شار المشرعأذن إ 

لى المسائل العارضة في نص إن المشرع قد تطرق إوعليه ف،1عالتهإو أهماله إو أعلاقة مباشرة بحضانة الحدث 

و التدبير أجراء أثناء تنفيذ الإ ظروف جديدة تطر بهاويقصد ، هاج لكن لم يعرف إق من  430المادة 

 2صليعادة النظر في التدبير الأإو يحول دون ذلك ويستدعي أيعيق تنفيذه حداث المتخذ من قبل قاضي الأ

حداث عند يجوز لقاضي الأ"مر المسائل العارضة بقوله ج لأ إق من  437شار المشرع في المادة أكما 

و الحضانة باتخاذ جميع أيداع و دعوى متعلقة بتغيير نظام الإألة عارضة أطرأت مس ذا ماإمر أن يأ الاقتضاء

ن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث أوله ،التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته 

ن أ"ج  إمن ق  433نصت المادة  كما،" حد السجون وحبسه فيه ألى إعشر  ةالثالثالذي يتجاوز عمره 

و أفراج تحت المراقبة و دعوى التغيير في التدابير بخصوص الإأن المسائل العارضة أحكام الصادرة في شالأ

لى غرفة إ الاستئنافويرفع  الاستئنافو أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أيداع الإ

 ".حداث بالمجلس القضائي الأ

                                                 
1

،ص  2111،حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دون طبعة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة  زيدومة درياس.

633 . 
*

 .من أمثلة المسائل العارضة وفاة أحد الأبوين ،ظهور أولياء الحدث ،وفاة الشخص الجدير بالثقة أو الحاضن له .
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نه يختص أوهو بالقواعد العامة المنصوص عليها ،فيما يتعلق بالنزاعات العارضة لابد التقيد وعليه   

صدار القرارات إحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و قاضي محكمة الأ

شكال بالقواعد فصل في الإن يتقيد بالأحكام الصادرة على الحدث على وامر المتعلقة بتنفيذ الأوالأ

 .القانونهذا من  433الى  432وضحت المواد من أكما ،قانون الاجراءات الجزائية  المنصوص عليها في 

مستبعدة من التطبيق من حيث عدام ريمة المرتكبة من الحدث جناية فإن عقوبة الإذا كانت الجإو  

 1.لا لدى تطبيقهاإيثور البحث في قاعدة سقوطها من عدمه  لا وبالتاليصل الأ

شكال لحكم قضى إولى حالة وجود الأ،لتين أحداث هناك مسنه بالنسبة لمجال الأأشارة وتجدر الإ 

هنا  حد التدابيرأشكال يتعلق بإالثانية حالة وجود  ،وحداث مصدر الحكم بعقوبة هنا يختص قاضي الأ

مكان التنفيذ أي حالة  اختصاصهو القاضي الذي يقع في دائرة أيختص القاضي الذي فصل في النزاع 

لة لابد من ألى هذه المسإحكام الصادرة بالتدابير وقبل التطرق ما بالنسبة لتنفيذ الأأالاختصاص ،تفويض 

معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون لمواجهة الخطورة المتوافرة  انهأ "اويقصد بهعطاء مفهوم لهذه التدابير إ

ن ثبتت خطورته أ دمعاملة فردية تنزل بشخص معين بع ،فهو المجتمع ضد الجريمةاد للدفاع عن فر لدى الأ

 .وهو التعريف الذي جاء به الفقه الفرنسي" جرامهإالمجتمع لتحول دون نظام  على

وهذا الحكم هو حكم عام يشمل جميع ، حداثيجوز الحكم بوقف تنفيذ التدابير المحكوم بها للأ لاو  

جراءات إن هذه التدابير تتمثل في إنه من ناحية فلأ،ج  إق من  444التدابير المنصوص عليها بالمادة 

وقد يطرح تساؤل ،2خرى ليست بعقوبات بالمعنى القانوني حتى يؤمر بوقف نفاذهاأناحية ن مو وقائية 

 .بالنظر في المسائل العارضة اختصاصهاليس من أنه  3بالنسبة للجنة العمل التربوي

                                                 
1

 . 351الى  339بق ،ص نبيل صقر وصابر جميلة ،المرجع السا.
2

 .352-353نبيل صقر وصابر جميلة ،المرجع السابق ،ص .
*

 . 23المتعلق بقانون حماية الطفولة والمراهقة  حسب المادة  3912فبراير  31الصادر في   12/16مر أسست بموجب الأهذه اللجنة ت.
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شكال فمن جهة الحدث الذي تم تسليمه إيطرح ج  إق من  437ن نص المادة أشارة وتجدر الإ 

لة عارضة يؤمر مؤقتا بوضعه السجن أت مسأذا ما طر إو وضعه في مركز فأمثلا لشخص جدير بالثقة 

عن وضع الحدث بصفة مؤقتة  الثانية منهاالتي تتكلم الفقرة  من نفس القانون  493لى المادة إحالت أو 

 .لة عارضة وليس جريمة أمام مسأالحبس المؤقت ونحن هنا 

القضاء  لىإسناد الاختصاص للنظر في النزاع العارض إلى إلجأت  ن مختلف القوانين والتشريعاتإ 

 :1يلي لمحكمة النقض الفرنسية بماذ جاء حكم للغرفة الجنائية إمثلا القضاء الفرنسي  الجزائي

"Les questions contentieuses qui soulèvement à l’occasion de exécution des 

jugement et arrêts étant l’accessoire de l’action publique doivent suivre le sort de 

cette action et être portées devant le juge compètent pour statuer sur celle-ci règle 

générale et absolue s’applique aux des cours assises bien qu’ aux décision de la 

juridiction correctionnelle " 

ن تكون لها نفس أحكام الجزائية لابد ن كل النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأأومعنى ذلك  

 .ةصليالدعوى الأ ضوابط
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  .12/13/3933محكمة النقض الفرنسية ،الغرفة الجنائية ،قرار في .
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 ومحكمة الجنايات  غرفة الاتهام اختصاص: الثانيمطلب لا

بالفصل في منازعات التنفيذ التي  اختصاصلها  الاتهامن غرفة إف ق ت سمن  04حسب المادة  

،غير  لعقوبات الصادرة ضد المحكوم عليهن بعض المسائل القانونية حول مدة العقوبة حالة تعدد اأتثار بش

بضرورة اختصاص محكمة الجنايات حال انعقادها بالفصل في النزاعات بعض الاجتهاد القضائي يرى  أن

 .لة أحكام الجنائية الصادرة عنها مما يتعين الأمر التطرق إلى هذه المسالعارضة للأ

حكام الصادرة عن في دعوى منازعة التنفيذ للأ الاتهامغرفة  اختصاص:ول الفرع الأ

 محكمة الجنايات

ن في كل مجلس قضائي إفج  إمن ق  073/077/073حسب المواد : الاتهاممفهوم غرفة -ولاأ

تعتبر غرفة و وهي جهة من هرم القضاء  اتهامكثر من غرفة أن تكون أويجوز ، الاتهامتتشكل فيه غرفة 

 لضباطديبية أغرفة ت ووامر قاضي التحقيق أ استئنافكذا غرفة و في مادة الجنايات  1تحقيق درجة ثانية

ورقابة تصدر قرارات  استئنافجهة  هي،و شكالات التنفيذ إنها تقوم بالبت في ألى إضافة إالشرطة القضائية 

 2.المخولة لها قانونا الاختصاصاتنوعية في حدود 

كل النزاعات إن   : حكام محكمة الجناياتفي دعوى منازعة التنفيذ لأ الاختصاص-ثانيا 

وهو ، الاتهامغرفة  اختصاصحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الجنايات هي من ثناء تنفيذ الأأالتي تطرح 

ن هذه الجهات القضائية المصدرة ونظرا لأ، الاتهامخوله القانون لغرفة  الاختصاصعلى قاعدة  استثناء

التدابير اللازمة بوقف  اتخاذن تتصدى في أيمكنها  الاتهامن غرفة إم الجنائية غير منعقد باستمرار فحكاللأ

                                                 
1

،  335،313،ص  2113عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،التحري والتحقيق ،دون طبعة ،دار هومة ،الجزائر ،سنة .

 . 291مولاي ملياني بغدادي ،المرجع السابق ،ص 
2

 . 336دى دائرة الإيداع القانوني والدولي ،ص علي جروة ،الموسوعة في الإجراءات الجزائية ،المجلد الثاني ،في التحقيق القضائي ،مسجل ل.
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حكام أمر عملا بوهذا الأ،1لم يكن المحكوم عليه محبوسا لى حين الفصل في النزاع ماإالتنفيذ للحكم الجنائي 

و تناقض بين أن يكون هناك غموض في حكم جنائي أشكالات كومن جملة هذه الإالسالفة ، 04المادة 

 04نصت المادة و ،مدة العقوبة فعلا  أستوفىن المحكوم عليه قد أو الدفع بأالتنفيذ  حكمين جنائيين واجبي

خطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ تختص بتصحي  الأ الاتهامن غرفة أ "على 14 ف

و أسواء كانت جناية  الاتهاملى غرفة إ الاختصاصأسند وعليه ،"حكام الصادرة عن محكمة الجنايات الأ

من عدمه  الاختصاصلة أبحث مس هذه الغرفةولذا يتوجب على حتى مخالفة  وأجنحة مرتبطة بجناية 

تكن مختصة  لا الاتهامن غرفة أ "جاء فيه2فقد صدر قرار عن المحكمة العليا وبهذا الشأن ،لمنازعات التنفيذ 

 ،كام الصادرة عن محكمة الجناياتحلألا في الفصل في الطلبات المتعلقة بالنزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ اإ

وفيما يخص الطلبات المقدمة من طرف المحبوسين المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية بسبب تعدد 

شد منها فيكون من صلاحيات النيابة العامة المكلفة لى دمج هذه العقوبات وتنفيذ الأإالمحاكمات والرامية 

شد وحدها بقوة ن تنفذ العقوبة الأأحكام الجزائية بمتابعة تنفيذ الأ ق ت سمن  01قانونا بموجب المادة 

غير مختصة  الاتهامن غرفة أالمحكمة العليا  اعتبرتوبالتالي ،"من ق ع  10 ف 90طبقا للمادة القانون 

لما قضت بعدم  الاتهامن غرفة أ"3صدر قرار عن المحكمة العليا جاء فيه كما ،بالفصل في طلب المتهمين 

نها في تطبيق القانون لأ أخطأتلى الفصل في الهوية الحقيقة للمتهم قد إفي طلبات النيابة الرامية  اختصاصها

ومن هذا المنطلق تكون ،"حكام الجنائية شكال الناتج عن تنفيذ الأالجهة القضائية المختصة بالفصل في الإ

                                                 
1

مليلة ،  إبراهيم بلعليات ،أوامر قاضي التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العليا ،دراسة علمية تطبيقية ،دار الهدى ،عين.

 . 32إلى  31،ص  2113الجزائر ،سنة 
2

 . 31إلى  33،ص  12،العدد  2131،المجلة القضائية ،سنة  333252رقم  ملف 26/11/2113المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
3

،الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ،سنة  233316،ملف رقم  13/11/2111المحكمة العليا ،الغرفة الجزائية ،قرار صادر بتاريخ .

 . 369،عدد خاص ،ص  2116
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المذكورة  04تختص حسب المادة  كما، شكالات التنفيذإذا تناولت موضوع إجهة حكم  الاتهامغرفة 

  .المادية في حكم محكمة الجنايات  الأخطاءعلاه بتصحي  أ

شكالات التنفيذ إفي  الاتهاملى غرفة إ الاختصاصن المشرع الفرنسي يسند أشارة وتجدر الإ 

  .فج  إمن ق  701حكام الصادرة عن محكمة الجنايات حسب المادة للأ

ة بدمج العقوبات قيكون المشرع الجزائري قد أخرج الطلبات المتعل ق ت سمن  04بصدور المادة و  

و القرار أصدرت الحكم أجهة قضائية  لآخرخضع الاختصاص فيها أوضمها من نطاق النزاعات العارضة و 

ن طلبات أخيرة لى المادة السابقة في فقرتها الأإ،ومنه يفهم بالرجوع الجزائي المتضمن العقوبة السالبة للحرية 

خر جهة قضائية ضم والدمج للعقوبات الصادرة عن محكمة الجنايات يكون الاختصاص فيها كذلك لآال

ه المحكمة غير منعقدة ذمر غير مستساغ تطبيقيا كون هن هذا الأأفصلت وهي محكمة الجنايات ،غير 

ت العارضة في ه الطلباذشهر وجعل المشرع غرفة الاتهام هي المختصة بهأباستمرار وتخضع لدورات كل ثلاثة 

 تتبع ما الاتهامن غرفة إوبخصوص ضم ودمج العقوبات ف، حكام الصادرة عن محكمة الجناياتتنفيذ الأ

للأحكام الصادرة و الضم للعقوبات أحول الدمج  شكالإثير أذا إو ، إليه في كيفية الفصل فيهاسبق التطرق 

ذ جاء في قرار للمحكمة إ،شكالات الإ ذههي المختصة بحل ه الاتهامن غرفة إفعن محكمة الجنايات 

دون  ق ع من  90ساس عدم توافر عناصر المادة أيجوز رفض طلب دمج العقوبات على  نه لاأ" 1العليا

 2جاء فيه  آخركما ورد قرار ،" مجبرة بالفصل في الطلب بقرار مسبب  الاتهامن غرفة تبيان هذه العناصر لأ

حكام الصادرة عن والطلبات العارضة والمتعلقة بالتنفيذ الناجمة عن الأشكالات مختصة بالإ الاتهامن غرفة أ" 

النوعي فيما يخص طلب  اختصاصهاصرحت بعدم  الاتهامن غرفة أالمحاكم الجنائية ،ولما تبين في قضية الحال 

                                                 
1

 . 633عدد خاص ،ص  2116،مجلة قضائية ،سنة  25/12/2116المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
2

 . 332،ص  12،عدد  3993،مجلة قضائية  212359،ملف رقم  29/19/3993المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
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ضة مر يتعلق بنزاعات عار نها بذلك خالفت القانون مادام الأإلى نص قانوني فإشارة دمج العقوبات دون الإ

ن هناك أنه متى ثبت أ "قضى  1خرآكما ورد قرار ،"حكام جزائية صادرة عن محكمة الجنايات أمتعلقة ب

شهر ثم السجن لمدة أ 14شكالا في التنفيذ للعقوبة على المحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة إ

وا القانون وعرضوا قرارهم يكونوا قد خالف الاختصاصعندما صرحوا بعدم  الاتهامن قضاة غرفة إسنة ف 02

 ".للنقض والبطلان 

و أتقوم النيابة العامة بعملية الضم  جراءات تنفيذ العقوبات كأن لاإذا حصل نزاع حول إوعليه  

حالة العقوبة  الاتهامو غرفة أمر على الجهة مصدرة الحكم فلابد عرض الأ،2الدمج المقرر بموجب القانون

 .و المحكوم عليه أو قاضي تطبيق العقوبات أالجنائية سواء تم ذلك بطلب من النيابة العامة 

العقوبات من طبيعة  وكانتفي التنفيذ على القاضي ذا تم رفع دعوى المنازعة إوتبعا للقواعد العامة  

 ،الأشدقصى المقرر قانونا للجريمة مراعيا في ذلك الحد الأ صدار حكم بضم العقوباتإ لهواحدة فيجوز 

ن قاعدة الضم مقررة فقط في حالة العقوبات من طبيعة واحدة معناه أ"مفاده  3وورد قرار للمحكمة العليا

 90مر بالضم في خلاف ذلك حسب المادة يجوز الأ و سجن مع سجن ومنه لاأعقوبة حبس مع حبس 

خر آوفي قرار ،"شد في طلب الدمج والنطق بالعقوبة الأوالجهة القضائية المختصة ملزمة بالفصل ق ع ،من 

ن دمج العقوبات هو نظام أ"جاء فيه  10/13/2113لس قضاء سطيف بتاريخ لمج الاتهامصدر عن غرفة 

خذ بنظام أفالمشرع الجزائري  ق عيليها من  وما 90لى نص المواد إوسط بين الجب والضم وعليه وبالرجوع 

و الجزئي أشد وبنظام الضم الكلي لعقوبات من طبيعة مختلفة بتطبيق العقوبة الأالتعدد في افي حالة الجب 

ما أ،شد قصى المقرر قانونا للجريمة الأتتجاوز ذلك الحد الأ ن لاأللعقوبات من طبيعة واحدة شريطة 

                                                 
1

 . 339،عدد أول ،ص  3993،مجلة قضائية  33223،ملف رقم  15/32/3993المحكمة العليا ،قرار في .
2

 .أعطى للنائب العام بمساعدة قاضي تطبيق العقوبات صلاحية القيام بإجراءات دمج العقوبات  61/13/3932بتاريخ  3369منشور وزاري رقم .
3

 . 25/12/2116المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية ،قرار بتاريخ .
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تضم عقوبة  الزام في الثانية كمإولى و بين الجواز في الأ الاختلافالعقوبات المالية وعقوبة المخالفة فتضم مع 

 04/14/2113نه في ملف الحال العقوبات المقضي بها هي الحكم الجنائي المؤرخ في أحيث ار ،و الفر 

جرم السرقة الموصوفة المقترنة بالليل والتعدد واستعمال  عن نافذ سنوات سجنا 13ـ بالقاضي بمعاقبة الطالب 

سنوات سجنا نافذا  17ـ بالقاضي بمعاقبة الطالب  20/14/2113و الحكم الجنائي المؤرخ في ،مفاتي  

نه أوحيث ، دشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بالليل والتعدأومليون دينار غرامة نافذة عن جرم تكوين جمعية 

جله بالقرار أدين من أالجرم الذي  فالطالب ارتكب 04/14/2113ؤرخ في لى الحكم الجنائي المإبالرجوع 

،ولم يتم الطعن فيه بالنقض  10/19/2117جلها وقعت في أمن  03/14/2113 بتاريخ المذكور

نه حتى يطبق نظام دمج العقوبات أحيث ،و  91/13/2113الطعن المؤرختين في  فحسب شهادتي عدم

وقات متعددة شريطة أو في أن تكون الجرائم ارتكبت في وقت واحد أو جزئيا يجب أمن طبيعة واحدة كليا 

لى القرارين إنه بالرجوع أ حيثو ، ق عمن  99لنص المادة يفصل بينهما حكم نهائي وهذا تطبيقا  ن لاأ

و  03/14/2112دانته وقعت في إجلها وتمت أليهما فالوقائع التي توبع الطالب من إ المشار

وبالتالي الشرط  يرتكب بين التاريخين أي جريمة ، ي جرم ولمأدانة الطالب بإولم يتم  10/19/2117

حكم نهائي متوفر  يفصل بين الجرائم المراد دمجها ن لاأللدمج والمتمثل في  ق عمن  99الذي قررته المادة 

سنة ومن ثم وتطبيقا  21شد هي  المدان بهما الطالب العقوبة الألى الجرمينإنه بالرجوع أحيث ،و في الطلب 

ن العقوبة إقصى فلذي هو الضم في العقوبات من طبيعة واحدة شريطة عدم تجاوز الحد الأللنظام الدمج ا

 ،يطبق ضم العقوبات جزئيا الاتهاممما يجعل المجلس غرفة سنوات على الطالب  01الواجبة التطبيق هي 

 ."سنوات سجنا نافذا  01وبالتالي العقوبة الواجبة التطبيق هي عقوبة 
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وكل ذلك للجهة القضائية المكلفة أن المشرع أو السالبة للحرية يتم دمجها ،وبات ن العقإوعليه ف 

حكام حائزة لقوة الشيء المقضي فيه أي نهائية ن تصير هذه الأأبالتنفيذ وهي النيابة العامة وذلك بعد 

لى وجود إمر مما يؤدي حتما تقوم النيابة العامة بهذا الأ ويكون عمل النيابة العامة هذا بقرار لكن قد لا

ليه إشارة شكال في التنفيذ وبالتالي ترفع دعوى المنازعة  في التنفيذ على المحكمة المختصة كما سبق الإإ

 10.1 ف 04حسب المادة 

ذا حكم على إريد تنفيذ العقوبات المدمجة ففي مجال الحبس مثلا أذا إ شكال حالة ماإوقد يطرح  

وقضى  سنتينخرى لمدة أالمؤقت ثم عوقب بجريمة بس في الح شهرينوقضى منها  سنةشخص بالحبس لمدة 

هنا تسقط مدة الحبس الجزائية في تنفيذ العقوبة  وضعيتهشكال في إشهر في تنفيذ العقوبة فهنا أ 10منها 

وقد يودع شخص الحبس المؤقت حالة ارتكاب جريمة ويبقى ،سنوات  19المؤقت من العقوبة المدمج فيها 

فراج المؤقت ثم يرتكب جريمة ثانية ويودع الحبس المؤقت المؤقت ثم يستفيد من الإشهر في الحبس أ 19لمدة 

وبالتالي ،المؤقت  لإفراجفراج ثم يرتكب جريمة ثانية ويودع الحبس لمدة شهرين ويستفيد من اثم يستفيد من الإ

 .لحالتين تخفض من العقوبة المدمجةشهر في اأ 10المجموع 

صلية قد خصها التخفيض ذا كانت العقوبة الأإوفي حالة حصول عفو خاص لعقوبة مدمجة فهنا  

سنوات  13مثال حكم على شخص بعقوبة ،بهذا التخفيض عند الدمج  عتبارالاخذ بعين أن نألابد من ف

 13سنوات ثم حكم عليه بعقوبة  14 لىإسجنا وصدر مرسوم العفو الخاص يقضي بتخفيض العقوبة 

هنا يتم دمج لعقوبات يتم تطبيقها حالة الضم ؟شكال أي اإخرى هنا يطرح أت سجنا على جريمة سنوا

 منهقضية و نسنوات سجنا وبالتالي يصب  الجزء الذي شمله العفو عقوبة م 13سنوات في عقوبة  13عقوبة 

                                                 
1

 . 191علي جروة ،المرجع السابق ،ص .
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سنوات أي العقوبة  13تبقى من  يقضي في هذه الحالة ما هناسنوات سجنا و  13شد هنا هي العقوبة الأ

نه أ"1سنوات وهذا ما جاء في قرار لمجلس قضاء سطيف جاء فيه بتاريخ  14بقيت لديه  عليهالمدمجة و 

في التنفيذ  نزاعثر إعلى  الاتهاممام غرفة أتقدم السيد النائب العام بطلب  2113/ 21/13بتاريخ 

جن بموجب الحكم الجنائي في سنوات س 13ن المحكوم عليه والذي التمس ضم العقوبتين أوتضمن ب

سنوات سجن بموجب الحكم الجنائي  14شرار والسرقة الموصوفة أجل تكوين جمعية أمن  23/19/2113

صدر قرار عن غرفة  01/19/2113جل جناية السرقة الموصوفة وبتاريخ أمن  91/19/2113بتاريخ 

وبتاريخ ، سنوات 13لواجبة التنفيذ هي ن العقوبة اأيقضي بالضم الجزئي للعقوبتين والقول  الاتهام

ن السجين في التنفيذ لأ نزاعارسالية من السيد قاضي تطبيق العقوبات والمتضمنة إوردت  90/10/2113

 12/17/2113سنوات بموجب المرسوم الصادر في  13 من عفو كلي لباقي العقوبة المتمثلة في استفاد

ف كان يتضمن الوضعية الجزائية المؤرخة في ن الملأو  01/19/2113قبل صدور قرار الضم في 

سنوات  14نه يبقى معنيا فقط بعقوبة أولى و والذي يتضمن عفوا كليا لباقي العقوبة الأ 01/19/2113

شكالا إوبالتالي فقرار الضم خلق  19/17/2102فراج عنه هو ن تاريخ الإأسجن عن القضية الثانية و 

فراج عن المتهم هو تاريخ ت العفو وبموجب قرار الضم يكون تاريخ الإجراءاإمن  الاستفادةلى إ الانتباهلعدم 

هوم المادة في التنفيذ بمف نزاعان يفرج فيه عن المتهم وهي تشكل أخر غير التاريخ الذي من المفروض قانونا آ

المتعلقة  ستفادةالاشكالا في التنفيذ وبالتالي حذف مدة إوعليه يلتمس القول بوجود ،ق ت س من 04

ن لم تكن أشد من العقوبة المقررة بقرار الضم باعتبار العقوبة المضمومة كبمرسوم العفو بالنسبة للعقوبة الأ

سنوات  13 ـببقاء العقوبة المقررة بقرار الضم الجزئي المقدرة إنه في حالة صلي للمتهم لأجراء الأبقاعدة الإ
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 .11/11/2119مجلس قضاء سطيف ،غرفة الاتهام ،قرار بتاريخ .
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فادته بالتخفيضات كلها التي استفاد منها قبل إيمكن  لا هنلأ 2109لا في سنة إنه لن يفرج عن المتهم إف

نقاص إنه يتعين أ الاتهاملغرفة  اتض وبالتالي  ، امتيازاصدور قرار الضم للعقوبة الذي يعتبر في حد ذاته 

جراء العفو من مدة العقوبة المقررة بقرار الضم الجزئي الصادر عن غرفة إالعقوبة السالبة للحرية المشمولة ب

 ." 01/19/2113بتاريخ  الاتهام

مر ليس كذلك في العفو العام الذي هو يخص جرائم معينة وبالتالي تعين تطبيق العفو ن الأأغير  

 .خرى على الجريمة المعينة دون الأ

مثال حكم على شخص ،ولى خر بالنسبة للعقوبة المدمجة وهو تقادم العقوبة الأآشكال إكما يطرح  

 2113وتم القبض عليه في  2113لا في سنة إولم تنفذ عليه  2110فذ في سنة بعقوبة عامين حبس نا

صدار شيك دون رصيد إعقوبة  ومنهسنوات حبس نافذ  19 ـجريمة السرقة وصدر حكم فيها ب لارتكابه

؟هنا العقوبة التي تقادمت وهي عامين  دماج العقوبتينإج فهل يتم  إمن ق  304تقادمت حسب المادة 

 1.سنوات لجريمة السرقةثلاث ن تدمج مع عقوبة أكن يم لاحبس نافذ 

كراه البدني فيما يخص جمع لة الإ أمس شكالات تطبيق العقوبة المدمجة تطرحإطار إودائما في  

 :العقوبات ونفرق بين حالتين 

المبالغ كراه البدني يخص ديون من طبيعة واحدة غرامة ومصاريف قضائية وبالتالي تضم الإ : ولىالحالة الأ

خر هنا آكراه بدني إجزء منه وجاءت بعده  انقضاءكراه البدني تم ن الإ أقصى وفي حالة في نطاق الحد الأ

كراه ول من الإ كراه الأقصى بشرط تخفيض مدة الحبس في الإ تعين الدمج في مرة واحدة في نطاق الحد الأ

 .الثاني 
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 .312مشار إليه لدى الأستاذ علي جروة ،المرجع السابق ،ص  13/32/3953ئي لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ قرار مبد.
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ذا كانت الوضعية الجزائية إقصى لكن دود الحد الأوبالنسبة لحالة الضم يتعين الضم في ح: الحالة الثانية

و غيرها هنا منازعة في التنفيذ يتعين رفعها أمر بطبيعة العقوبات للمحكوم عليه فيها صعوبات سواء تعلق الأ

 .لى المحكمة المختصة إ

الجبائية يمكن ضم الغرامات  لا استثنائيةجرائية لكن هناك حالات إن الضم قاعدة أوخلاصة القول  

 .و جرائم بنص خاص أ

حكام الصادرة اختصاص محكمة الجنايات في دعوى منازعة التنفيذ للأ:الفرع الثاني 

 عنها 

ظهر اجتهاد قضائي جديد يجعل لمحكمة الجنايات الحق في الفصل في النزاعات العارضة المتعلقة  

فنرى ليه إشارة كما سبق الإ  تهامالازيادة على اختصاص غرفة ، عنهابتنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة عن 

 .من عدمه في ظل النصوص القانونية مدى اختصاص هذه الجهة القضائية 

تعتبر هذه المحكمة محكمة ذات ولاية عامة ،تختص بالجرائم الخطيرة :مفهوم محكمة الجنايات -ولاأ

قتل العمدي وكذا الجن  والمخالفات المرتبطة بها والجرائم جنايات كالسرقة الموصوفة وجناية ال بأنهاالموصوفة 

من ق إ ج  243حسب المادة  تهامالاو تخريبية المحالة اليها بقرار نهائي من غرفة أرهابية إ بأفعالالموصوفة 

سنة الذين  03شخاص البالغين وكذا القصر البالغين من العمر ولها كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأ

 .من القانون السالف 243و تخريبية  طبقا للمادة أفعالا ارهابية أارتكبوا 

،ويوجد خر غير وارد في قرار غرفة الاتهام وتقضي بقرار نهائي آتختص في أي اتهام  وهذه المحكمة لا 

ن تنعقد في أنه يجوز لها أغير ، لساتها بمقر المجلس القضائيفي كل مجلس قضائي محكمة جنايات وتعقد ج
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لى دائرة  إوذلك بقرار من وزير العدل ،ويمتد اختصاصها المحلي  الاختصاصخر من دائرة آأي مكان 

 .من هذا القانون  202اختصاص المجلس حسب المادة 

شهر لكن يجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح أوبالنسبة لدورات انعقادها تكون كل ثلاثة  

 .همية القضايا المعروضة أو أذا تطلب ذلك عدد إكثر أو أضافية إمن النائب العام  تقرير انعقاد دورة 

قاضيين اثنين قل ومن وفيما يخص تشكيلة المحكمة فتتكون من قاض رئيسا برتبة رئيس غرفة على الأ 

و مساعدوه بمهام النيابة أمر من رئيس المجلس القضائي ويقوم النائب العام ألقضاة بويعين ا اثنينمحلفين و 

 .ج إ من ق   203/207/203لى كاتب حسب مضمون المواد إ بالإضافةالعامة 

لى نص إبالرجوع : الصادرة عنها  حكامللأالاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ –ثانيا 

حكام للنزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأ ختصاصالامن ق ت س وهي المرجع العام في قاعدة  04المادة 

و القرار هي صاحبة الاختصاص ،لكن أن الجهة القضائية مصدرة الحكم أالجزائية نجد كما سبق القول 

الاختصاص في الطلبات العارضة ن أمن ذات المادة  10وبنص القانون على هذا نجد في ف  ااستثناء

تكون  حكام الصادرة عن محكمة الجنايات باعتبارها جهة قضائية تصدر حكما جنائيا لاالمتعلقة بتنفيذ الأ

وهذا الاختصاص حصري منصوص ، تهامالاخرى وهي غرفة أمختصة ويستبدل الاختصاص لجهة قضائية 

ن محكمة أالاختصاص لهذه الجهة القضائية هو كون  سنادإعليه في المادة السالفة الذكر ،ولعل السبب في 

 ،ج إمن ق  209شهر حسب المادة أ 19وتخضع لنظام الدورات كل  رالجنايات غير منعقدة باستمرا

نجد  السابقة لا 10ف  04ن المتمعن في نص المادة أ،عير  روكون جلسات غرفة الاتهام منعقدة باستمرا

حكام الصادرة عن ص غرفة الاتهام بالطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأهذا التفسير ولم يربط المشرع اختصا

 .م لا أمحكمة الجنايات كون هذه الاخيرة منعقدة 
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ترفع طلبات دمج العقوبات "ن أالتي تنص على  17ف  04لى المادة إن نتريث ونرجع ألكن يجب  

صدرت أخر جهة قضائية آمام أجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة و ضمها وفقا لنفس الإأ

و الضم للعقوبات أن كل النزاعات العارضة المتعلقة بالدمج أ،ويفهم هنا صراحة " العقوبة السالبة للحرية 

م كذلك فما ذا كان هذا المفهو إصدرتها وهي محكمة الجنايات ،لكن أخر جهة قضائية آمام أنائية تكون الج

يعد دمج العقوبات الجنائية وضمها من قبيل النزاعات  وهل لا؟  10ف  04هو جدوى نص المادة 

 حكام الجنائية الصادرة عن محكمة الجنايات ؟العارضة المتعلقة بتنفيذ الأ

خر في قضية الاختصاص لدمج وضم العقوبات الصادرة آن الاجتهاد القضائي اتجه اتجاها أغير  

صدرت الحكم الجنائي مخالفا بذلك نص أالجنايات وجعل الاختصاص فيها للمحكمة التي  عن محكمة

فصل في طلب  1من ق ت س ،وهذا ما جاء في حكم لمحكمة الجنايات بسطيف  10ف  04المادة 

ومفاده دمج عقوبة مسلطة عليه بموجب حكم محكمة ،ب ع بواسطة دفاعه مقدم من طرف الطالب 

خرى مسلطة عليه بموجب القرار آوعقوبة  03تحت رقم  24/10/2100بتاريخ  الجنايات بسطيف

والعقوبة  9423تحت رقم  12/00/2113الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بجاية والمؤرخ في 

لى إ 0773رقم  20/10/2117المسلطة بموجب الحكم الصادر عن محكمة خراطة قسم الجن  بتاريخ 

ة بموجب حكم محكمة الجنايات الصادر عن مجلس قضاء سطيف مؤرخ في شد المسلطالعقوبة الأ

سنوات سجن نافذة ،وجاء في حكم محكمة الجنايات  17والقاضي عليه ب  17رقم  27/10/2113

مام محكمة الجنايات وهي جهة قضائية تقضي أالدمج المقدم ن طلب أنه من الثابت أ:من حيث الشكل 

ن طلب الحال متضمن طلب دمج عقوبة جنائية مع أسجن والحال كذلك بعقوبة جنائية بمعنى عقوبة ال
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 .612تحت رقم  22/33/2132مجلس قضاء سطيف ،محكمة الجنايات ،حكم بتاريخ . 
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من ق ع التي تنص على العقوبة التي تكون  90حكام المادة أيتوافق مع  مر الذي لاعقوبة جنحة وهو الأ

يصوغ لها النظر شكلا سوى في العقبة الجنائية فقط ،مما  ن المحكمة الجنائية لاإمن طبيعة واحدة ومن ثمة ف

مام قضاء الجن  لتكون موضوع دمج في طلب الحال ،ومن حيث أاستبعاد العقوبة المقضي بها  يفترض

حكام سالبة للحرية بسبب أذا صدرت عدة إنه أمن ق ع  90نه من الثابت قانونا بنص المادة أالموضوع 

الب كان ن الطأشد وحدها هي التي تنفذ ،وحيث يتبين من طلب الحال ن العقوبة الأإتعدد المحاكمات ف

كم الجنائي المؤرخ في ول بموجب الحموضوع محاكمات متعددة وصدر في حقه حكمين جنائيين الأ

 17والعقوبة  17رقم  27/10/2113والثاني الحكم الجنائي المؤرخ في  03رقم  24/10/2100

الوقائع ن أكما ،صبحا نهائيين بحكم شهادات الطعن المرفقة بالملف أسنوات سجن نافذة ،هذين الحكمين 

بمعنى  91/13/2113خرى بتاريخ والوقائع الأ 19/13/2113ول بتاريخ الخاصة بالحكمين الجنائيين الأ

قل شدة يفصل بينهما حكم جنائي وهو ما يجعل الشروط الموضوعية بطلب دمج العقوبة الأ ن الواقعتين لاأ

رر في الحكم الجنائي المؤرخ في شد ضمع العقوبة الأ 24/10/2100المقررة في الحكم الجنائي المؤرخ في 

 .سنوات سجن نافذة وحدها تنفذ على الطالب  17ن عقوبة أومن ثمة القول  27/10/2113

صلا مسالة اختصاص محكمة أن قضاة الموضوع لم يناقشوا أونلاحظ من خلال هذا الحكم  

 للتمسك بالاختصاص لى أي نص قانونيإشارة ولم تتم الإ،الجنايات كجهة قضائية للفصل في طلب الدمج 

ساس قانوني ، ألى إيستند  و غيرها مما يجعل الاختصاص هذا لهذه الجهة لاأ 17ف  07سواء المادة 

 ،ومحكمة الجنايات الاتهامبين جهة غرفة  الاختصاصلى حدوث تنازع إن هذا يؤدي ألى ذلك إ بالإضافة

حكام الصادرة عن ة المتعلقة بتنفيذ الأفقد ترفض غرفة الاتهام التمسك بالاختصاص في النزاعات العارض

شكال تبعا لقاعدة قاضي الموضوع هو قاضي قدر على حل الإمحكمة الجنايات باعتبار هذه الاخيرة هي الأ
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لة الاختصاص هذه استنادا على المادة أخرى مسأخرى بتشكيلة أالتنفيذ ،وقد ترفض محكمة الجنايات مرة 

مام هذا الاجتهاد ألى تنازع الاختصاص السلبي ،لذ إيؤدي  مماوكذا عدم وجود نص صري   10ف  04

 من ق ت س ؟ 04من المادة  10ساس القانوني وجدوى نص فالقضائي الجديد نتساءل عن الأ

مر الذي ن طالب الدمج هو من يتحملها وليس الخزينة العمومية الأإف: وبالنسبة للمصاريف القضائية

نه في حالة تقديم طلب أنه من المقرر قانونا وقضاءا أ" 1قراراتها جاء فيهحدى إكدته المحكمة العليا في أ

المصاريف  ان قضاة الموضوع لما جعلو أالدمج للعقوبات تقع المصاريف القضائية على عاتق صاحب الطلب و 

 ".جراءات القضائية على عاتق الخزينة العامة يكونوا قد خرقوا قاعدة جوهرية في الإ

حكام الجزائية طار الأإبخصوص الرسوم والمصاريف القضائية في  أبالمنازعات التي تطر وفيما يتعلق  

ويجوز لكل ذي مصلحة المصاريف في الحكم ، والرسوم  ن تصفىأبق إ ج من  970فقد نصت المادة 

صدرت الحكم ألى الجهة التي إمر ن يرفع الأأيرى صعوبات عملية في تنفيذ الحكم بخصوص هذه المصاريف 

 .شكالات التنفيذ لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة إالموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة  في

هي الرسوم والمصاريف القضائية  970والمقصود بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المادة  

صدار إجازت لقاضي تطبيق العقوبات أالتي  ق ت سمن  091ن نص المادة أونلاحظ ،المستحقة للدولة 

حد أذا توفي إسباب التي عددتها وهي حد الأأمقرر توقيف العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحبوس متى توافر 

 ،متحانالاللمشاركة في  و التحضيرأ،صابته بمرض خطير وكان المحبوس هو المتكفل الوحيد إو أفراد العائلة ،أ

ذا كان إو أ،خرين فراد العائلة الآأو بأولاد القصر لحاق ضرر بالأإنه أكان من شذا كان زوجه محبوسا و إو أ

 .لعلاج طبي خاص االمحبوس خاضع
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،  12،عدد  2119،المجلة القضائية سنة  323336،ملف رقم  25/12/2119المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،القسم الثاني ،قرار بتاريخ .

 .632ص 
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خذ ألا بعد إيتخذ من طرف قاضي تطبيق العقوبات  ن مقرر توقيف العقوبة لاألى إشارة وتجدر الإ 

و أذا كان باقي العقوبة يقل عن سنة واحدة إشهر أتتجاوز ثلاثة  ي لجنة تطبيق العقوبات وتكون المدة لاأر 

 .يساويها 

 جهة القضاء المدني  اختصاص:المطلب الثالث  

أي الحق المدني المتمثل في لفصل في الدعوى المدنية التبعية ثير نزاع حول أي جهة قضائية مختصة باأ 

مامها أالجزائي المرفوعة هل القضاء الجزائي أي جهة القضاء لجبر الضرر الناجم عن الجريمة ، التعويض

 الاختصاصم جهة القضاء المدني وحدها باعتبارها أقدر على تقدير التعويض باعتبارها الأالدعوى  كلها 

 .الاختصاصحول جهة  الآراءلى مفهوم الدعوى المدنية بالتبعية ثم نعرض إوسوف نتطرق  ؟صيل الأ

حكام الصادرة عن بالنظر في دعوى منازعة التنفيذ للأ الاختصاص:ول الفرع الأ

 الدعوى المدنية بالتبعية 

لى إحدها تهدف أعند وقوعها  عن الجريمة دعويان أتنش: مفهوم الدعوى المدنية بالتبعية-ولاأ

لى إوالثانية تهدف وهي تسمى الدعوى العمومية ، ن العقوباتتوقيع العقاب على الجاني وتطبيق قانو 

صل أولى في نها تشترك مع الدعوى الأأونلاحظ الجريمة وتسمى الدعوى المدنية ، المتضرر من تلكتعويض 

لحاق الضرر وهي دعوى إلى تعويض ممن تسبب في إالدعوى المدنية هي تهدف  منهو  واحد وهو الجريمة

شخصي من الجريمة  صابه ضررألا ممن إيجوز رفعها ومباشرتها  ضرار الناشئة عن الجريمة ولاخاصة لتعويض الأ

طرافها هما أو ، 1م مخالفةأم جنحة أن تكون علاقة سببية بين الضرر والجريمة سواء كانت جناية أولابد 

                                                 
1

 . 56،ص محمد عبد الغريب ،المرجع السابق .
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ن في الدعوى إوبالنسبة للسبب ف، 1و المسؤول المدنيأالمضرور من الجريمة والمدعي عليه سواء كان هو الجاني 

ما في الدعوى المدنية فهو أمن العمومي ،يتمثل في تكدير الأالجنائية يكون السبب هو فعل يجرمه القانون 

رفعت الدعوى  ذاإجراءات لإو معنويا ،وبالنسبة لأالضرر الذي يلحق بالضحية وقد يكون هذا الضرر ماديا 

ذا رفعت الدعوى المدنية بصفة مستقلة فقانون إما أهو الذي يطبق  زائيةجراءات الجالعمومية فقانون الإ

 2.المدنية هو الذي يطبقجراءات الإ

يتعلق الحق "ج بقوله  إمن ق  10 ف 12وقد نص المشرع الجزائري على الدعوى المدنية في المادة  

صابهم شخصيا أو مخالفة بكل من أو جنحة أفي الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية 

يجوز مباشرة "نه أمن ذات القانون على  19كما نصت المادة ، ..."ضرر مباشر تسبب عن الجريمة 

 ".مام الجهة القضائية نفسها أالدعوى المدنية مع الدعوى العمومية  في وقت واحد 

العام  الاختصاصعن  استثناءلى القضاء الجزائي و هو إ الاختصاصسند أن المشرع أنلاحظ هنا  

ضرار مهما كانت والتي تسببت ة بالدعوى العمومية من جميع الأوبالتالي يلحق بنظر الدعوى المدنية المرتبط

غير ،3جراءات ومن حيث المصيرفيها الجريمة وتتبع هذه الدعوى أي المدنية الدعوى العمومية في مختلف الإ

يفقد المميزات الخاصة وهي تتعلق بالحق المدني وبالتالي تبقى  ن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لاأ

 .من حيث التقادم والتنازل عن الحقلاسيما  حكام القانون المدنيخاضعة لأ

كراه البدني فيما يتعلق بالمصاريف القضائية والرسوم والتعويضات المشرع التنفيذ عن طريق الإ  جازأو  

 منازعاتلة الجهة المختصة بالنظر في أج ،وبالتالي تطرح مس إمن ق  037والغرامات وهذا طبقا للمادة 

                                                 
1

،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الجزء الأول ،المتابعة والجزاء ،الدعاوى الناشئة عنها وإجراءاتها الأولية ،دار الهدى،  سليمان بارش.

،معوض عبد الوهاب ،الوسيط في الجنحة المباشرة والدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي ،الطبعة  311،ص  2111عين أمليلة ،الجزائر ،سنة 

 . 311،ص  3995،منشأة المعارف الإسكندرية ، سنة  الثالثة
2

الجزائية ،الضبطية القضائية ،النيابة العامة ،التحقيق ،غرفة الاتهام ،دار الخلدونية  تفريجه حسين وفريجه محمد هشام ،شرح قانون الإجراءا.

 .33،ص  2131للنشر والتوزيع ،سنة 
3

 . 336 ،333ص المرجع السابق ،ائية الجزائري ،عبد الله أوهايبية ،شرح قانون الإجراءات الجز.
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هل القضاء كراه البدني ،حكام الجزائية في الشق المدني أي الدعوى المدنية التبعية وحالات الإ نفيذ الأت

جاز للقاضي الجزائي أجرائي ن المشرع الإأ؟سبق القول  خرآ اختصاصم هناك أالجزائي كما سبق شرحه 

 جراءاتالإ قانون نصوص في مصدره الاختصاصهذا  ويجد التبعية المدنية الدعوى اختصاصالنظر في 

 .903/907/903/930/933المواد  الجزائية

حكام ثناء التنفيذ للأأهم المنازعات التي تطرح أومن : في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص-ثانيا

 :راء فقهية وهي أن المشرع لم يتكلم عنها ومن ثمة ظهرت عدة إالمدنية الصادرة عن جهة القضاء الجزائي ف

ن الدعاوى المدنية إصدرت الحكم ومن ثمة فأصيل هو للجهة التي الأ الاختصاصن أيرى :ولي الأأالر 

و أحكامها تختص بها المحاكم الجزائية الصادرة منها سواء مخالفات أالتبعية للمنازعات الصادرة في تنفيذ 

 .و الجزائية أتختص جهة القضاء الجزائي بمنازعات التنفيذ سواء المدنية  منهو جنايات و أجن  

ن الدعوى المدنية بالتبعية هي دعوى لأ المدني هي المختصة بنظر النزاع ن جهة القضاءأيرى :ي الثانيأالر 

حكام المدنية الصادرة عن المحاكم الجزائية ن منازعات تنفيذ الأأمدنية تقوم على مميزاتها وقواعدها لاسيما 

لى هذا إويميل ، 1التي تستطيع الفصل فيهان جهة القضاء المدني هي أتثير منازعات ذات طبيعة مدنية و 

 2.الفقه الفرنسي والمصري الرأي

للمحاكم المدنية  الاختصاصنجد أي نص قانوني يجعل  لا ينلى التشريع والفقه الجزائريإوبالرجوع  

جاء خاص للمنازعة في التنفيذ فيما يخص العقوبات السالبة للحرية  ق ت سمن  04ن نص المادة أسيما 

توصل  تباع ماإنرى حرجا ومانعا من  ونحن من جهتنا لا،حكام المدنية عدام ولم يتكلم عن الأوعقوبة الإ

 ،حكام الصادرة عن المحاكم المدنيةتنفيذ الأبالنسبة لمنازعات  الاختصاصفي  ينليه الفقه والقضاء الفرنسيإ
                                                 

1
 . 615ص اءات الجنائية ،المرجع السابق ،جرقانون الإمحمود نجيب حسني ،.
2

 .362محمود كبيش ،الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية ،المرجع السابق ،ص ، 321إبراهيم حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص .
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ن المشرع الجزائري لم يضع أي نص خاص ينظم كيفية تنفيذ أللمحاكم المدنية سيما  الاختصاصوجعل 

حكام عن طريق والتي تكلمت عن جواز تنفيذ الأ، جق إ من  033شقها المدني سوى المادة  حكام فيالأ

 .كراه البدني فيما يخص التعويضات والمصاريف القضائية الإ 

 ،ة الصادرة عن المحاكم الجزائيةحكام المدنيبنظر المنازعات في تنفيذ الأ الاختصاصهذا فيما يخص  

تختص بها جهة القضاء المدني وبالتالي  حكام فلاخطاء المدنية لهاته الأبتفسير وتصحي  الأ الاختصاصما أ

الغموض ن أ" 2جاء في قرار للمحكمة العليا  معناه جهة القضاء الجزائي وهو ما1صدرت الحكمأالجهة التي 

صدرته أحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي الذي يكتنف الأ

دون غيرها ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير الحكم الجزائي في شقه المدني يعتبر حكمها المذكور غير سليم 

 ".حالة إكليا دون   بطالهإيده و أومخالف للقانون يستوجب معه نقض القرار الذي 

وفيما يتعلق بالنزاع في التنفيذ لحكم صادر عن القضاء المدني ويتضمن عقوبة جزائية كجرائم  

     من  037/070حكام المواد ألى إشكالية الجهة القضائية المختصة لكن بالرجوع إالجلسات هنا تثار 

 :فيما يخص هذا النوع من الجرائم كالتالي  الاختصاصج حددت  إق 

و المخالفة في جلسة مجلس قضائي أحالة الجنحة و ،لى وكيل الجمهورية إوراق الملف أحالة الجناية تحال -

 .المحاكم  ذهو مخالفة في ذات المحاكم تختص بها هأحالة جنحة و ،لى وكيل الجمهورية إيحرر محضر ويحال 

من  14فهو مقرر في  لا ماإختصاص للمحكمة في جرائم الجلسات انه لا أو بالدراسة نجد  

هانة بوجه عام لمرفق القضاء خر له علاقة بجرائم الجلسات وهو الإآلكن نجد نصا ،ق إ م إ من  90المادة 

وهي تتكلم عن جرائم الجلسات ، للقضاء الجزائي الاختصاصوبالتالي ، ق عمن  044حسب المادة 

                                                 
1

 .315ص محمود كبيش ،المرجع السابق ،.
2

 .31،ص  12،العدد  3939 ،مجلة قضائية ،سنة 33/13/3933بتاريخ  المحكمة العليا ،قرار.
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ومنه هل تطبق ، ..."مجلس قضائي وأهانة في جلسة محكمة ذا وقعت الإإو "بقولها  12خصوصا الفقرة 

 ؟ 2110يونيو  23المؤرخ في  10/13باعتبارها النص الحديث المعدل بموجب القانون  044المادة 

 كراه البدني الجهة المختصة بالنظر في دعوى منازعة التنفيذ لل :الفرع الثاني 

كراه البدني كطريق من طرق التنفيذ الجنائي نص المشرع الجزائري على الإ : كراه البدنيمفهوم ال -ولاأ

ليه النيابة العامة في إ أجراء تلجإوهو ء بالمبالغ الناشئة عن الجريمة ،لى حمل المحكوم عليه على الوفاإيهدف 

لمواد حالة عدم وجود مال ظاهر للمحكوم عليه يمكن التنفيذ عليه ووسيلته الحبس وهو منصوص عليه في ا

 التي تنص على ق ج من  19 ف 239والمادة ، ق ت سمن  23ادة والم، ج إمن ق  300لى إ 077

رتكاب مخالفة جمركية يمكن تنفيذها عن طريق ادانة بسبب حكام والقرارات المتضمنة حكما بالإن الأأ"

يحبس " نهأمن نفس القانون  233ضافت المادة أو ، "جراءات الجزائية حكام قانون الإكراه البدني طبقا لأالإ 

ن يدفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده وذلك بغض ألى إكل شخص حكم عليه لارتكابه عمل تهريب 

كراه البدني ويعرف الإ ،1كراه البدني المسبقبالإ  يعرف وهذا ما ..."و طعن بالنقض أستئناف االنظر عن كل 

 2".المحكوم به  قوبة مالية مدة من الزمن في مقابل المبلغعحبس المحكوم عليه ب"نه أب

رادته وذلك عن إالمالية مكرها دون  لتزاماتهاجراء تنفيذي بمقتضاه يلزم المحكوم عليه تنفيذ إ" و هوأ 

 3".مقرر في المواد المدنية والجزائية  أن يفي بما هو محكوم عليه قضائيا وهو مبدألى إطريق حبسه 

جبار المحكوم عليه لدفع المستحقات المحكوم بها كراه البدني وسيلة لإن الإ أومن هذا التعريف يتض   

نه عبارة أج ،كما  إق  037موال حسب المادة من المتابعة على الأ أتبر  ن ذمة المحكوم عليه لاقضاءا لأ

                                                 
1

 .615أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ،المرجع السابق ،ص .
2

 .161جندي عبد المالك ،المرجع السابق ،ص .
3

 . 159على جروة ،المرجع السابق ،ص .
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نه يكفل تحصيل العقوبات أكراه البدني في الإ  أوالمبد،1وهو حبس المحكوم عليه بدنيا احتياطيعن عقاب 

جاز القانون التنفيذ أوعليه ، فرادلصالح الدولة والتعويضات المدنية المقضي بها لصالح الأ المالية المحكوم بها

جراء ،وهو طريق جوازي يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية عن طريق هذا الإ للغرامة وما

الجزائي تحديد مدة و القرار أج ،ويجب على الجهة القضائية مصدرة الحكم  إق من  033حسب المادة 

كراه جراءات الجزائية مدة للإ ولقد حدد قانون الإ،قصى المقرر قانونا وهو عادة يكون بالحد الأكراه البدني الإ 

 :البدني على النحو التالي 

من عشرة و ،دج  0111خرى حكام المالية الأو الأأذا لم يتجاوز مقدار الغرامة إيام ألى عشرة إمن يومين -

لى إمن عشرين و ،دج  01111يتجاوز  ولا دج  0111كان مقدارها يزيد على  ذاإلى عشرين يوما إيام أ

ذا زاد على إشهر أربعة ألى إمن شهرين ،و دج  00111ولم يتجاوز  01111ذا زاد على إستين يوما 

دج ولم  21111زاد على  ذاإشهر ألى ثمانية إشهر أربعة أمن و ،دج  21111دج ولم يتجاوز  00111

 011111ولم يتجاوز  011111ذا زاد على إلى سنة واحدة إشهر أمن ثمانية ،و دج  011111تجاوز ي

من سنتين و  ،دج 9111111دج ولم يتجاوز  011111ذا زاد على إلى سنتين إمن سنة واحدة و ،دج 

كراه ن تتجاوز مدة الإ أيجوز  وفي قضايا المخالفات لا،دج  9111111ذا زاد على إلى خمس سنوات إ

بقا لمجموع المبالغ لى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طإكراه البدني يهدف كان الإ   وإذاالبدني شهرين 

 .المحكومة بها

يجوز تطبيقه  نه لاأج شروطا وقيودا لتطبيقه وهي  إق من  314 و 311 تينولقد حددت الماد 

يعتبر مخالفا "نه أذ جاء في قرار للمحكمة العليا إ، 2عدامسياسية وفي حالة الحكم بعقوبة الإفي الجرائم ال

                                                 
1

 .133على جروة ،المرجع السابق ،ص .
2

 . 33،جيلالي بغدادي ،المرجع السابق،ص  53153،رقم  31/33/3931المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الاولى في الطعن ،قرار بتاريخ .
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 "كراه البدنيعدام وبالإ ج ويتعرض للنقض حكم محكمة الجنايات القاضي بالإ إق  12ف  311للمادة 

يجوز  نه لاأ" 1كدت المحكمة العليا على ذلك في قرارها أيجوز الحكم به حالة السجن المؤبد وقد  كما لا

كراه البدني خارقة ن تقضي على المتهم المدان بالسجن المؤبد وبالإ أالبطلان  لمحكمة الجنايات تحت طائلة

 ارتكابذا كان عمر الفاعل يوم إيجوز الحكم به  كما لا، "ج إق  311من المادة  12 فمقتضيات 

ج  إق  311نه يكون مخالفا للمادة أ" 2جاء به قرار للمحكمة العليا  سنة ،وهو ما 03قل من أالجريمة 

سنة يوم  03كراه البدني على قاصر لم يبلغ حداث القاضي بالإ وبالتالي يتعرض للنقض قرار غرفة الأ

لى المؤسسات إرسال الحدث إغرض المتوخى من ذلك هو المنع من ولعل ال،"ليه إالجريمة المسندة  ارتكاب

ن التنفيذ إو الحبس فأير صلية بتدبأذا حكم على الحدث الصغير بصفة عقوبة إمكن ،ولاشك أ العقابية ما

ما الغرامات طبقا أعليه بالحبس عند عدم قيامه بدفع الغرامة المحكوم بها عليه يكون مناقضا للغرض المطلوب 

ثير لمثل هذه أكل ت  انعداملا إو  كراها له على دفعهاإللقانون المذكور فكان يجوز الحبس للحدث 

يقوم بتسديد الغرامة المحكوم بها على  منن المسؤول المدني ألكن في الحقيقة ومن الناحية العملية ،3حكامالأ

  .يملكه ن يعاقب على شيء لاأ غير الجائزخاصة ،وبالتالي فمن  موالاأيملك  ن الحدث لاالحدث لأ

المسؤول المدني يرفض تسديدها فعلى  شكال وهو حالة الحكم على الحدث بغرامة وإولقد طرح  

شخصية العقوبة  أن الغرامة هي عقوبة جزائية وطبقا لمبدألغرامة ؟ مع العلم بساس يتم الزامه بتسديد اأأي 

شكال ولكن من المستقر جابة عن هذا الإغفل عن الإأن المشرع إوبالتالي ف،يتحملها المسؤول المدني  نه لاإف

نها تعتبر بذلك دين في إالعامة ف ن الغرامة تعتبر حق من حقوق الخزينة العمومية وطبقا للقواعدأعليه قانونا 

 .لزامه بدفعها بجميع الطرق المخولة قانونا إذمة المسؤول المدني ويتعين 
                                                 

1
 . 33،جيلالي بغدادي ،المرجع السابق،ص  33231رقم  13/32/3931المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الاولى في الطعن ،قرار بتاريخ .

 .521،ص  2113،مجلة المحكمة العليا ،العدد الأول  639316،رقم  35/12/2113ا ،الغرفة الجنائية القسم الثاني ،قرار بتاريخ المحكمة العلي
2

 . 33،جيلالي بغدادي ،المرجع السابق،ص  35123،رقم  61/32/13933المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الاولى في الطعن ،قرار بتاريخ .
3

 .335يلة ،المرجع السابق ،ص نبيل صقر صابر جم.
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ذ في قرار إسنة من العمر ، 30بلغ المحكوم عليه ذا إكراه البدني يجيز القانون الحكم بالإ  كما لا 

بلغ المحكوم عليه من العمر  ماذا إكراه البدني يجوز الحكم بالإ  نه لاأ" 1صادر عن المحكمة العليا جاء فيه 

ولى القاضي يدوا حكم محكمة الدرجة الأأسنة ومن ثمة يعرضون قرارهم للنقض قضاة المجلس الذين  30

و أيجوز ضد المدين لصالح زوجه  ولا،"سنة  30وزوا نهم تجاأ على الطاعنين بالرغم من كراه البدنيبالإ 

و اصهاره من أحدهما أ ابنو أخيه أو أو خالته أو عمته أعمه  وأخوانه إو أخوته أو أو فروعه أصوله أ

حكام مختلفة أن واحد حتى ولو كان لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بآو زوجته في أو ضد الزوج أالدرجة نفسها 

و أكراه البدني يجوز الحكم بالإ  نه لاأ" 2ذ ورد في قرار للمحكمة العليا إج  إمن ق  310حسب المادة 

عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ا صادر  اا للمتهم ونقضت قرار ــــذا كان الشاكي عمإتطبيقه في حالة ما 

وتحميل المتهم المصاريف القضائية  دانة المتهم بجنحة تحطيم ملك الغيرإالذي قضى ب 13/02/0333

 نه في قضايا المخالفات لاأشارة وتجدر الإ،"عم للمتهم ن الضحية هوأكراه البدني لاسيما وتحديد مدة الإ 

لا إكراه البدني وحبسه يجوز القبض على المحكوم عليه بالإ  ،ولا 3كراه البدني شهرينن تتجاوز مدة الإ أيجوز 

كراه وعليه عند التنفيذ بطريق الإ ،يام أ 01ن يوجه له تنبيه بالوفاء ويظل بدون جدوى لمدة تزيد عن أبعد 

 .رفع دعوى المنازعة في التنفيذ كنحد هذه القيود فيمأالبدني وظهرت 

نه إمر بحقوق الدولة فذا تعلق الأإنه أجراء وهي جراءات قانونية لتطبيق هذا الإإتباع إولابد من   

ذا لم يستجب المحكوم عليه خلال مدة إو ،بالوفاء لتحصيل الدين  ادارة الضرائب توجيه تنبيهإينبغي على 

مر بحقوق ذا تعلق الأإما ،أج  إق  من 314البدني حسب المادة كراه ن لها طلب توقيع الإ إيام فأ 01

                                                 
1

 .331،ص  13،عدد  3993،مجلة قضائية ،سنة  51135،رقم  25/31/3933المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الأولى في الطعن ،قرار بتاريخ .
2

،ص  13،عدد  2113،سنة ،مجلة قضائية  231331،رقم  26/31/2112المحكمة العليا ،غرفة الجنح والمخالفات ،القسم الأول ،قرار بتاريخ .

666. 
3

،مجلة قضائية صادرة عن قسم المستندات المحكمة العليا ،  32/13/3933المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية الأولى في الطعن ،قرار بتاريخ .

 .  233،ص  3،عدد 3991الجزائر،سنة 
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بالوفاء  ان يوجه تنبيهأنه على الطالب إف و القرار الجزائيأفراد أي التعويضات المحكوم بها بموجب الحكم الأ

ذا لم يمتثل يحق للمعني إيام للوفاء و أ 01ن يمن  له مهلة ألى المحكوم عليه عن طريق المحضر القضائي و إ

محل  اختصاصهاو التي يقع في دائرة أرئيس المحكمة مكان صدور الحكم  لىإكراه البدني توجيه طلب الإ 

 من  312حسب المادة  لتماساتهالاتقديم النيابة العامة  دمر على ذيل عريضة بعأالتنفيذ الذي يبث فيه ب

 .ج  إق 

نهاؤه في كل وقت سواء إكراه هو حق خاص بين طرفي الخصومة ويمكن ن الدين محل الإ إشارة فللإ 

و ببلوغ المحكوم أو بسداد الدين أو التنازل عن الدين من طرف المحكوم له بموجب عقد رسمي ،أبالمصالحة 

  1.كراه البدنيجراءات الإ إو ثبوت بطلان أعليه سن الخامسة والستين 

كراه البدني هو وسيلة لحمل ن الإ أذا قلنا إنه ألقضاء هو طروح حاليا على اوالتساؤل العملي الم 

مثلا  كراه البدني عليهم ؟جراء الإ إالمحكوم عليه لسداد التعويضات والغرامات فهل كافة المحكوم عليهم يجوز 

لزام المتهم تحت ضمان المسؤول المدني بدفع مبلغ تعويض للضحية فهل يمكن للضحية رفع إصدر حكم ب

كراه البدني يجوز الحكم ن الإ أالجواب يكون بدون شك في  كراه البدني على المسؤول المدني ؟طلب توقيع الإ 

و ساهم في أالجريمة  ارتكبو شريكا باعتباره هو الذي أبه ضد المتهم فقط سواء كان هذا المتهم فاعلا 

كراه يجوز توقيع الإ  نه لاأي السائد في فرنسا ومصر أما بالنسبة للمسؤول عن الحقوق المدنية فالر أ، ارتكابها

 وبالنسبة لورثة المتهم لا،2شخصية العقوبة أالقضاء الجزائري طبقا لمبدي سار عليه أالبدني عليه ،وهذا الر 

 او الغرامة يعتبر دينأيلزم رده  و رد ماأو المصاريف القضائية  أن التعويض كراه البدني عليهم لأيجوز توقيع الإ 

                                                 
1

 . 133علي جروة ،المرجع السابق ،ص .
2

 .216،ص  ،المرجع السابقنائية ججراءات الن الإفي قانوإدوار غالي الذهبي ،دراسات .
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لا بعد سداد الديون إتركة  نه لاذمة الورثة وبالتالي فيستوفى الدين من التركة لأعلى التركة وليس دينا في 

 1.غير والمقصود بعبارة المحكوم عليه هو المتهم لا

ليها القانون الجزائري بصراحة كما إكراه البدني لم يشر جيل التنفيذ بالإ أنه بالنسبة لحالات تأغير  

نه يشير أنجد  ق إ جمن  310نه المتتبع لنص المادة ألا إ،جيل تنفيذ العقوبة أالحال بالنسبة لحالات ت هو

كراه البدني يجوز المطالبة بتطبيق الإ  نه لاأكراه البدني وهي جيل تنفيذ الإ ألى حالة ضمنية بموجبها يجوز تإ

صيب أذا إ هنأ حكام مختلفة ،غيرأن واحد حتى ولو كان لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بآضد الزوج وزوجته في 

كراه جيل تنفيذ الإ أهنا يجوز ت حاملا امرأةو كانت أو بجنون أكراه البدني بمرض خطير المحكوم عليه بالإ 

ن كراه البدني عليهم لأيجوز توقيع الإ  نه لاإشخاص المعنوية فما بالنسبة للأأ،لى غاية زوال السبب إالبدني 

 .المكونين له الطبيعيينعضاء الأتلائم الشخص المعنوي وهذه عكس  الوسيلة لا ذهه

ذا رفع إكراه البدني ضد المحكوم عليه شكالية المطروحة على القضاء حاليا هي هل يجوز تنفيذ الإ والإ 

  من  443ن المادة أجابة نقول وللإ و التعويضات المدنية ؟أو المصاريف أطعنا بالنقض ولم يسدد الغرامة 

ينا فان طريق أوحسب ر ،ثر موقف فيما عدا الحقوق المدنية أن الطعن بالنقض له أج تنص صراحة ب إق 

يتعلق  433الوارد ضمن المادة  ستثناءبالان المقصود أ كونكراه البدني  يوقف تنفيذ الإ الطعن بالنقض 

ن أو ،كراه البدني لإ به ايقصد  جراءات التنفيذ العادية من الحجز على المنقول والحجز على العقار ولاإب

وى المدنية بل يتعلق بالدع ن الحبس لاأو سنتين و أكراه البدني هو حبس المحكوم عليه طيلة مدة سنة الإ 

يلزم  و المصاريف القضائية ورد ماأذا كان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ للغرامة إنه أ كما،بالدعوى العمومية 

 راه البدني بخصوص الحقوق المدنيةكذ الإ ولى يوقف تنفيأنه من باب إج فإ ق  من 033رده طبقا للمادة 

                                                 
1

 .213إدوار غالي الذهبي ،المرجع السابق ،ص .
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ذ نصت صراحة إكراه البدني صريحة والتي جاءت في الباب الثالث المتعلق بالإ  12ف  037ن المادة أو 

دانة ن الطعن بالنقض يجعل الإإلقوة الشيء المقضي به وبالتالي ف ادانة حائز ن يكون الحكم بالإأعلى ضرورة 

كراه البدني ضد شخص يتصور تنفيذ الإ  نه لاأوما يعزز ذلك ،مما يوقف تنفيذ الاكراه البدني  غير نهائية

نه في حالة قبول طعنه وتم نقض القرار الجزائي ثم بعد ذلك استفاد المتهم بالبراءة فكيف أطعن بالنقض و 

بس تعسفي موجبة و حأكراه البدني فهل تعتبر حبس مؤقت يتم تكييف العقوبة التي قضاها بعنوان الإ 

 1.حالته للتعويض

 انون الاجراءات الجزائيةقبالمتعلق  33/000مر يلاحظ على التحديد الذي وضع بموجب الأ وما 

يعد يتماشى وقيمة الدينار الجزائري من جهة ومع الغرامات المالية في قانون العقوبات ه لم نأبالنسبة للمبالغ 

 .والقوانين الخاصة 

شراف ناط المشرع لوكيل الجمهورية مهمة الإأوقد  : في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص-ثانيا

كراه جل القبض على المحكوم عليه بالإ أعلى التنفيذ بوسائل مقررة قانونا مثل تسخير القوة العمومية من 

 الاختصاصج التي تنص على  إمن ق  317لرئيس المحكمة حسب المادة  الاختصاصسند أو ،البدني 

لى رئيس المحكمة التي إو المحبوس أكراه البدني المقبوض عليه ذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإ إ"بقولها 

كراه البدني قام رجل القضاء جراءات الإ إكان النزاع يتعلق بصحة   فإذا و حبسه ،أبدائرتها محل القبض عليه 

تئناف ،وفي حالة و الاسأرغم المعارضة  لنفاذلالمذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا 

 ،2"حكام الجزائية من قانون تنفيذ الأ 00ة حكام المادألة فرعية تستلزم تفسيرا بتطبيق أوجود نزاع في مس

لى رئيس الجهة القضائية إالبدني  الإكراهحال في الاختصاص لنزاعات أن المشرع أالمادة نجد  ذهبدراسة هو 
                                                 

1
 .16،ص  15،عدد  2111نشرة المحامي ،صادرة عن منظمة المحامين ،سطيف ،سنة .
*

الصادر بتاريخ  15/13بوسين رقم تجدر الإشارة أن قانون تنفيذ الأحكام الجزائية هو قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمح.

13/12/2115. 
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انون تنظيم قلى إحال الاختصاص في المسائل العارضة التفسيرية أوهو رئيس المحكمة لكنه في الفقرة الثانية 

لة أحكام الجزائية ،وفي ظل هذه المسالمؤقت لتنفيذ الأ التأجيلتنص على  00ولكن المادة ، السجون

تصفى المصاريف والرسوم بالحكم ويجوز لكل ذي "ن أج التي تنص على  إمن ق  970وبدراسة المادة 

دانة و وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإأيليها  وما 937مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 

صدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد ألى الجهة القضائية التي إ مرن يرفع الأأبالمصاريف والرسوم 

كراه البدني مر على الإ ،وينطبق الأ" حتى تستكمل حكمها في هذه النقطة التنفيذشكالات إالمقررة في مادة 

كراه البدني حسب المختصة بمنازعات التنفيذ في الإ  ن الجهة مصدرة الحكم هيأذ اعتبرت المحكمة العليا إ

كراه البدني يفصل جراءات الإ إذا كان النزاع يتعلق بصحة إأنه كراه البدني يفصل في الإ " 1قرار لها جاء فيه 

لة فرعية أذا كان النزاع يتعلق بمسإ،و  و الاستئنافأستعجال وينفذ في الحال رغم المعارضة الافيه على وجه 

قام المحكوم عليه بالوفاء بالديون  وإذا، ق ت سمن  04ادة ج والم إق  970تتطلب التفسير طبقا للمادة 

يجوز مباشرته بعد ذلك  كراه البدني لانهاية الإ وفي حالة  فراج عليهعلى وكيل الجمهورية الإالمستحقة وجب 

حكام تستلزم بسبب مجموعة لم تكن هذه الأ حكام لاحقة لتنفيذه ماأجل أو من أجل الدين نفسه أمن 

سقاط مدة الحبس إطول من المدة التي يتم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين أكراه إمبالغ مدة 

 2.كراه الجديد أي القيام بعملية الضمول من الإ الأ

ن دعوى النزاع في التنفيذ لها اختصاص قضائي موسع منه القضاء الجزائي أوتلخيصا لما سبق نقول  

خر جهة آذا كانت إو الغرفة الجزائية أجهة قضائية فصلت  خرآ ذا كانتإالمخالفات  سواء محكمة الجن  و

 ،محكمة الجنايات وأحكام بمنازعات ضم ودمج العقوباتتهام قضائية فصلت ،كما تختص غرفة الا

                                                 
1

 .  33263،ملف رقم  32/13/3993المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
2

 .139علي جروة ،المرجع السابق ،ص .



 القواعد الإجرائية المتعلقة بالنزاعات العارضة  :الفصل الثاني  
 

145 

 

المدني بخصوص الدعوى المدنية التبعية التي تنتج عن الجريمة وتتبع الدعوى  القضاءلى اختصاص إ بالإضافة

                               .                 كراه البدنيما يتعلق بنزاعات الإ وكذا  والإجراءاتالعمومية من حيث المصير 

رفع دعوى المنازعة في التنفيذ وكيفية الفصل فيها والطعن :المبحث الثاني 

 في الحكم

على دعوى  ن الحكم يصدر بناءإو ن يتم حله عن طريق القضاء بحكم ،أن النزاع في التنفيذ لابد إ 

يشترط في أي و مام القضاء أن المنازعة في التنفيذ هي دعوى ترفع إوالحال كذلك فمام القضاء ،أيتم رفعها 

ليه في إوهو ما سنتطرق ينة للفصل فيها عن طريق القضاء ،وطريقة معلرفعها  وإجرائيةدعوى شروط قانونية 

 وأخيراثم في مطلب ثان نتناول الفصل في الدعوى ول نتناول رفع الدعوى ،أهذا المبحث من خلال مطلب 

 .الدعوى الصادر في في مطلب ثالث نتناول الطعن في الحكم

 دعوى المنازعة في التنفيذرفع :ول المطلب الأ

 مر بنزاع في التنفيذ تتوافر فيهن يتعلق الأأأول شرط لقبول دعوى المنازعة في التنفيذ هو  نألاشك  

لى ذلك مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية وتخلف شرط من إويضاف كافة العناصر التي سبق بيانها ،

لى عدم القبول الذي يعد من النظام إجرائية الصحيحة ويؤدي عدم توافر الرابطة الإ هذه الشروط يعني

به في أي حالة  مامها كما يجوز الدفع أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بذلك أفللمحكمة ، العام

 .كانت عليها الدعوى
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 الشروط القانونية:ولالفرع الأ

ن يكون رافع الدعوى صاحب صفة ألممارسة حق التقاضي في أي دعوى قضائية لابد من  

 .لذا لابد من معرفة هذه الشروط ،ومصلحة قانونية في النزاع ،وكذا توافر شروط وإجراءات شكلية معينة 

 .المصلحة قبل رفع أي دعوى قضائية لابد من توفر شروط وهي الصفة و: الشروط الموضوعية-ولاأ

و تحديد عند دراسة شروط قبول دعوى المنازعة في التنفيذ ه بشأنه يتساءلن أول ما يمكن أن إ:الصفة -1

 شخص التقاضي ما لأييجوز  نه لاأ"  ق إ م إمن  09وقد نصت المادة ، صاحب الحق في رفع الدعوى

ن في أللشخص من ش يقصد بالصفة ما،و ..."و محتملة يقرها القانون أ تكن له صفة وله مصلحة قائمة لم

ن تكون لديه أ من الشخص الذي يريد رفع الدعوى الدعوى وهي علاقة الشخص بموضوع الدعوى فلابد

و المركز القانوني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أصفة المستشكل من تنفيذ حكم قضائي وتعني 

شكل في التنفيذ ومن ثمة يجوز من تتوفر لديه صفة المست ق ت سمن  04ولقد حصرت المادة ،1محل النزاع

و من قاضي أو وكيل الجمهورية أويرفع هذا الطلب من النائب العام "الدعوى وذلك بعبارة  ذهله رفع ه

وبالتالي فتتوفر صفة المستشكل في كل من النيابة العامة ، "يهو محامأو من المحكوم عليه أتطبيق العقوبات 

 .محاميه وأوقاضي تطبيق العقوبات والمحكوم عليه 

يخول للنائب العام على مستوى المجلس القضائي ولوكيل الجمهورية على : 2فبالنسبة للنيابة العامة-1-1

لوم من اختصاص النيابة شكال ويكون ذلك تلقائيا وهذا معإمستوى المحكمة لرفع الدعوى حالة وجود 

 .حكام الجزائيةصيل في تنفيذ الأالعامة الأ

                                                 
1

 .53ص ، 2113،بدون طبعة ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،القاهرة ،سنة مدحت محمد الحسيني ،منازعات التنفيذ .
*

المشرع الجزائري نهج نفس المنهج الذي أتبعه المشرع الفرنسي في اختصاصات النيابة العامة لرفع دعوى الإشكال عكس المشرع نلاحظ أن .

 .المصري الذي لم يخولها هذا الحق 
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ن تفصل المحكمة في أعلى  ف ق إ جمن  10 ف 700لفرنسي في المادة وقد نص المشرع ا 

ن أعلى لمشرع المصري فقد نص بينما ا، 1 الشأنو الطرف ذوي أشكال بناء على طلب النيابة العامة الإ

ذا حدث نزاع في إو من غير المحكوم عليه أ، 2ق إ ج م 024شكال من المحكوم عليه حسب المادة يرفع الإ

موال أحكام المالية على الأو من غير المتهم في حالة تنفيذ أ، 023وم عليه حسب المادة شخصية المحك

ولم ،من ذات القانون  027التنفيذ عليها حسب المادة  موال المطلوبن الأأشذا قام نزاع بإالمحكوم عليه 

 3.يمن  المشرع الفرنسي للنيابة العامة حق رفع دعوى المنازعة في التنفيذ

ه حق رفع علاأفقد خول له المشرع بموجب المادة المذكورة :4بالنسبة لقاضي تطبيق العقوباتما أ-1-2

صب  يقوم بتشكيل ملف دمج العقوبات أوفي ظل القانون الجديد هذا ،في التنفيذ الدعوى حالة وجود نزاع 

الدمج ،نسخة و الضم من طلب أو ضمها ثم يحيله على الجهة القضائية المختصة ،ويتكون ملف الدمج أ

الملاحظ و ، لتماسات النيابة العامةاو  12وصحيفة السوابق القضائية رقم حكام الجزائية المراد دمجها من الأ

خطار إلابد من  و إنما يقدم طلب الدمج من تلقاء نفسه ن قاضي تطبيق العقوبات لاإمن الناحية العملية ف

 . ن القانون خول له هذه الصلاحيةأالمحكوم عليه رغم 

من سوف يتحمل تبعات التنفيذ  هو لأنهفله كذلك الصفة في رفع الدعوى : المحكوم عليه -1-3

 .الخاطئ
                                                 

نفيذ الأحكام ،وهو قرار مشار اليه لدى محمود كبيش ،المرجع السابق الاشكالات في ت 21/13/3931فصلت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ *.

في قضية مفادها أن محكمة الجنح قررت غلق فندق ووضع الأختام عليه وطالب مالكوا الفندق وهم ليسوا أطرافا في الخصومة  339الجنائية ص 

نية وتم بفض الأختام أمام المحكمة المدنية فقررت عدم الاختصاص وتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف فقررت باختصاص المحكمة المد

الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض فقضت بنقض الحكم في كون أن القضاء الجزائي هو المختص وأن مالكي الفندق هم من ذوي 

 .من ق إ ج  133الشأن حسب المادة 
2

 .2111لسنة  13يتعلق بقانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم  3951لسنة  351قانون رقم  .
3

 .361إبراهيم حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص .

يعين قاضي تطبيق العقوبات بموجب مقرر من وزير العدل في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاض أو اكثر تسند إليه مهام تطبيق العقوبات .

القضاة الذين يولون عناية خاصة بمجال  ويختار من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس فهو مستشار أو رئيس غرفة ويتم اختياره من ضمن

 .من ق ت س  22السجون ونصت عليه المادة 
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 1.الدعوى ذهعلى المحامي ومنحت له الصفة في رفع ه ق ت سمن  04نصت المادة :المحامي-1-4

شخاص المحددين حصرا في رر شخص من التنفيذ وهو ليس من الأذا تضإن أثير جدل بشأوقد  

السائد  تجاهالاوهو ،يحق لهذا الغير رفع الدعوى ومن ثمة تكون له الصفة في رفع الدعوى  هل 04المادة 

حالة ما  الشأنن ذوي أعلى  ف ق إ جمن  10ف700جازت المادة أ ولدى محكمة النقض الفرنسية 

 .لهم حق رفع الدعوى يمس بمصالحهم ومراكزهم القانونيةذا كان التنفيذ سوف إ

 .ذا كان التنفيذ يمس حقا من حقوقهإن الصفة تكون للغير في رفع الدعوى إوعلى كل حال ف 

ن ثمة فائدة أوالمصلحة تعني ،ن في الدعوى أنها ما للشخص من شأيعرف الفقه المصلحة : المصلحة-2

و الميزة التي يسعى لتحقيقها أو المنفعة أنها الفائدة أوتعرف ، ذا حكم له بطلبهإعملية تعود على الشخص 

و من يرفع الدعوى لابد له من توافر أوبالتالي المستشكل ، و صغيرةأو معنوية كبيرة أسواء كانت مادية 

 ،و الغاية من رفع الدعوىأدعوى بدون مصلحة ويقدر القاضي مدى وجود المصلحة  ذ لاإ،المصلحة فيه 

حكام القضائية ،فهنا يتم رفض الدعوى وبالتالي هو تعطيل تنفيذ الأ من رفع الدعوىن الهدف أتبين  فإذا

 :تية حدى الحالات الآإالمصلحة في الدعوى  وتأخذ المصلحة يتم تقديرها حسب ظروف رفع الدعوى

التنفيذ وبالتالي قد تكون المصلحة  يبدأ لم هنا مازال:ع الدعوى قبل البدء في التنفيذ رف-ولىالحالة الأ

قبل  الخطأتكون له مصلحة في تدارك  منهو ،خطرا سوف يلحق بالمحكوم عليه لحكم غيابي  نأو أمحتملة 

 .كان بصدد حكم غيابي وبالتالي هو يهدد مصلحة المحكوم عليه إن  بداية التنفيذ 

ثال وم،يعني عدم وجود المصلحة  و نهاية التنفيذ لاأن تمام إ:رفع الدعوى بعد نهاية التنفيذ : الحالة الثانية

ذا حكم على شخص بالغرامة مرتين هنا يجوز للشخص المحكوم عليه حتى ولو بعد تنفيذ الغرامة إذلك 
                                                 

المتعلق بتنظيم  93/13من القانون  13 ف 13 المحاماة حسب المادةيلاحظ ان المحامي يستمد صفته من كونه له وكالة قانونية مستمدة من قانون *.

 .مهنة المحاماة 
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كذلك لو كان الحكم محل التنفيذ منعدما ،ها وبالتالي له المصلحة في ذلك ون يطلب استردادأالثانية 

شطب  العيب ومن ثمة رفع الدعوى لتبيانوانقضت طرق الطعن فيه هنا تبقى المصلحة للمحكوم عليه في 

 1.يعتبر هذا الحكم سابقة قضائية الحكم من صحيفة السوابق القضائية ولا

ن يحكم بعدم قبول الدعوى لأ رأينافي :تمام التنفيذ بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم : الحالة الثالثة

على ا وف يصدر بناءتنفيذ الحكم الذي س العبرة في توافر المصلحة هو وقت رفع الدعوى وذلك لاستحالة

 2.دعوى المنازعة في التنفيذ

 ذإثناء الحكم فيه ،أهمية لزوالها أ ن تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى ولاأنه يجب أوهناك من يرى  

 يضا لاأوهناك حالات ،3بعد ذلك يطرأقد  عبرة بما العبرة في توافر شروط الدعوى هي بوقت رفعها ولا

ة العليا رفع نزاع في التنفيذ بعد صدور حكم من المحكمحالة  ومن أمثلتهاتعتبر المصلحة فيها موجودة 

 .مستأنفلغاء حكم إرفع نزاع في التنفيذ بعد وحالة ، بنقض الحكم المطعون فيه

رفعت ا ذإن تتوافر رغم تمام التنفيذ أن المصلحة في النزاع يمكن أمحكمة النقض ب وفي فرنسا حكمت 

ن العقوبات أوتطبق قاعدة عدم الجمع بين العقوبات وبناء على عقوبات متعددة ،لنزاع يخص تنفيذ دعوى 

ن وجود صدر الحكم في كو  عليهو لطلب مما يدل على فوات المصلحة ،انقضت بالتقادم وقت تقديم ا قد

 .بين العقوبات  طلب  تطبيق قاعدة عدم الجمعفي مصلحة

                                                 
1

 .333محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
2

 .216أحمد عبد الظاهر الطيب ،المرجع السابق ،ص .
3

 . 93ص اءات الجنائية ،المرجع السابق ،جرقانون الإمحمود نجيب حسني ،.
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 ،ولا1لى حماية قضائية إشكال هو الحاجة من الإغاية التي يرجوها المستشكل ن الأوخلاصة القول  

شكال مبني على سبب ن يكون الإأو  حكام الجزائيةمر بتنفيذ حكم من الأن يتعلق الأأبعد  إلايكون ذلك 

 2.ن تكون العقوبة السالبة للحرية نهائية أي قابلة للتنفيذ الجزائيأجدي و 

القانونية لرفع دعوى  والإجراءاتلى موضوع الشروط الشكلية إقبل التطرق : الشروط الشكلية-ثانيا

ن المشرع الجزائري على أونلاحظ الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، لى نقطة هامة وهيإشارة النزاع لابد من الإ

  بأجلنها غير مقيدة أستنتاج بالتالي يمكن الا و،ميعادا معينا  وا يحددلم الفرنسي رار المشرعين المصري وغ

يام أ 13سوى ميعاد خاليا من ذلك  ق ت سمن  04ذ جاء نص المادة إ، كما هو الحال لمواعيد الطعن

و وكيل الجمهورية أذا تم رفع الطلب من غير النائب العام إوالذي هو مقرر لحالة ما  19 حسب ف

في التنفيذ  النزاعن ألى إولعل عدم تحديد الميعاد بوقت معين مرده ، 3عليه وتقديم الالتماسات فقط للإطلاع

حتياط من النزاع هو الا ن الغرضففي هذه الحالات يعتبر النزاع مقبول شكلا لأ، دانةليس نزاعا حول الإ

هم الشروط الشكلية فيما يخص أوبالتالي نحاول دراسة ، ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ لدفع

 .لى المحكمةإ الدعوى ة والكيفية التي تسير بهاجراءات القانونية والعمليالإ

و المحاكم أغرفة الاتهام  وأكان النزاع في التنفيذ تختص بنظره الجهة مصدرة الحكم المنازع فيه   وإذا 

وعليه سنقوم بشرح ية لرفع النزاع مختلفة ومتغيرة ،جراءات القانونن الإإة فيما يخص الجانب المدني فالمدني

 .اختصاص قضائي للنزاع في التنفيذ جراءات كلإ

                                                 
1

 .339،المرجع السابق ،ص  عليمصطفى يوسف محمد .
2

 .355صحكيمة بوركبة ،المقال السابق ،المرجع السابق ،.
*

د أي نص في القانون يحدد وقتا أو ميعادا لرفع الطلب بخصوص تنفيذ العقوبة لكون النزاع يتعلق محكمة النقض الفرنسية توصلت إلى أنه لا يوج.

ستشكال قبل بالتنفيذ وليس الإدانة كما أنه بالرغم من أن ميعاد رفع الطلب يبدأ احتسابه من يوم التبليغ بالقرار والحكم إلا أنه يمكن رفع طلب الا

 . التبليغ
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ن القضاء أسبق القول : مام جهة القضاء الجزائيأت سير دعوى المنازعة في التنفيذ جراءاإ-1

حداث على مستوى و الأأو المخالفات أكمة الجن  لمحما إقد ينعقد  في اختصاص النزاع العارض يلجزائا

 04وهذا ما هو وارد بالمادة صدور الحكم من محكمة الجنايات ، غرفة الاتهام بالجلسة حالة ماوإالمحكمة 

ترفع "بقولها  10 فوالتي حددت بصورة مقتضبة جدا كيفية رفع الدعوى وذلك بنصها في  ق ت سمن 

و أصدرت الحكم أمام الجهة القضائية التي أحكام الجزائية بموجب طلب اعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأالنز 

لى الجهة القضائية المختصة دون بيان الشكل القانوني إأي تتم الدعوى بموجب طلب بسيط يقدم ،"القرار

صدر الحكم أمام القسم المختص الذي أيودع هل  وأينوالبيانات اللازمة فيه وكيفية تسجيل الطلب ،

 النزاعلى جلسة النظر في إشارة وكذلك دون الإ ى النيابة العامة ؟و لدأ الضبطمام كتابة أو أ مباشرة ؟

غياب نص يوض   و أمام منهو ، طراف الدعوى الجزائية من عدمهأو أوتشكيلها ومدى حضور الخصوم 

درج عليه العمل القضائي المستنبط من القواعد العامة حسب طرق رفع  ما إلى ذلك لاشك بالرجوع

نها تقوم بتكليف أهذا الطلب لاشك  قامت النيابة العامة برفع فإذاالدعوى وسيرها في القضاء الجنائي 

طبقا  حداثو قسم الأأو المخالفات أمام الجهة المختصة سواء محكمة الجن  أالمحكوم عليه بالحضور مباشرة 

و حتى قاضي أو محاميه أتم رفع الدعوى من المحكوم عليه شخصيا  وفي حالة ما، 994،و 929للمواد 

والجهة مصدرة الحكم  ضمن على وجه الخصوص طبيعة النزاعيتتطبيق العقوبات هنا لابد من تحرير طلب 

جل أبداء النيابة العامة لطلباتها في خلال إتحدد جلسة للنظر فيه مع  عليهو  ،القسم المختص ضبطفي كتابة 

 .19 ف 04دة يام حسب الماأ 13

تباع إهنا لابد من  الاتهامفة في التنفيذ لحكم محكمة الجنايات الذي تفصل فيه غر  وبخصوص النزاع 

ج بخصوص تهيئة ملف  إق من  073نصت عليه المادة  مام هذه الغرفة خلال ماأجراءات المتبعة الإ
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وراق مع تقديم النيابة العامة للطلبات ،ويبلغ كثر من استلام الأيام على الأأ 10جل أالقضية خلال 

كما يسم  للخصوم ومحاميهم بتقديم ، 032تاريخ نظر القضية بالجلسة حسب المادة بالخصوم ومحاميهم 

 . من ذات القانون 039لمادة ل طبقا الاتهامغرفة  ضبطلدى كتابة  و إيداعهامذكرات 

و أ الشأن ومام المحكمة يتم بطلب يقدمه ذو أ ن رفع دعوى النزاعأ على في القانون الفرنسي نصو  

من   020المصري فقد نص في المادة  القانون،بينما ف ج  إمن ق  700لى المحكمة حسب المادة إالنيابة 

 الشأنلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو إيقدم النزاع "نه أعلى  ق إ ج م

 ...".بالجلسة التي تحدد لنظره 

ن المشرع أساسية فيه غير البيانات الأ نه في كلتا القانونين لم يحدد شكل معين للطلب ولاأونلاحظ  

 .الدعوى يعتبر تحديدا لطريقة رفع بتاريخ الجلسة وهذا لا الشأنخطار ذوو إلى إشار أالمصري 

يقصد بمنازعات التنفيذ و  :مام جهة القضاء المدنيأجراءات سير دعوى المنازعة في التنفيذ إ-2

فهي منازعات ،نها منازعات وقتية تعترض تنفيذ السندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ أفي المواد المدنية 

 وأو الحيلولة دون اتمامه أو الغير لمنع التنفيذ أقانونية يتقدم بها قبل تمام التنفيذ الشخص المراد التنفيذ عليه 

  1.سبابلتنفيذ لسبب من الأر من عدم تمكينه من ايتقدم بها الشخص المنفذ له بناء على طلب يتضر 

جراءات الموجودة في الإ بشأنهحكام المدنية تتبع التنفيذ في الأ يخص منازعات ن كل ماأولاشك  

و المحضر شكالا هنا يقوم القائم بالتنفيذ وهإثناء التنفيذ أصادف  فإذا، و الإداريةجراءات المدنية قانون الإ

ويدعو الخصوم لعرضه على رئيس الجهة القضائية المختصة التي شكال في التنفيذ القضائي بتحرير محضر الإ

 390وهو المرجع العام في المادة ،ستعجالجراءات بطابع الااشر التنفيذ في دائرة اختصاصها وتتسم الإيب

                                                 
1

د فاروق راتب ومحمد نصر الدين كامل ،محمد فاروق راتب ،قضاء الأمور المستعجلة ،الطبعة السابعة ،عالم الكتب محمد علي راتب ،ومحم.

 .353،ص  3935،سنة  12،الجزء 
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شكال في تنفيذ السندات القضائية المنصوص عليها في هذا إفي حالة وجود "نه أذ نصت على إق إ م إ من 

شكال على رئيس المحكمة التي ويدعو الخصوم لعرض الإ شكالالمحضر القضائي محضرا عن الإ القانون يحرر

هو  بالإشكالن من يدفع أويلاحظ عمليا ، "ستعجال ئرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الايباشر في دا

وعليه يختص رئيس المحكمة ، و الغيرأو المنفذ له أالشخص الذي يتم التنفيذ عليه وهو المنفذ عليه 

التي تطبق على  والضوابطشكالات القواعد ن تطبق على هذه الإأالتنفيذ الوقتية ومقتضى هذا  بإشكالات

 :شكال شروط وهيالمستعجلة ،ويشترط لتقديم هذا الإمور القضاء في الأ

يمس  وقتي لا صل الحق أي تحفظيأيمس  جراء وقتي لاإشكال يكون المطلوب في الإ نأ: ولالشرط الأ

شكال الذي يرفع بطلب ن الإإوبالتالي ف،1كان كذلك يقبل الطلب  تىموضوع الحقوق المتنازع عليها وم

و بطلان أو براءة ذمته من الدين أشكالا يطلب عدم جواز التنفيذ إن يرفع المنفذ عليه أك،يقبل موضوعي لا

 .نقضاءالحق بالاو سقوط أت التنفيذ اجراءإ

 .كالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتهاشإن لأ الاستعجال: الشرط الثاني

شكال سواء بوقف تم فلا معنى لطلب الإ وإذا ن يتم التنفيذأشكال قبل يجب رفع الإ: الشرط الثالث

 .ذا رفع بعد تمام التنفيذإيقبل  ولا هو استمرار أالتنفيذ 

 :2شكالات التنفيذ تتميز بخصائص نذكر منهاإن ألى إشارة وتجدر الإ 

يل الطعن تعد من قب لاو  عات وقتية تعرض على رئيس المحكمةنها مناز أو  نها صعوبات قانونية وليس ماديةأ-

 . في الحكم المراد تنفيذه

                                                 
1

 . 333محمد علي راتب ومحمد فاروق راتب ومحمد نصر الدين كامل ،المرجع السابق ،ص .
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تتكلم من ق إ م إ  392المادة وردت تنفيذ قد تم وقد يكون ال ن لاألا بعد مباشرة التنفيذ و إتثار  نها لاأ -

شكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند ترفع دعوى الإ"في التنفيذ بقولها  الاستعجالعن دعوى 

وبالتالي كل ،"ضر القضائي المكلف بالتنفيذ و الغير الذي له مصلحة بحضور المحأو المنفذ عليه أ يالتنفيذ

 .لحة له صفة في رفع دعوى النزاعو الغير صاحب المصأو المنفذ له أمن المنفذ عليه 

ذا رفض المحضر إستعجالية يرفعها المستشكل اصلية أعن طريق رفع دعوى وكذلك يجوز رفع النزاع - 

 .  نفس القانونمن  12 ف 392نصت عليه المادة  شكال وهو ماالقضائي تحرير الإ

  ثار المترتبة على رفع الدعوىالآ:الفرع الثاني 

ن لهذه الدعوى خصوصيات ألا إثار قانونية كما في الدعاوى آتترتب عليها بمجرد رفع الدعوى  

مر أن تأيجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب "نه أعلى  ق ت سمن  13ف  04فنصت المادة مميزة ،

لم يكن المحكوم عليه  ماو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع وذلك أبوقف تنفيذ الحكم 

ديرية في باتخاذ هذه التدابير ولها السلطة التقفقط جاز المشرع للجهة القضائية المختصة أوبالتالي ،"محبوسا 

 . ذلك

عليها  مما يترتب عليها، ن يكون النزاع في حوزة المحكمةأجمالا لما سبق يترتب على قبول الدعوى إو  

 :صدار الحكم وذلك على النحو التالي إن تفصل فيه و أ

ويقتصر دورها في تقديم : شكالطرف النيابة العامة للحكم محل الوقف التنفيذ من -ولاأ

طلاع وتقديم الالتماسات المكتوبة في للإ"  ق ت سمن  19 ف 04فقط حسب المادة  الالتماسات

شكال على المحكمة يجوز للنيابة وقف نه قبل طرح الإأنه في القضاء المصري أغير ، "يام أ 13غضون 

 . مق إ ج من  12ف  020التنفيذ مؤقتا حسب المادة 
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جراء قانوني إوالمقصود بالتدبير أي : و اتخاذ أي تدبيرأجواز وقف تنفيذ الحكم مؤقتا -ثانيا

ضوء  ووقف التنفيذ متروك للسلطة التقديرية على،وازي للجهة القضائية المختصة ج مرمناسب وهذا الأما 

ن تتحسس موضوع النزاع حتى يتبين أولها في سبيل ذلك ،1مدى خطورة النتائج المترتبة على التنفيذ الخاطئ

مر بوقف التنفيذ ن تصدر الأأويمكن للنيابة العامة ،2شكال من الناحية الموضوعيةمدى ترجي  قبول الإ

يحوز قوة  مر لان هذا الأأو ،شكل و المستأو بناء على طلب من النيابة العامة أسواء من تلقاء نفسها 

ثير على القرار الذي ستصدره المحكمة في موضوع أشكال وليس له تصل دعوى الإأالمقضي في  الشيء

 3.النزاع

قف التنفيذ يو  شكال لان رفع الإأطلاع على القضاء والتشريع المصري نجده ينص على نه بالإأغير  

         020مر بوقف التنفيذ حسب المادة شكال الأفي الإجاز للجهة الفاصلة أو للحكم بقوة القانون ،

ن وقف أ"التي تنص  فج  ق إمن  10 ف 700،وقد سايره في ذلك المشرع الفرنسي في المادة  مج  إق 

صاب في جعل وقف التنفيذ أن المشرع الجزائري قد أينا أوعليه في ر ،"مرت به المحكمة أذا إلا إيتم  التنفيذ لا

سيتوقف ن رفع أي نزاع أذا تم العمل إنه و للسلطة التقديرية للمحكمة الفاصلة في الدعوى لأمر متروك أ

ساس لها من الصحة أ شكالات لاإمحالة سوف يكون مطية للتلاعب ورفع  ن ذلك لاإالتنفيذ حتما ف

ذ إ،عند وقف التنفيذ  احتاطن المشرع أوالهدف هو تعطيل وعرقلة عملية التنفيذ دون سبب جدي لاسيما 

 .ن المحكوم عليه غير محبوس أأي تدبير مناسب شريطة  اتخاذو أجاز بوقف التنفيذ أ

مر بوقف تنفيذ الحكم قبل ما مدى جواز النيابة العامة الأ شكال قانوني هوإولكن يطرح تساؤل و  

 020شرع المصري في المادة خذ به المأخذ بما حرج الأ ينا لاأوفي ر  عرضه على الجهة القضائية المختصة ؟
                                                 

1
 .319،ص  المرجع السابقمحمد كبيش ،.
2

 .325عبيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ،المرجع السابق ،ص  رؤوف.
3

 .331محمد كبيش ،المرجع السابق ،ص .
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ن توقف تنفيذ الحكم أوقبل تقديم النزاع للمحكمة  الاقتضاءالتي منحت للنيابة العامة عند م ج  إمن ق 

نه يجوز للنيابة العامة أ يمكن القولو ،1و بطلب من المستشكلأما من تلقاء نفسها إمؤقتا ويكون ذلك 

فقط على الحالات  امر ويكون مقتصر تتوسع في هذا الأ لان أمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ولكن شريطة الأ

سنوات حبس على جريمة السرقة وهو صدر في  19مثلا كوجود حكم به عقوبة ،الخاصة والضرورية 

ن أهنا يجوز وقف تنفيذ الحكم من النيابة كون  2100ريد التنفيذ في سنة أأي حكم نهائي و  2110

 وأ،إ ج  ق من 304الجنحة حسب المادة  ات وهو مدة تقادمسنو  10ثر من أكالعقوبة تقادمت بمرور 

م على غير المحكوم عداريد تنفيذ حكم الإأو أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه أك

عمال سلطتها في وقف إلى المحكمة تترتب عليه غل يد النيابة العامة عن إن رفع الدعوى إوعليه ف، عليه

ذا إلى المحكمة إمكانها فقط تقديم طلب وقف التنفيذ إسباب جدية لذلك ويكون بأبدت لها  ذا ماإالتنفيذ 

 .النيابة العامة مواصلة التنفيذ ىذا رفضت المحكمة وقف التنفيذ فعلإلذا ت ضرورة أر  ما

مام الجهة القضائية المختصة للفصل أفي التنفيذ هو دعوى قضائية ترفع ن النزاع أسبق القول لقد  

   . وأثارهفلابد من وجود كيفية وطريقة للفصل في النزاع ولهذا وجب بيان الكيفية والحكم  منهفيه ،و 

  الفصل في دعوى منازعة التنفيذ:المطلب الثاني

في جراءات إا للدعوى من لموبالتالي تخضع ،النزاع في التنفيذ هو دعوى قضائية  نألى إتوصلنا  

نها الذي يكون ألى غاية صدور حكم قضائي بشإجراءات الجزائية التحقيق والفصل طبقا لقواعد قانون الإ

 .شكال فاصلا في النزاع العارض ومنهيا للإ

 

                                                 
1

 . 331إبراهيم حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص .
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 الفصل في الدعوى :ول الفرع الأ

من الخلاصة  انطلاقا ضمن خلال هذا  المطلب سوف نتعرف على كيفية الفصل في النزاع العار  

 970وكذا المادة من ق ت  04ن النزاع العارض دعوى تم النص عليها في المادة أليها وهي إالتي توصلنا 

جراءات جراءات العادية المعروفة في قانون الإفهل تطبق الإمر كذلك ذا كان الأإنه إف منهو ، ج إمن ق 

المعروفة من علنية الجلسة ومدى حضور المستشكل تباع المبادئ إالجزائية للفصل في أي دعوى جزائية من 

يقضي به المشرعين الفرنسي والمصري في هذا  طلاع على ماومحاولة الإ؟ ممثل النيابة العامة  من عدمه وكذا

 .المجال 

  جراءات والقواعد للفصل في الدعوىال-ولاأ

نجدها لم تحدد الطريقة والكيفية التي تسير بها دعوى النزاع ولا   ق ت سمن  04لى المادة إبالرجوع  

بهما في هذا  للاسترشادلى التشريعين المصري والفرنسي إن نتطرق أحرج  ،وبالتالي لا كيفية الفصل فيه

     من  020شكال في غرفة المشورة حسب المادة ن تفصل المحكمة في الإأفالمشرع المصري نص على ،المجال

و أالنيابة  أن تكشف خطأنها أن العلنية هنا من شألى إولعل ذلك يرجع ،1وليس في جلسة علنيةق إ ج م 

 2.تعسفها في التنفيذ

ن النطق بالحكم يكون في ألا إن يتم الفصل في غرفة المشورة أ اشترطن كان المشرع المصري إو  

حكام المالية التي شكالات التنفيذ في الأإن أو م ج  إمن ق  919نصت عليه المادة  جلسة علنية حسب ما

نه في ظل قانون التحقيق الجنائي الفرنسي ألا إ، 3تصدر عن القضاء الجزائي هنا يفصل فيها في جلسة علنية

                                                 
1

 .333محمد حسنين  عبد اللطيف ،المرجع السابق ،ص .
2

 .323محمود سامي قرني ،المرجع السابق ،ص .
3

 .333حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص إبراهيم .
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شكال كون جرى الفقه والقضاء على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالدعوى العمومية عند فصله في الإ

ن تنظر دعوى أجراءات الجزائية الفرنسي نص على لكنه وبمجرد صدور قانون الإ، الفصل تم في جلسة علنية

شرع وبالتالي الفصل يكون في جلسة سرية مثل الم،منه  700شكال في غرفة المشورة حسب المادة الإ

ن الفصل يكون في جلسة علنية حالة النزاع في أنص على  ف ج إق من   347المصري لكن في المادة 

شكالات التي تنظرها المحاكم الجنائية في وم عليه ،وهذه القاعدة في الفصل تسري على الإشخصية المحك

حكام المالية التي ينظرها و الأأحكام المدنية الصادرة من المحاكم الجنائية شكال في الأوبالنسبة للإ،1فرنسا

 .ن المشرع المصري أش نهأالقضاء المدني يتم الفصل فيها في جلسة علنية وفقا للقواعد العامة وهذا ش

ليه التشريعين الفرنسي والمصري من قواعد فيما يخص السرية غير مطبق في إتوصل  ن ماإوعليه ف 

ذ يتم الفصل في إ،حداث أالقضائي الجزائري فيما يخص المحاكم الجزائية من مخالفات وجن  و  جتهادالا

   من  034تتم في غرفة المشورة وفقا للمادة  الاتهامن النزاعات التي تفصل فيها غرفة أغير ،جلسة علنية 

ذا حصل نزاع في إشترطت العلنية االتي  ذات القانون من  033ولعل ما يعزز ذلك هو نص المادة ،ج  إق 

فلا يوجد في فيها ما فيما يخص حضور المستشكل للجلسة التي يتم الفصل ألمحكوم عليه الهارب ،هوية ا

السالفة الذكر خاليا من النص على  04ذ جاء نص المادة إ،ر المستشكل فيد حضو ي التشريع الجزائري ما

ففي ،يقه في الجزائر لتقارب النظامين ليه التشريعيين الفرنسي والمصري يصل  تطبإتوصل  لكن ما،ذلك 

ن بالجلسة التي تحدد أالش واو علان ذإيجب "نه أعلى م ج  إمن ق  020التشريع المصري نصت المادة 

ن بالجلسة أخبار ذوي الشإن الغرض من إوعليه ف،"ن أشكال بعد سماع النيابة  العامة وذوو الشالإللنظر في 

صراحة عبارة بعد  استعملن المشرع أأي من له صفة وهو المستشكل وذلك يكون لغرض الحضور لاسيما 

                                                 
1

 .336محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
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يدل دلالة قاطعة على حضور المستشكل الجلسة وكذا ممثل  ن وهو ماأسماع طلبات النيابة العامة وذوو الش

حد الحضور أن تشكيل الجلسة الجنائية تعد النيابة العامة أنه من المعروف النيابة العامة لتقديم التماساته لأ

 .فيها 

ولكن ماذا لو ،و محاميه أن عبارة واسعة فتعني المستشكل نفسه أن عبارة ذوي الشأالملاحظ  و 

ذ إذا حضر المحامي إفي التشريع المصري ليس ضروريا حضور المستشكل ف،مي نيابة عن المتهم حضر المحا

 1.ت ذلكأذا ر إمامها أالمستشكل شخصيا للحضور  استدعاءيجوز للمحكمة 

حوال ترفع نه في جميع الأأوبالنسبة لحضور عضو ممثل النيابة العامة فنص المشرع المصري على  

ثناء الجلسة تقديم أذ النيابة العامة هي من التشكيلة القضائية ويقتصر دورها إشكال بواسطة النيابة العامة الإ

من  700ن المشرع الفرنسي نص في المادة إوعلى غرار ذلك ف، 2والطعن في الحكم بعد صدوره الالتماسات

ذا طلب ذلك إومحامي الخصم شكال بعد سماع النيابة العامة ن المحكمة تفصل في الإأعلى ف ج  إق 

نه أمن ذات القانون على  702ونصت المادة حقية لذلك ،أت أذا ر إن تسمع الخصم ذاته أوللمحكمة 

شكال ن بدا ضروريا سماع المحكوم عليه المحبوس يكون للمحكمة التي تفصل في دعوى الإإفي كل الحالات 

حد ألى مكان الحبس ويكون رئيس المحكمة المنتدب إقرب الأ بتدائيةالان تندب لذلك رئيس المحكمة أ

ولكن بقي لمحكمة النزاع ،را لذلك المحكمة الذي يقوم بسماع المحكوم عليه المحبوس ويحرر محض ذهالقضاة له

ن المصري في حضور المستشكل أنه شأوبالتالي المشرع الفرنسي ش،حضار المستشكل وسماعه بنفسها إسلطة 

المصري التشريعين الفرنسي و  إليهتوصل  وعليه وما،ذ ليس ضروريا الحضور بنفسه وجواز تمثيله بمحامي إ

                                                 
1

 .335محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
2

 .236أحمد عبد الظاهر ،المرجع السابق ،ص .
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ذا لم يحضر محاميه يمثله إذ في الميدان القضائي فعدم حضور المستشكل شخصيا و إيصل  تطبيقه في الجزائر ،

 .ن المحكمة تفصل في النزاع وتصدر حكمها غيابيا إف

و أن حضور المستشكل يكون ضروريا لاسيما فيما يتعلق بنزاع الشخصية أ نرى ونحن من جهتنا 

 .لى غاية صدور نص قانوني إي أولكن يبقى ذلك مجرد ر ،و العقوبة السالبة للحرية أعدام تنفيذ عقوبة الإ

  جراءات التحقيق في الدعوىإ:  ثانيا

لمحكمة حرى طريقة ممارسة ابالأو أالتحقيق في دعوى النزاع  ينص المشرع الجزائري على كيفية لم 

في غياب نص واض  و خالية من ذلك ومنه  ق ت سمن  04ذ جاء نص المادة إلصلاحياتها لحل النزاع ،

عطاء الكلمة للنيابة العامة لتقديم طلباتها ثم المحكوم إلى القواعد العامة في الدعوى الجزائية من إيتعين الرجوع 

كمة لها كامل الصلاحيات المتاحة لها كجهة حكم للفصل في النزاع  فقط ن المحأو محاميه يتم سماعه و أعليه 

ن أمفاده  01/01/2100كمة سطيف بتاريخ حكم عن مح سبيل المثال صدر فعلى،ن تتعداه أدون 

الأول  03/19/2113م قدم طلبا لضم عقوبتين صادرتين ضده بموجب قرارين جزائيين بتاريخ .المتهم ج 

 03/19/2113بيض والثاني بتاريخ أالضرب والجرح العمدي بسلاح نافذ عن تهمة  يتضمن عام حبس

ن المتهم تغيب عن الحضور أ،و  يتضمن عقوبة ثلاث سنوات عن جريمة السرقة بالعنف وهما قرارين نهائيين

 لى ممثل النيابة العامة الذي قدم التماساتهإصدرت حكمها غيابيا واستمعت ألى ذلك و إشارت المحكمة أو 

ن دعوى أنلاحظ من خلال هذا الحكم   ، القضية للنظر لجلسة لاحقةوضع بتطبيق القانون وبعد ذلك تم 

وهو المنهج الذي ، ف عليها لباقي الدعاوى الجزائيةجراءات المتعار هي دعوى عادية تخضع لنفس الإالنزاع 

ن تجري التحقيقات التي أن المحكمة لها أ علىم ج  إق  من 020ذ نصت المادة إخذ به المشرع المصري أ

ذ يتوجب عليها سماع إ،ذ حدد المشرع للمحكمة الطريقة التي تفصل بها إتراها لازمة للفصل في الدعوى 
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وتقتصر التحقيقات ،ن أطلق عليه المشرع عبارة ذوي الشأو محاميه وهو ما أولا ثم المستشكل أالنيابة العامة 

جل تعيين خبير أمن لى الخبرة إمثلا كاللجوء شكال فقط ،يكون لازما وضروريا للإالتي تجريها المحكمة ما 

ن تعرض أيجوز للمحكمة  وبناء على ذلك لا،1لمضاهاة البصمة حالة النزاع في شخصية المحكوم عليه مثلا

 2ساس النزاعألى إن تستند فقط أن حيث الصحة والبطلان ،وعلى المحكمة مللحكم محل دعوى النزاع 

سباب أمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على يجوز لها الأ وبالتالي لابد التقيد بطبيعة النزاع في التنفيذ ولا

عادة تقييم إيمكن لها  كما لا،عن طريق طرق الطعن التي حددها القانون ن مناقشة الحكم تتم موضوعية لأ

 3.ئية التي تثبت من المحاكمة العادلةيجوز لها تعديل المسؤولية الجنا الواقعة المكونة للجريمة ولا

 ثاره آالحكم الصادر في الدعوى و :الفرع الثاني 

صدار الحكم إنها ما يتبع في أهي دعوى جنائية تكميلية فيتبع في شن دعوى النزاع أسبق القول  

الصادر ن الحكم لأ،الجنائي من شروط صحة الحكم من مداولة ونطق بالحكم وتحرير بياناته والتوقيع عليه 

ضع لها سائر تخخرى للقواعد العامة التي حكام الأن سائر الأأنه في ذلك شأفي النزاع في التنفيذ يخضع ش

ليها هذه الدعوى إن المحكمة التي رفعت إلى المحكمة المختصة فإذا رفعت دعوى النزاع إو ، حكام الجزائيةالأ

الواجب توافرها في دعوى النزاع  الشروط الشكليةن أذا تبين لهذه المحكمة إف،حكمها الفاصل فيها  تصدر

و أولى نها غير مختصة بنظر النزاع تقضي برفض الدعوى شكلا في الحالة الأأ لهاذا تبين إو أغير مكتملة ،

ول نتكلم فيه عن مضمون الحكم الصادر أونتناول ذلك من خلال فرع ،في الحالة الثانية  الاختصاصبعدم 

 .ثار هذا الحكمأفي الدعوى وشروط صحته وفي فرع ثان 

 
                                                 

1
 .333محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
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 صحته  منطوق الحكم وشروط-ولاأ

ن يتضمن بيانا كافيا للواقعة أو شروط صحة وهي صفات متطلبة فيه ،الحكم  ن يتضمنألابد  

 .التي بني عليهاسباب لى الأإضافة خرى بالإألى بيانات إلى المتهم فضلا إالمسندة 

فلقد نص في ،خرى موضوعية أن يتميز الحكم بصفات شكلية و أولقد عني المشرع الجزائري بضرورة  

و غيابهم في أطراف وحضورهم ن ينص على هوية الأأكل حكم يجب "على أن ق إ ج من  973المادة 

ويبين المنطوق ساس الحكم أسباب وتكون الأ،سباب ومنطوق أن يشتمل على أيوم النطق بالحكم ويجب 

و مساءلتهم عنها ،كما تذكر به العقوبة أو مسؤولياتهم أشخاص المذكورين دانة الأإالجرائم التي تقرر 

ن الحكم إوبالتالي ف،"نية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم حكام في الدعاوى المدونصوص القانون المطبقة والأ

سباب الطعن بالنقض بعنوان أعد ذلك سببا من  لاإوالموضوعية و ساسية القضائي يتضمن الشكليات الأ

ج ويثار  إمن ق من  011سباب حسب المادة قصور الأ وأ انعدامو أجراءات مخالفة قاعدة جوهرية في الإ

اعد العامة لصدور أي حكام والقو لى نفس الأإضع الحكم الصادر في دعوى النزاع تساؤل مفاده هل يخ

 صدار الحكم فييوجد نص صري  يحدد قواعد خاصة لإ نه لاأعن ذلك نقول إجابة  حكم قضائي ؟

وللحكم الجنائي شروط ،كام الصادرة في الدعوى الجنائية حدعوى النزاع وعليه تطبق القواعد العامة على الأ

 :صحة نذكر منها 

و أن ثبوت وقائع الدعوى أيما بينهم بشفت المداولة ويناقش القضاة أمتى انتهت المرافعة بد: 1 المداولة-

الشخصي ،والمداولة  الاقتناعلى الحكم في الدعوى حسب إتهون ينومواد القانون الواجبة التطبيق و  انتفاءها

 .هدار هذه السرية يبطل الحكمإن أجراءات و سرية تجرى بين القضاة ممن سمعوا المرافعة وحضروا الإ

                                                 
1

 .333أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص .
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 ،جراء في الحكم القضائيإخر آن يتم النطق به وهو ألا بعد إيصدر  ن الحكم لاإ: النطق بالحكم-

قضت به المحكمة في الدعوى فهو النتيجة المنطقية  خير من الحكم المشتمل على ماوالمنطوق هو الجزء الأ

المحكمة في الدعوى  قضت به وهو نص ما،و هو القرار الفاصل في موضوع الدعوى أسباب الحكم لأ

ويحوز ،والطلبات المطروحة عليها وهو الذي تنطق به في الجلسة وتتعين حقوق الخصوم فيما رفعت الدعوى 

المنطوق حجية الشيء المحكوم فيه ويصب  التظلم منه بطرق الطعن المختلفة ويكتب المنطوق في نهاية 

ن هذه سباب لأهمية من الأأكثر أ الحكم وهو ساسي فينه الجزء الأأهمية المنطوق في أوتكمن ، 1الأسباب

لا مقدمة منطقية لمنطوق الحكم الذي تتحدد به المراكز القانونية للخصوم ويعتبر الحكم إهي  سباب ماالأ

  2.الذي يخلو من المنطوق حكما منعدما

 .سبابه ويوقع عليهأأي صياغته صياغة قانونية ويحرر الحكم ب: تحرير الحكم-

ويكون مجموعا ،3سباب والمنطوقجزاء وهي الديباجة والأأيشتمل الحكم على ثلاثة : الحكمبيانات -

 .ن يصدر في جلسة علنيةأطراف ولابد كذلك لى الأإن يبلغ هذا الحكم أولابد ،4واحدا يكمل بعضه بعضا

تعين الحكم  ذا تخلفت هذه الشروطإنه إشروطا خاصة يجب توافرها بقبولها فولما كان لدعوى النزاع  

ن كان مرفوعا من النيابة العامة إو لم تتوفر لرافعه أ،كما لو رفع من غير ذي صفة بعدم القبول للنزاع 

  ذاإما أ،قبل رفع النزاع  وانتهىو كان التنفيذ قد تم أو كما لو كان مبناه النزاع في الحكم أالمصلحة في رفعه 

 مالتالي قد يتضمن كم يصدر بعد ذلك في الموضوع وبان الحإمتوافرة فكانت شروط القبول لدعوى النزاع 

  :يلي 
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ن يرفع ألى محكمة غير مختصة ،كإتم رفع الدعوى  ذا ماإوتكون صورته : الاختصاصالحكم بعدم -1

و رفع دعوى ألى محكمة الجنايات إرفعه  أولى محكمة الجن  إدمج العقوبات لقرارين قضائيين نهائيين  طلب

لى إنظره القسم المدني يالذي  و رفع النزاعأمام محكمة الجن  للبالغين أحداث قسم الأحكم صادر عن نزاع 

ضد المتهم ج م الذي قدم طلبا  01/01/2100مثلا صدر عن محكمة سطيف بتاريخ ،القسم الجنائي 

مفاده دمج عقوبتين صادرتين بموجب قرارين جزائيين بتاريخ  19/10/2100لى النيابة العامة بتاريخ إ

ن القرارين صادرين أوجاء في حيثياته  الاختصاصصدرت المحكمة حكما يقضي بعدم أف 03/19/2119

 فصلت هي الغرفة الجزائية بالمجلسخر جهة قضائية آعن مجلس قضاء سطيف وليس محكمة الجن  وبالتالي 

 . ق ت س   من  04لى المادة إ استناداالقضائي 

القانونية الشكلية  ذا لم تتوافر الشروطإتقبل الدعوى شكلا  لا:الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا -2

و رفعت أدعوى من غير ذي صفة كأن يتم رفع ال، و مصلحةأمن صفة  راستها في الدعوىالتي سبق د

 .بعدم وجود مصلحة 

سيس الدعوى أذا ثبت عدم تإويكون ذلك : الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الموضوعية-3

 .بطال الحكم لإدعوى النزاع  ن يرفع الشخصأك،ساس قانوني ألى إيستند  ن الموضوع الذي رفعت به لاأو 

 :1ويكون ذلك في حالات وهي:القبول بالحكم -4

 .و وجود نزاع حول تفسير الحكم أو الطعن أيكون ذلك حالة وجود عائق كالجنون و وقف التنفيذ مؤقتا -

 .ستحالة التنفيذ او أبوجود سبب ينتهي بموجبه التنفيذ كالعفو والتقادم للعقوبة  عدم جواز التعديل-

                                                 
1

 .336محمود سامي قرني ،المرجع السابق ،ص .
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و تحديد الحكم الواجب التنفيذ أحول احتساب مدة العقوبة ذا وجد نزاع إتعديل التنفيذ ويكون ذلك -

 .العقوبة دمجو أحكام عند تعدد الأ

ثير على الصعيد العملي تساؤل مفاده هل يجوز للمحكمة التي تنظر في دعوى النزاع تعديل أوقد  

 الآراء اختلفتلى ذلك وقد إيوجد نص قانوني يشير  في الحقيقة لا العقوبة بحيث تكون مطابقة للقانون ؟

و أثارة نزاع حول نوع العقوبة إذا ما تم إلة ،فهناك من يرى بجواز تعديل التنفيذ وذلك أن هذه المسأبش

يجوز تعديل المسؤولية  نه لاأوهناك من يرى ،  التنفيذ وكان ذلك مؤسس قانوناجراءات فيو الإأتعددها 

ن يصدر حكم على جريمة أك  مستحيلا الآثارلا في الحالات التي يكون تنفيذ تلك إالقانونية  ثارالجنائية والآ

سنوات حبس نافذ فهنا يكون الحكم قد تجاوز نطاق الحد  13 ـبق ع من  901السرقة طبقا للمادة 

في النزاع تعديل العقوبة يتم عن طريق دعوى ن إف ومنهسنوات حبس  10قصى المقرر قانونا وهو الأ

تاحة الصلاحيات لهذه المحكمة سوف يجعل منها إنصدر حكما قطعيا ف ن نتريث ولاأولكن يجب ،1التنفيذ

شكال ومحكمة الطعن هي التي مر يمس بحجية الحكم محل الإجهة طعن وهذا الأحكام و جهة رقابة على الأ

مر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى الفصل أن تأشكال فلها ما محكمة الإأتقوم بتصحي  الحكم وفقا للقانون 

 .في الطعن 

و أشكال في التنفيذ إذا تم عدم قبول إف،يمنع قانونا  عديدة فانه لالة جواز رفع نزاعات سأما مأ 

 .لا يحكم بسبق الفصلإخرى و أب اسبأخرى ولكن بأعادة رفع الدعوى مرة إ بأس لافرفضه موضوعا 

 

 

                                                 
1
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 :وهي  الآثارعند صدور الحكم تترتب عليه مجموعة من : المترتبة على صدور الحكم الآثار-ثانيا

 اع عن سلطة المحكمة التي نطقت بهن النطق بالحكم يرفع النز إ: خروج النزاع من ولاية المحكمة-0

ولو كان حرفا واحدا ومهما كانت و نقصان أن تعدل منطوقه بزيادة أو أ، ن تعيد النظر فيهأفيمتنع عليها 

و انتهاك أ في القانون أو الخطأ سة على العدلفقد تكون هذه المبررات مؤس،المبررات التي قد تتذرع بها 

أي تستنفذ ، 1و صرف مسؤوليته عنه وكل ذلك سواءأالقاضي  أخطو قد تكون لدرء أبعض المبادئ 

و البطلان أن تتعرض للحكم المستشكل فيه من حيث الصحة أيمكن لها  المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ولا

مر ن مثل هذا الألأ،و هل هو حكم موافق للقانون أو تتعرض له من ناحية الموضوع أي صورة من الصور أب

في ن تعيد النظر أنها تستطيع إفن خروج النزاع من ولاية المحكمة وبالرغم م،ن في الحكم يكون حالة الطع

 ،جراءات الطعن وفي حالات معينةإخطاء الواردة فيه وذلك خارج نطاق الحكم الذي يصدره بتصحي  الأ

التجاوز في  ن يمنعاأنهما أوهاتين الرخصتين أي التصحي  والتفسير من شذا كان غامضا ،إو تفسير الحكم أ

وخروج النزاع من ولاية المحكمة التي ،2سبابخر لنفس الأآويفهم من ذلك هو عدم جواز رفع نزاع ، التنفيذ

 .ثبات لا قرينة قانونية تتعلق بالإإعلاقة له بالحجية التي ليست  ثار النطق بالحكم ولاأثرا من أصدرته يعد أ

ثره عند أوقتيا أي يكون وقتيا وينقضي  كان النزاع  ذاإ: ثر الحكم الصادر في النزاع الوقتيأزوال -2

لى إشكال كالحالة التي يكون فيها الهدف من النزاع  وقف التنفيذ الفصل في الطعن المرفوع في الحكم محل الإ

ينقضي فيوقف التنفيذ ن الحكم الصادر في النزاع إ،ف زاع من جهة والطعن في هذه الحالةغاية الفصل في الن

 .هاو بانتهاء مواعيدأطرق الطعن فيه  ذفانتشكل فيه نهائيا وذلك باستسالحكم المأي بصيرورة 

                                                 
1

 .23جع السابق ،ص يحيى بكوش ،المر.
2

 .396محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
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مام محكمة الموضوع أفيه يحوز قوة الشيء المقضي  هذا الحكم لا:حجية الحكم الصادر في النزاع -3

يمكن  حكام المالية وهو حكم وقتي لاوهو يحتج به على الغير الذي لم يكن طرفا في النزاع خصوصا في الأ

ذا إقضت به المحكمة مما يدخل في نطاق ولايتها ف والحجية قاصرة على ما، 1طرافللأالعدول عنه وهو ملزم 

 .مام محكمة الموضوع أيحوز هذا الحكم الحجية  كمة الموضوع فلامحمر يدخل في نطاق ولاية ألى إتطرقت 

فهناك من ،دى نفاذ الحكم الصادر في النزاع الفقه حول م اختلف:نفاذ الحكم الصادر في النزاع -4

ن يكون نهائيا سواء ألا حتى إينفذ  نه لاأ،وهناك من يرى  2واجب النفاذ بمجرد صدوره رغم الطعن اعتبره

ذا قضى بوقف إنه واجب النفاذ بمجرد صدوره فأي الراج  هو أولكن الر ، 3الآجالو بانقضاء أبالطعن فيه 

عمال مضمون ذلك الحكم حتى ولو طعنت عليه إو بعدم جوازه تعين على النيابة العامة أالتنفيذ 

ان هذا القضاء نافذا و برفضه والاستمرار في التنفيذ كأ ذا قضى بعدم القبول للنزاعإو بالنقض و أ بالاستئناف

 4.حتى ولو طعن عليه المستشكل بمجرد صدوره

ما إومن ثمة يقضي باستمرار التنفيذ و ما يكون برفض النزاع إهو الحكم الصادر في النزاع : تقرير الحق-0

ولى يتقرر للنيابة حق التنفيذ وفي الحالة الثانية يقرر وبالتالي عدم جواز التنفيذ وعليه في الحالة الأيقبل النزاع ،

تنفيذه استرد حكام المالية وتم ن كان الشيء المنفذ من الأإو ،عن التنفيذ  متناعالاحقا للمحكوم عليه في 

 5.دفعه بحسب الحالة التي كان عليها وقت رفع الدعوى الصادر لصالحه الحكم ما

 

                                                 
*

هناك من الفقه من يفرق بين حكم صادر في الإشكال الوقتي إذ لا يجوز الرجوع عنه وليس للمستشكل رفع إشكال بنفس شروط وأسباب الإشكال 

 .للمستشكل رفع إشكال بنفس أسباب الإشكال السابق السابق ،أما الحكم الصادر في الإشكال النهائي فهو قطعي ملزم للخصوم ولا يجوز 
2

 .356إبراهيم حامد طنطاوي ،المرجع السابق ،ص .
3

 .355محمود كبيش ،المرجع السابق ،ص .
4

هرة ،سنة اإيهاب عبد المطلب ،إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر في ضوء الفقه والقضاء ،الطبعة الأولى ،المركز القومي للدراسات القانونية ،الق.

 .332،ص  2119
5

 .353مصطفى يوسف محمد علي ،المرجع السابق ،ص .
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 الطعن في الحكم :المطلب الثالث 

لى صدور حكم جزائي مصيبا للحقيقة ووفقا للقانون ،لكن احتاط إن غاية المشرع هو الوصول إ 

 ،أعن قضاة معرضون للخط حكام تصدرمما يتسبب في وجود الضرر كون هذه الأ أمن حالات وجود الخط

حكام لحماية الحقوق  والحريات وتعزيز مبادئ العدل والمساواة ودعم الثقة في الطعن في الأ اوجد طرقأو 

عن الحقيقة وحسن تطبيق وطرق الطعن تتعلق بالنظام العام لوجود المصلحة العامة وهي الكشف ،القضاء 

لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها والمطالبة لدى القضاء طراف الدعوى وهي رخصة مقررة لأالقانون 

حكام هي ن طرق الطعن في الأإوعليه ف، 1"و تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه أ بإلغائهالمختص 

عادة النظر في الدعوى العمومية بعد الحكم فيها وذلك بقصد إن تسم  بأنها أجراءات من شإعبارة عن 

حكام هي نوعان عادية وغير عادية وهي وطرق الطعن في الأ،و جزئيا أو تعديله تعديلا كليا ألغائه إ

سوف نتناول و ،عادة النظر طريقان غير عاديان إ لتماساو طريقان عاديان والنقض  وهما المعارضة والاستئناف

 .كل في فرع مستقل و الشروط العامة لقبول الطعن في الحكم ثم نتناول طرق الطعن فيه 

 مدى جواز الطعن في الحكم :ول الفرع الأ

لطعن في الحكم الصادر في لى قانون الاجراءات الجزائية لم ينص المشرع الجزائري على اإبالرجوع  

جراءات الجزائية وبالتالي القاعدة العامة في قانون الإق ت س ،من  04ليه في المادة إشارة حتى الإ ولاالنزاع 

و ألكن ورغم غياب نص صري  على جواز الطعن فهل يقبل الحكم طعنا بالطريق العادي ،هي المرجع العام 

ن الطعن قدم في ميعاده وجاء مستوفيا أحيث " 2في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه؟ فغير العادي 

ن الطعن إج وعليه ف إق من  430/014/013/001حكام المواد أوضاع القانونية الواردة بللشروط والأ
                                                 

1
 .999راءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص جمحمود نجيب حسني ،قانون الإ.
2.

 .233،ص  3،عدد 3996،مجلة قضائية  96392،ملف رقم  39/33/3993المحكمة العليا ،قرار بتاريخ  
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ثر الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية إن هذا القرار جاء على إشارة فوللإ،"مقبول شكلا 

وبالتالي ،في النظر في النزاع العارض المعروض على تلك الغرفة  الاختصاصلمجلس قضاء عنابة المتضمن عدم 

 ،جراءات الجزائيةبل الطعن وفق قانون الإن الحكم الصادر في النزاع  يقإالقضائي ف الاجتهادنه وحسب إف

 نه لاأقسم يرى ،لى قسمين إنقسم الفقهاء او الفرنسي فألى الفقه المقارن سواء المصري إنه بالرجوع أغير 

من  انطلاقاقسم يرى جواز الطعن في الحكم و ،الصادر في النزاع  لعدم وجود نص يمكن الطعن في الحكم 

 . للاستئنافحكام قابلة كل الأ  نأالتقاضي على درجتين و  أمبد

وراق لما كان البين من مطالعة الأ" 1في القضاء المصري صدر حكم لمحكمة النقض المصرية جاء فيهو  

من الدولة أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه قد صدر من محكمة أ

ن حالة أبش 0303لسنة  032حكام القانون رقم وفقا لأ 10/10/0370بتاريخ  قرارهإالعسكرية وتم 

ي درجة أن هذا الحكم غير جائز الطعن فيه بإسباب طعنه ،ومن ثمة فأيسلم به الطاعن في  الطوارئ وهو ما

ليه والذي يحكم واقعة الدعوى قبل إالمشار  0303لسنة  032من القانون  12من الوجوه عملا بالمادة 

ن الحكم الصادر في النزاع  والحكم ألما كان ذلك وكان من المقرر  0331 لسنة  010تعديله بالقانون رقم 

ن الطعن إو عدم جواز الطعن فيه بطريق الطعن فأالصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز 

نه في القضاء أ،ويفهم من هذا القرار هو "يكون جائزا  شكال في تنفيذه لابالنقض في حكم صادر في الإ

هو مدى قابلية الحكم المستشكل في تنفيذه لطعن في الحكم الصادر في النزاع لعبرة في مدى جواز االمصري ا

ذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قابلا للطعن بطريق معين جاز إخر بحيث آالطعن بطريق دون طريق 

لطعن ن اأيتضمن القانون نصوصا في ش و فرنسا لاأوبالتالي سواء في مصر ، الطعن بنفس الطريق في الحكم

                                                 
1

 . 313،ص  93،رقم  66ص ، 33/13/3933محكمة النقض المصرية ،نقض .
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حكام الجنائية وعليه ن الطعن في الأألى القواعد العامة بشإحالة مما يتعين الإ في الحكم الصادر في النزاع

 :نذكر ذهة الطرق ومن طرق الطعن هيكون هذا الحكم قابلا للطعن بكاف

 طرق الطعن العادية -ولاأ

مام المجلس  أجراء قانوني وطريق من طرق الطعن العادية بمقتضاه ترفع الدعوى إهو و : ستئنافالا-1 

ضمانا لما  اكثر دراية وعددأجراءات قانونية متميزة من قبل قضاة إكدرجة ثانية للتقاضي ليفصل فيها ثانية ب

 .ولى ثناء المحاكمة الأأخطاء أن يقع من أعسى 

نف بغرض أعلى يرفعه المستأمام جهة أولى الأهو تظلم من حكم قاضي الدرجة " فالاستئناف 

 1."الاستئنافول تبعا لبيان صحيفة مراجعة مقتضيات الحكم الأ

عادة النظر في موضوع الدعوى إول درجة يسم  بأطريق طعن عادي في حكم محكمة "هو و  

 2."و تعديلهألغاء ذلك الحكم إلى إعلى درجة توصلا أمام محكمة أالعمومية 

لى تنظيم ومراجعة إعبارة عن طريقة من طرق الطعن العادية يهدف "نه أوعرفه بعض الفقه  

لغائها والتصدي للموضوع من إو أولى بقصد تعديلها عن محاكم الدرجة الأ ابتدائيةحكام الصادرة بصفة الأ

 3".و قانونية أجرائية إو أخطاء موضوعية أن يكون قد تضمنه من أيمكن  جديد بغرض تصحي  ما

ن أوذلك لسبب  بالاستئنافشكال الطعن يقبل الحكم الصادر في الإ في القانون المصري لاو  

 للاستئنافنفة تكون غير قابلة أو حكم محكمة الجن  المستأمن محكمة الجنايات الحكم الصادر في النزاع 

حسب الفقه بينما في القانون الفرنسي فرغم عدم وجود نص صري  كذلك ف،4ج إق  412حسب المادة 

                                                 
1

 .353،عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص  313علي جروة ،المرجع السابق ،في المحاكمة ،ص .
2
.Merle et André vitu ,traité de droit criminel ,op ,cit ,p1483.      

3
 . 323عبد العزيز السعد ،المرجع السابق ،ص .
4

 .395،المرجع السابق ،ص  محمود كبيش.
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حكام ق طعن عام في الأيطر  الاستئنافج تجعل من  إق  433ن المادة لأ بالاستئنافيمنع الطعن  ليس ما

نه في القانون الجزائري أوبالتالي تطبيق هذه القاعدة ،غير  بالاستئنافالصادرة في مواد الجن  تقبل الطعن 

 ولاج  إمن ق  403حسب المادة حكام الخاصة بالجن  والمخالفات هو طريق طعن عادي للأ فالاستئناف

ن كل حكم أللحكم الصادر في النزاع  مما يتعين تطبيق القواعد العامة  الاستئنافيوجد نص صري  يجيز 

 . للاستئناف قابلايكون 

ن حكمت في غيبة أيعرض الدعوى على ذات المحكمة التي سبق هي طريق طعن عادي : المعارضة-2

بالجلسة يبطل نها عنصر في تشكيل المحكمة وعدم تمثيلها حد الخصوم عدا النيابة العامة بطبيعة الحال لأأ

خر وهو قرره الخصم الآ ن تسمع الخصم الغائب مكتفية بماأصدرته دون أذا إعنه  الحكم وذلك كي تعدل

وتكون ،1وشفوية المرافعاتجراء التحقيق النهائي في مواجهة الخصوم إخلال بوجوب إينطوي على  ما

و المسؤول عن أحكام والقرارات الصادرة غيابيا في المخالفات والجن  وذلك من المتهم في الأالمعارضة 

 .الحقوق المدنية 

حكام الغيابية التي كانت قد صدرت في غياب المتهم جراء رسمه القانون للطعن والمراجعة للأإو هي أ 

 حججه يمبتقد اتهامهسباب أولم يكن قد تمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه مما يسم  له بمراجعة 

مام نفس أصدار حكم عادل ،وبالتالي هي طريق عادي للتظلم من الحكم الغيابي إودفوعه ويتي  للمحكمة 

ن يدان شخص أعدم جواز  أو القرار الغيابي وعلة المعارضة مبدأصدرت الحكم أو الجهة القضائية التي سبق 

 2.ن يسمع القضاء دفاعهأدون 

                                                 
1
.Merle et vitu ,op ,cit ,p 517.                                                                                                                    

2
 .333،عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص 315عبد العزيز سعد ،المرجع السابق ،ص .
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ينا انه اذا صدر ألكن في ر ،ليها القانون بخصوص الحكم الصادر في النزاع إوهي كذلك لم يشر  

بينما في القضاء ،اعد العامة لى القو إ استثناءاا فيجوز للمستشكل تقديم المعارضة فيه يغيابحكم في النزاع 

قبل المعارضة من حيث وجوب حضور المستشكل ي لا ن الحكم الصادر في النزاعألى إالفرنسي تم التوصل 

ن أعلى ضرورة سماع ذوي الشمن ق إ ج م  020فقد نص في المادة  في القانون المصريما أ،في الجلسة 

 .ويكون قابلا للطعن بالمعارضة وفقا للقواعد العامة ذا لم يحضر المستشكل إوعلى ذلك يصدر الحكم غيابا 

 .عادة النظرإوهي الطعن بالنقض والتماس : طرق الطعن غير العادية-نيااث

حسب  الاتهامحكام المحاكم والمجالس القضائية وغرفة أهو طريق غير عادي يكون في : الطعن بالنقض-1

 نه لاقضاء يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي لأمام أوهو يقصد به تحديد الدعوى ،ج  إق  430المادة 

و تحديد العقوبة وينحصر دوره في أو تقدير المسؤولية أساسا للموضوع سواء فيما يتعلق بالوقائع أيتصدى 

بمخالفة  أتصلفي القانون بمعناه الواسع أي سواء  أالكشف عن مدى تورط الحكم المطعون فيه في الخط

 .جراءات الجزائيةو ببطلان الإأويله أيقه وتفي تطب أو بالخطأالقانون 

حكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية لمخالفتها طريق طعن غير عادي يرد على الأ"و هوأ 

 1".ن يتم تجديد النزاع ألغاء الحكم المطعون فيه دون إجل أللقانون من 

يوجد نص يمنع الطعن بالنقض في حكم صادر في النزاع العارض ويكون نهائيا ،وقد  وبالتالي لا 

،وينطبق على طعن بالنقض لحكم صادر في النزاع جازت فيه للأالذي  2لى قرار المحكمة العلياإسبق التطرق 

حكام الطعن بالنقض في الحكم الصادر في النزاع  القواعد العامة بخصوص الطعن بالنقض في الأ

                                                 
1

 .511عبده جميل غصوب ،المرجع السابق ،ص .
2

 .233،ص  13،عدد  3996،مجلة قضائية ،سنة  96392،ملف رقم  39/33/3993المحكمة العليا ،قرار بتاريخ .
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جائز متى جاز الطعن في الحكم الصادر في لنقض في الحكم الصادر في النزاع ن الطعن باأأي ،1نائيةالج

الفرنسية في يستشف من ما جاء في قرار لمحكمة النقض  وهذا ما، والضوابطجراءات الموضوع وبنفس الإ

و عدم جواز الطعن أيتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز حكم صادر في النزاع 

 3.خر درجة فاصلة في الموضوعآن يكون الحكم نهائيا صادر من أويشترط ،2فيه بطريق النقض

عادة النظر في مدلوله العام يعتبر طريق من طرق الطعن إ التماسن إ: عادة النظرإالطعن بالتماس  -2

لى إحوال المدنية والجزائية على حد سواء باعتباره يهدف في الحالتين جراء مقرر في الأإالغير عادية وهو 

باعتباره يشكل في المادة الجنائية عملا تقويميا بينما  له النهائي مختلفآن مأغير ،قضائي  أتصحي  خط

 . والآثارجراءا تقريريا وهما يختلفان من حيث الهدف إيكون في الحالة المدنية 

خطاء لا على الأإيقع  حوال معينة ولاألا في إيكون  طعن غير عادي لاطريق "نهأويعرف كذلك ب 

خطاء من الجسامة والوضوح مما يستدعي تصحيحها عبر الموضوعية في تقدير الوقائع بحيث تكون هذه الأ

 4".الدرجة القطعية بفوات طرق الطعن العادية والغير عادية  اكتسبتحكام النهائية التي عادة النظر في الأإ

جراء قانوني وقضائي في نفس الوقت إجراءات الجزائية هو عادة النظر طبقا لقانون الإإ التماسذن إ 

 ق إ ج من  090جهزة قضائية وبشروط معينة نصت عليها المادة أجراءات قانونية عن طريق إيتم وفق 

حكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية التي عادة النظر في الأإبمقتضاها يجوز طلب التماس 

ساسها غير صحي  أن أو جنحة تبين أدانة في جناية قوة الشيء المقضي فيه متى كانت تقضي بالإ اكتسبت

                                                 
1

 .363رؤوف عبيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ،المرجع السابق ،ص .
2

  .393ص بيش ،المرجع السابق ،يه لدى محمود كلإمشار ، 33/31/3913قرار في .
3

 .353،المرجع السابق ،ص عبد الفتاح مراد .
4

 .599المرجع السابق ،ص عبده جميل غصوب ،.
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حكام النهائية متى ثبت وجود حالة من وهو طريق طعن غير عادي في الأ،1وذلك في حالات خاصة محددة

 .ج إمن ق  090نونا حسب المادة الات المحددة قاالح

  الشروط العامة لقبول الطعن في الحكم الصادر في النزاع: الفرع الثاني

ن الذي يحكمها هو قانون إن دعوى النزاع العارض هي دعوى تكميلية وبالتالي فأسبق القول  

ن ألابد والحكم الصادر في النزاع حكام وشروطه القانونية عن في الألطجراءات الجزائية ومنها ما يتعلق باالإ

  :يلي يتوافر على ما

  الصفة في الطعن-ولاأ

 ،2و النيابة العامةأوقد يكون المستشكل ن كان طرفا في دعوى النزاع مملا إيكون الطعن مقبولا  لا 

 .ذا صدر الحكم ضدهإوالطعن حق شخصي يمارسه المستشكل 

  المصلحة في الطعن-ثانيا

تتوافر والمصلحة شرط في دعوى النزاع ،ع وتتوافر لدى الطاعن الذي يكون قد خسر دعوى النزا  

  .شكال فلا توجد مصلحةقبل رفع الطعن في حكم الإ وانتهىذا تم تنفيذ الحكم إومن ثمة ،لدى الطاعن 

عملي مفاده مدى توافر المصلحة لدى النيابة العامة في الطعن على الحكم الصادر في اع ثير نز أوقد  

ن المعروف أ عن على الحكم الصادر في النزاع ؟يثور التساؤل هل للنيابة مصلحة في الط منهو ،النزاع العارض 

 لاعليه ،و  اتهامسلطة حكام باعتبارها حق الطعن في الألها قانوني خاص وهي تمثل المجتمع و  النيابة لها مركز

ن تنفيذ الحكم أت أذا ر إخصوصا رفع طعن في حكم صادر في النزاع  يمنع قانونا للنيابة العامة يوجد ما

                                                 
1

 .361ص علي جروة ،المرجع السابق ،.
2

 .351،عبد الفتاح مراد ،المرجع السابق ،ص  352القرني ،المرجع السابق ،ص محمود سامي .
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ذا لم توجد مصلحة فلا يقبل إفراد وحقوقهم وعليه حريات الأ وأالمستشكل فيه فيه مساس بالنظام العام 

 .طعنها

رفعها للشروط القانونية من صفة أي في ن النزاع في التنفيذ هو دعوى تخضع إوتلخيصا لما سبق ف 

أي فائدة يرجوها من رفع الدعوى من تتوفر لديه صفة الشخص المستشكل والذي له مصلحة في ذلك 

جراءات من تقديم طلب وتحديد جلسة للنظر في إتباع إالدعوى لابد من  ذهنه لكي يتم الفصل في هأو ،

جراءات جراءات المعروفة في قانون الإويتم التحقيق طبقا للإ،ن لحضور الجلسة أذوي الش واستدعاءالنزاع 

ما بعدم إشخاص وممثل النيابة العامة التي تبدي طلباتها ثم يتم صدور حكم الجزائية من سماع للأ

وزة المحكمة من حوبصدور هذا الحكم يخرج النزاع تدبير معين ، اتخاذو أو وقف التنفيذ أ الاختصاص

 .و غير العادية أويتي  هذا الحكم طرق الطعن فيه سواء العادية ويصب  له حجية ،

التنفيذ تختص بها الجهات القضائية الجزائية في نازعة المن دعوى أمن خلال هذا الفصل تم معرفة  

خر جهة آذا كانت كل منها إممثلة في المحاكم الجزائية والغرفة الجزائية على مستوى المجالس القضائية وذلك 

لى إضافة بالإن ضم العقوبات ودمجها ،أبالنسبة للمنازعات التي تثار بش الاتهاموكذا غرفة ،قضائية فصلت 

جراءات الجزائية جراءات العادية المعروفة في قانون الإنها الإأالدعوى تتبع بش ذهن هأو ،جهة القضاء المدني 

حضور المستشكل جلسة المحكمة التي  مصلحة و ومن ذي صفة ومن تقديم طلب بخصوص النزاع العارض 

لى صدور الحكم الفاصل في النزاع بقبوله ووقف التنفيذ إالدفوع وصولا  تفصل في النزاع وتقديم الطلبات و

ن هذا الحكم هو حكم قابل لطرق الطعن العادية أو و باتخاذ تدبير مؤقت ،أه يف الاستمرارو أو مؤقتا أنهائيا 

 .لعاديةا وغير
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      خاتمة

 في التشريع الجزائري ومدى العارض الدراسة ىو معرفة نظام النزاع ذهإن الذدف الأساسي من ه 

العوائق التي تعتًض  و  القضائي لعديد من الإشكالات والصعوباتوالاجتهادمواكبة النصوص القانونية 

. عملية تنفيذ الأحكام الجزائية

ومن خلال ىذه الدراسة التي تعرضنا فيها لدنازعات تنفيذ الأحكام الجزائية تبين لنا أن ىذا النظام  

مكتمل سيما أن النصوص القانونية الواردة في قانون تنظيم السجون  وغير حديث نسبيا في التشريع الجزائري

قانون العقوبات تكاد تكون لزصورة وغير   أو قانون الإجراءات الجزائية أوالاجتماعيوإعادة الإدماج 

وتكاد تكون الدراسات القانونية والفقهية في ىذا المجال شبو منعدمة ،وىو الأمر بالنسبة إلى ،واضحة 

 القضائي فهو قليل جدا بالدقارنة إلى أهمية الدوضوع وكثرة الإشكالات التي تطرح في الديدان الاجتهاد

 سلبا على عدم وجود رؤية واضحة لزددة الدعالم لذذا الدوضوع مثل عدم وجود انعكس،وىو ما  القضائي

. تعريف للنزاع في التنفيذ وىذا الأمر سبب لبسا وخلطا بين عدة معان مشابهة منو 

 : الدتعلقة بالدوضوع وىي النتائجلرموعة من ومن ىذا الدنطلق خلصنا إلى  

 .في التنفيذ إذ ىو نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم العارض معرفة ماذا يقصد بالنزاع - 01

وأن الطبيعة القانونية لو ىو دعوى عمومية تكميلية بستاز بخصائص بدوجبها يستطيع الدنفذ عليو أن -02

 .يتجنب التنفيذ إذا كان خاطئا أو تعسفيا 

 على أسس وأفكار ىدفها ىو حماية الحقوق الحريات وشرف واعتبار النزاع في التنفيذويستند -03

. الأشخاص
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على أسباب حتى لا يكون سببا للمساس بحجية الأحكام والإعاقة من تنفيذىا ،  النزاع ويرتكز -04

وبالتالي لابد أن يكون طلب الإشكال مؤسس قانونا حالة وجود تناقض بين الأحكام النهائية إذا كان كل 

قابلا للتنفيذ أي عدم النطق بالعقوبة الأشد حالة تعدد العقوبات بتعدد المحاكمات بسبب تعدد  منها

.  التنفيذ مع قواعد القانون ومع الحكماتفاقالجرائم ،كما يضاف لذا وجود الحكم وقابليتو للتنفيذ ومدى 

و القرار باستثناء لزكمة أ القضائي يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم الاختصاصوخلصنا إلى أن -05

 التابعة الاتهام لحل إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عنها إلى غرفة الاختصاصالجنايات التي يؤول 

.  المحكمةذه هلاختصاص

 الاختلافبزضع للشروط القانونية الدعروفة لرفع أي دعوى جزائية مع بعض النزاع العارض دعوى أن - 06

ه الدعوى بصدور حكم قابل للطعن بجميع طرق الطعن العادية وغير ذفي بعض الخصائص ،كما تنتهي ه

. العادية

في الأحكام الجزائية العارض  الدراسة ىو أن النزاع ذه وكتقييم منا لدا خلصنا إليو من نتائج  من ه

سباب أ على استندو القرار الجزائي إذا أجل أن يوقف تنفيذ مضمون الحكم أوسيلة في يد المحكوم عليو من 

. و التعسفيأ الدعوى ىو بذنب التنفيذ الخاطئ ذهمعينة والذدف من ه

: التوصيات 

 العارضن يكون ىناك نظام قانوني واضح للنزاع أجل أنو من أوفي الأخير بعد دراسة ىذا الدوضوع و 

: يلي  نوصي بدافإنناءات للمنفذ عليو للجوء اليها اوتبسيط الإجر

النزاع العارض في التنفيذ بذنبا  وأ سواء الإشكاليتفق على جعل مصطلحا واحدا  نأنوصي الدشرع -01

بردد معالدو  و خلال سن نصوص قانونية تشرح النزاع  ،ويجعل نظرة واضحة لذذا النظام منللتأويل
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ن النصوص القانونية الحالية قاصرة على حل عديد الاشكالات الدطروحة في الديدان أكون  ،وإجراءاتو

القضائي والعملي ،ووردت في مواد متفرقة مبعثرة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وقانون 

ن يجمع النصوص أن يفرد في قانون الإجراءات الجزائية بابا خاصا بالنزاع العارض في التنفيذ وأالعقوبات ،و

. القانونية الدتفرقة  

لى إ للأحكام الدتعلقة بالأحداث وىذا بالنظر العارضحكاما خاصة للنزاع أيفرد  نأنوصي الدشرع -02

.  للمحاكمة امتياز الفئة لدا لذا من ذهخصوصية ه

 ما الدقصود ،وكذا بيان لو وحصرىا حتى تكون مرجعا العارضىم الصور للنزاع أن يتم برديد أضرورة -03

.  طريقة التصدي لذا كونها خلقت غموضا في التطبيق القضائي انبالدسائل العارضة وبي

لى الأشخاص المحددين في الدادة إن يضيف صفة الغير أ نوصي الدشرع النزاعوفيما يخص رفع دعوى -04

ن أولا ،وأبعد عرضو على النيابة العامة  لاإيقبل الطلب  ن لاأوكذا ،لحق رفع الدعوى   من ق ت س14

شكالات التنفيذ إ في الاختصاص العام في أالدادة بدا يتماشى والدبدذه يتدخل لتوضيح الفقرة الاخيرة من ه

.  مراسيم تنظيمية لبيان كيفية تطبيقها بإصدارو أالجنائية ،

نقتًح ضرورة توضيح كيفية تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير الأمن كون الدشرع لم يبين الطريقة التي -05

.  العقوبات ذهيتم بها تنفيذ ه

 العارضخذ بالدفهوم الواسع للنزاع أن تأبالفصل في منازعات التنفيذ  ندعو الجهات القضائية الدختصة-06

. يشابهو من نظم  خصوصا عند تبيان الحدود الفاصلة بين النزاع في التنفيذ وما
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 قائمة المراجع
 باللغة العربية : ولا أ
 كتب عامة -أ

دراسة ،كمةة العليا تهام مع اجتهاد المحمام غرفة الاالمستأنفة أالتحقيق  قاضي وامرأ: ابراهيم بلعليات/1
 . 1002،الجزائر ،سنة  ،دار الهدى،عين امليلةعلةية تطبيقية

،دار هومة  01 الطبعة،الجرائم ومعاينتها المتابعة والجزاء  ،تصنيف حسن بوسقيعة ،المنازعات الجةركيةأ/2
 .1002للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ،سنة 

للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  ،دار هومة20حسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الطبعة أ/3
 .1022سنة 

 . 1022دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،سنة ،الأولى احسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي،الطبعة /4
،ديوان  دون طبعة،جراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،الجزء الثاني مبادئ الإ: حمد شوقي الشلقانيأ/5

 .2111سنة ،المطبوعات الجامعية ،الجزائر 
 دراسات في فقه القانون الجنائي بدون طبعة ،مكمتبة دار الثقافة للنشر و: الزيتوني محةد السعيد نمور/6

 . 1002سنة ،التوزيع 
ب اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية ،الطبعة الثالثة ،مكمتبة غري:ادوار غالي الذهبي /7

 .2111للطباعة القاهرة ،سنة 
القاهرة ،دراسات في قانون الاجراءات الجنائية ،بدون طبعة ،مكمتبة غريب للطباعة :ادوار غالي الذهبي /8
 . 2111سنة 

 الجزائر، ،دار هومة للنشر والتوزيع ،بدون طبعة في القانون الجزائي الجزائري الخاص مذكرات: وارث بن/9
 .1001سنة 
بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،دراسة مقارنة في دولة :جاسم محةد راشد الجديم العنتلي /10

 . 1000مصر ،سنة ،دار النهضة العربية ،الامارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا ،بدون طبعة 
منشورات الحلبي الحقوقية  02في الحكمم الجزائي الطبعة  تصحيح الخطا:جمال ابراهيم عبد الحسين /11

 . 1022بيروت لبنان سنة 
لبنان ،بيروت ،دار العلم للجةيع ، 01الطبعة وسوعة الجنائية ،الجزء الخام  ،الم:جندي عبد المالك /12

  .دون سنة
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الديوان الوطني ، 02الطبعة ، 02الجزء ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية :جيلالي بغدادي /13
 . 1001سنة  ،التربوية للأشغال

قانون الاجراءات الجنائية مع تعليق فقهي تحليلي للنصوص وقضاء النقض والتعليةات : علام حسن/14
 . 2191سنة ،القاهرة ،،منشاة المعارف 01العامة للنيابات ،الطبعة 

،ديوان المطبوعات الجامعية ،المطبعة الجهوية 01مكمي ،الموجز في علم العقاب ،الطبعة  دردوس/15
  .1020سنة ،قسنطينة 

،ملتزم للطبع 01وامر التصرف في التحقيق ،الطبعة أ حكمام الجنائية وتسبيب الأ ضوابط: رؤوف عبيد/16
 .2191سنة ،دار الفكمر العربي ،مصر  والنشر،

مصر سنة ،،دار الجيل للطباعة 21جراءات الجنائية في القانون المصري ،الطبعة مبادئ الإ:رؤوف عبيد /17
2191.  

،مصر ،سنة  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،بدون طبعة ،دار الجيل للطباعة:رؤوف عبيد /18
2111. 

جراءات الجزائية ،بدون طبعة ،دار الفجر للنشر والتوزيع حداث في قانون الإحماية الأ:زيدومة درياس /19
 . 1001سنة ،الجزائر 

،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة 01حداث ،دراسة مقارنة ،الطبعة قضاء الأ:حمد عوين أزينب /20
1002. 

ول ،المتابعة والجزاء ،الدعاوى الناشئة جراءات الجزائية الجزائري ،الجزء الأشرح قانون الإ:بارش  سليةان/21
 .1001ولية ،دار الهدى عين امليلة ،الجزائر،سنة الأ وإجراءاتهاعنها 
الجزء ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،شرعية التجريم ،سلسلة القانون الجنائي : سليةان بارش/22
 .2111سنة ،باتنة ،،مطبعة عةار قرفي 02
لى قضاء الحكمم ،دار الجامعة الجديدة إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إ:سليةان عبد المنعم /23

  .1001سنة ،القاهرة ، سكمندريةالإ للنشر ،
القاهرة ،سكمندرية الإ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر :سليةان عبد المنعم /24
 . 1000سنة 
سكمندرية الجزاء الجنائي ،بدون طبعة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإ مبادئ علم: سليةان عبد المنعم/25
 .1001سنة 
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،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 02نظرية الجزاء الجنائي ،الطبعة :سليةان عبد المنعم /26
 .2111سنة ،القاهرة ،سكمندرية الإ

 التوزيع الجزائر لدونية للنشر و،دار الخ01،الطبعة الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية :طاهري حسين /27
 . 1002سنة 
،منشورات الحلبي الحقوقية  02،الطبعة  بالإدانةتعليل الحكمم الصادر  ضوابط:عاصم شكميب صعب /28

 .1001سنة ،بيروت لبنان 
هومة  ،دارهم التعديلات الجديدة أدراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء :جباري  عبد الحةيد/29
 . 1021سنة 
،دار هومة 02القرارات القضائية ،الطبعة  حكمام والطعن في الأ و إجراءاتطرق :عبد العزيز سعد /30
 . 1009سنة ر ،الجزائ
مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام ،نظرية الجريمة ،نظرية الجزاء الجنائي دار :عبد القادر عدو/31
 . 1020للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،سنة  هومة
التحري والتحقيق ،دون طبعة ،دار هومة  جراءات الجزائية الجزائري ،شرح قانون الإ:وهايبية أعبد الله /32
 . 1009سنة  ، الجزائر
سنة ،الجزائر  لقسم العام ،بدون طبعة موفم للنشرا، شرح قانون العقوبات الجزائري:وهايبية أعبد الله /33

1001. 
،الجزء الثاني ،دون طبعة ،ديوان  شرح قانون العقوبات القسم العام الجزاء الجنائي:عبد الله سليةان /34

 . 1001سنة ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية ،بن عكمنون 
الوطنية للكمتاب النظرية العامة للتدابير الاحترازية ،دراسة مقارنة ،المؤسسة :عبد الله سليةان سليةان /35
 .2110سنة  ،ر الجزائ
سنة ، بالإسكمندريةمنشاة المعارف ،مدلول الحكمم الجنائي من حيث الصحة والقوة :عبد المنعم سالم /36

2112 . 
المؤسسة الجامعية ،02الطبعة ،قارنة مجراءات الجزائية دراسة و الوجيز في قانون الإ:عبده جميل غصوب /37

 . 1022سنة ،لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع 
  الجنائية والإجراءاتالمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات :الدين الديناصوري وعبد الحةيد الشواربي  عز/38
  .دون سنة، بالإسكمندرية،منشاة المعارف  01 الطبعة
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الدولي،سنة يداع القانوني و دائرة الإ، ،في المتابعةول،المجلد الأ جراءات الجزائيةالموسوعة في الإ:جروة  علي/39
1001. 

،مسجل دون طبعة ،جراءات الجزائية ،المجلد الثاني ،في التحقيق القضائي الموسوعة في الإ:علي جروة /40
 . 1001سنة ،يداع القانوني والدولي لدى دائرة الإ

دائرة مسجل لدى ،جراءات الجنائية ،المجلد الثالث ،في المحاكةة ،دون طبعة الموسوعة في الإ:على جروة /41
 . 1001سنة ،يداع القانوني والدولي الإ

 المؤسسة الجامعية للدراسات و، 02تنفيذها ،الطبعة  و أساليبالعقوبات والتدابير : علي محةد جعفر/42
 . 2199سنة ،النشر والتوزيع ،بيروت 

منشورات ،،دراسة مقارنة في التشريعات الغربية  عةال الجرميةالوجيز في العفو عن الأ:غسان رباح /43
 . 1009بيروت ،سنة ،حلبي الحقوقية لبنان 

شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار المطبوعات :فتوح عبد الشادلي وعبد القادر القهوجي /44
  .2111سنة ،  سكمندرية الإ الجامعية،

النيابة العامة ،القضائية  الضبطيةاءات الجزائية ،جر شرح قانون الإ:فريجة محةد هشام  فريجة حسين و/45
  .1020سنة ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،التحقيق ، غرفة الاتهام  

لبنان ،،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت 01الموسوعة الجزائية ،المجلد الخام  ،الطبعة :فريد الزغبي /46
 . 2112سنة 
،سنة سكمندرية،دار المطبوعات الجامعية ،الإ02الاجرام والعقاب ،طبعة مبادئ علم :فوزية عبد الستار /47

1001. 
النقض ،الجزء  وأحكمام،معلقا عليه بالفقه  جراءات الجنائية في التشريع المصريقانون الإ:سلامة  مأمون/48

 .2190سنة ،دار الفكمر العربي  ،القاهرة ، 02 الثاني الطبعة
المحاكم ،دون طبعة  و أحكمامالفقه  لآراءالقضاء وفقا  لأحكمامالنظرية العامة :محةد السيد التحيوي /49

 .1001سنة ،،القاهرة  سكمندريةدار الفكمر الجامعي ،الإ
 الجانحين ،دراسة مقارنة في التشريعات العربية و للأحداثجراءات الجنائية الإ:محةد سليةان موسى /50

دار المطبوعات الجامعية ،تجاهات الحديثة في السياسة الجنائية ،دون طبعة القانون الفرنسي في ضوء الا
 .1009سنة ، سكمندريةالإ

ة للنشر والتوزيع عةان ،دار الثقاف02جرام والعقاب ،الطبعة لى علم الإإمدخل :محةد صبحي نجم /51
 .2119سنة 
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القاهرة ،سنة ،يمان الإ ،مطبعة الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة ،بدون طبعة:محةد عبد الغريب /52
2112. 

القاهرة ،بند ،الذهبي للطباعة  جراءات الجنائية ،الجزء الثاني ،النسرشرح قانون الإ: محةد عبد الغريب/53
 .2111سنة ، 01
سنة ،عةان ،دار وائل للنشر والتوزيع ، 02الطبعة ،مبادئ علم العقاب :محةد عبد الله الوريكمات /54

1001 . 
 01الطبعة ،مور المستعجلة قضاء الأ:محةد علي راتب محةد نصر الدين كامل ومحةد فاروق راتب /55

 .2192،سنة  01الجزء ،عالم الكمتب 
 .2111دار المطبوعات الجامعية ،سنة ،الحكمم الجنائي ،بدون طبعة :محةد علي سليةان /56
سنة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، 01الطبعة ،جراءات الجنائية شرح قانون الإ:محةود نجيب حسني /57

2199.  
دار النهضة العربية ، 01الطبعة ،نهاء الدعوى الجنائية إقوة الحكمم الجنائي في :محةود نجيب حسني /58

  .2111سنة ،القاهرة 
سنة ،الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،دون طبعة ،الوجيز في القانون الجنائي العام :منصور رحماني /21

1001.  
في ضوء الفقه والقضاء بدون طبعة ،دار  والإفراجالموجز في الحب  الاحتياطي :مصطفى مجدي هرجة /60

 .دون سنة ،القاهرة ،محةود للنشر والتوزيع بباب الخلق 
 01مام القضاء الجنائي ،الطبعة أالوسيط في الجنحة المباشرة والدعوى المدنية :معوض عبد الوهاب /61
 . 2112الاسكمندرية ،سنة ،ة المعارف أمنش
 سنة،الجزائر ، العقوبة موقوفة التنفيذ ،دراسة مقارنة ،دون طبعة ،دار هومة للنشر:مقدم مبروك /62

1001. 
جراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،بدون طبعة،المؤسسة الوطنية للكمتاب الإ:مولاي ملياني بغدادي /63

 .دون سنة
حداث في التشريع الجزائري ،موسوعة الفكمر القانوني ،دار الهدى عين الأ:نبيل صقر وصابر جميلة /64

 . 1009الجزائر،سنة  امليلة ،
دنيا الطباعة والنشر دار الوفاء ل،02جرائية ،الطبعة شرعية والجوانب الإال مبدأ:نسرين عبد الحةيد نبيه /65

 .1009سنة ،القاهرة ،سكمندرية الإ ،والتوزيع
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دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية شرح قانون العقوبات القسم العام :نظام توفيق المجالي /66
 . 1001عةان ،سنة ،صدار الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الاولى من الإ ،الجزائية

 ،سلسلة الوسائل القانونية ،دار الجنائي التهةة وتطبيقاتها في القضاء: عباس المشهداني خضير ياسين/67
 . 1001سنة ،العلةية الدولية دار الثقافة للنشر والتوزيع 

دلة حكمام القضائية وصياغتها الفنية ،اعدادها وتسبيبها وعيوبها والترجيح بين الأالأ:يحيى بكموش /68
  .2192،سنة  المؤسسة الوطنية للكمتاب ،الجزائر

  :كتب خاصة -ب
سنة ،القاهرة ، ،مطابع جريدة السفير01،الطبعة  وإشكمالاتهحكمام الجنائية تنفيذ الأ:السحةاوي هيم اابر /1

2192. 
 .1001شكمالات التنفيذ في المواد الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة إ:ابراهيم حامد الطنطاوي /2
سنة ،بناء وهبة حسان أمطبعة ، 02شكمالات التنفيذ في المواد الجنائية ،الطبعة إ: حمد عبد الظاهرأ/3

 .  01البند ،2111
شكمالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون إ:مليجي  حمدأ/4

  .2119دار النسر الذهبي للطباعة ،سنة دار النقض ،دون طبعة ، أحكمام وراء الفقهاء آالمرافعات و 
،ريم للنشر 02ضةانات المحكموم  عليه في مرحلة التنفيذ العقابي ،الطبعة :ابراهيم منصور  الشحات/5

 .1022والتوزيع ،سنة 
ركز ،الم 02في ضوء الفقه والقضاء ،الطبعة عادة النظر إشكمالات التنفيذ وطلب إ:يهاب عبد المطلب إ/6

 . 1001القاهرة ،سنة القومي للدراسات القانونية ،
 ،منشورات حلبي الحقوقية02في الحكمم الجنائي ،الطبعة  الخطأتصحيح : ابراهيم عبد الحسينجمال /7

 . 1022،سنة  لبنان،  بيروت
ديوان المطبوعات ،شكمالات التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض إ:يم فودة كمعبد الح/8

  .1001سنة ،سكمندرية الإ،دون طبعة  ،الجامعية
سنة ، بالإسكمندريةة المعارف أ،منش المدنية والجنائية ،دون طبعة التنفيذشكمالات إ:عبد الحةيد الشواربي /9

2111. 
داري مام القضاء الإأشكمالات التنفيذ المدنية والجنائية وطلبات وقف التنفيذ إ:عبد الحةيد الشواربي /10

 .دون سنة ، بالإسكمندريةة المعارف أمنش دون طبعة،
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سكمندرية سنة الإ،بدون طبعة في العقاب ،دار الفكمر الجامعي ، ثر تعدد الجرائمأ:ةيد الشواربي عبد الح/11
2191 . 

دار الفكمر ، داري ،بدون طبعةحكمام القضاء الإأشكمالات التنفيذ في إ:عبد الرؤوف هاشم بسيوني /12
 . 1009سنة ،سكمندرية الجامعي الإ

 ،لكمتروني للبرمجيات والكمةبيوتر والنشر الإ الجنائية ،شركة البهاءشكمالات التنفيذ إ: عبد الفتاح مراد/13
  .القاهرة ،دون سنة

شكمالاته في المواد الجنائية ،دون طبعة ،دار الفكمر الجامعي ،القاهرة سنة إ التنفيذ و: مين عابدينأمحةد /14
2112 . 

 ،دار02حكمام الجنائية ،الطبعة التنفيذ في الأ لإشكمالاتالنظرية العامة : حسني عبد اللطيف محةد/15
 . 2112 سنة،القاهرة للطباعة 

حكمام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ،دون طبعة ،دار شكمالات التنفيذ في الأإ:محةود سامي قرني /16
 .2112سنة ،محةود للنشر والتوزيع القاهرة 

حكمام الجنائية ،دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي،طبعة شكمالات في تنفيذ الأالإ:محةود كبيش /17
 .1001سنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة  حديثة،

  .1001القاهرة سنة ،منازعات التنفيذ ،دون طبعة ،دار المطبوعات الجامعية  :مدحت محةد الحسيني /18
دار ،دون طبعة ،شكمالات التنفيذ الجنائية والمدنية في ضوء الفقه والقضاء إ:مصطفى مجدي هرجة /19

  .دون سنة،محةود للنشر والتوزيع 
مام أوطلبات وقف التنفيذ شكمالات التنفيذ الجنائية إالمشكملات العةلية في :مصطفى مجدي هرجة /20

  .2112سنة ،القاهرة ،بباب الخلق ،دار محةود للنشر والتوزيع 01الطبعة محكمةة النقض ،
حدث أ الفقه و لآراءشكمالات التنفيذ الجنائية ،دراسة مقارنة وفقا إ:مصطفى يوسف محةد علي /21
 .1009سنة ،سكمندرية ة المعارف ،الإأ،منش ،حكمام القضاء  دون طبعة أ

المكمتبة القانونية باب ،دون طبعة مشكملاته العةلية ، حكمام الجنائية وتنفيذ الأ:خليفة  ةيمنير حل/22
 .2112سنة ، القاهرة ،الخلق

 :المقالات 
 ،حكمام الجزائية المتضةنة العقوبات السالبة للحريةالنزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأ:حكميةة بوركبة /1

 .1001سنة ،قسم الوثائق ،عدد خاص ،الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمةة العليا 
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دراسات قانونية حول عقوبة العةل للنفع العام ،مديرية الدراسات القانونية والوثائق ،وزارة :رشيد مزاري /2
 .العدل 

 .  1020سنة ل 01عدد ،الحكمم الغيابي والتقادم ،المجلة القضائية :ماموني الطاهر /3
  . 1020سنة ل 01عدد ،عقوبة العةل للنفع العام في التشريع المقارن ،المجلة القضائية :رزقي أمسلوب /4

 :المجلات القضائية 
 .2191العدد الثاني لسنة  ،لة قضائية المج/1
 . 2110سنة دد الثالث لعاللة قضائية ،المج/2
 .2110سنة العدد الرابع للة قضائية ،المج/3
 .2112سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/4
 2112المجلة القضائية،العدد الثالث لسنة /5
 .2111سنة العدد الثاني للة قضائية ،المج/6
 . 2111سنة العدد الرابع للة قضائية ،المج/7
 . 2112سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/8
 2112المجلة القضائية،العدد الاول لسنة /9

 . 2111سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/10
  .2119سنة العدد الثاني للة قضائية ،المج/11
 . 1000سنة ل خاصعددلة قضائية ،المج/12
 . 1001سنة عدد خاص للة قضائية ،المج/13
 . 1001سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/14
 . 1002سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/15
 . 1002سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/16
 . 1001سنة ول لالعدد الألة قضائية ،المج/17
 . 1001سنة العدد الثاني للة قضائية ،المج/18
 . 1001سنة العدد الثاني للة قضائية ،المج/19
 . 1020سنة ول لالعدد الأضائية ،قلة المج/20
 . 1020سنة العدد الثاني للة قضائية ،المج/21
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 . 2111سنة وزارة العدل ،التربوية ، للأشغالمرشد المتعامل مع القضاء ،الديوان الوطني  /22
 . مديرية الدراسات القانونية والوثائق وزارة العدل،الجزء الثاني  12العدد ، نشرة القضاة /23
 .صادرة عن منظةة المحامين بسطيف ،  1001سنة ،العدد الخام  لنشرة المحامي /24

 :النصوص القانونية 
والقانون رقم  20/02/1001المؤرخ في  01-01المعدل والمتةم بموجب القانون  2111نوفةبر  19دستور /1
 . 1009،وزارة العدل  1009نوفةبر  22المؤرخ في  21-09
المتضةن قانون الاجراءات  2111يونيو  09 الموافق 2191صفر عام  29 المؤرخ في 222-11مر رقم أ/2

 .29عدد  ر جالجزائية المعدل والمتةم  
المتضةن قانون العقوبات  2111يونيو  09 الموافق 2191صفر عام  29 المؤرخ في 221-11مر رقم أ/3

 .21،ج ر عدد  1001فيبراير  12المؤرخ في  01/02بالقانون رقم المعدل والمتةم 
القانون المدني والمتضةن  2112سبتةبر  11الموافق ل  2112رمضان عام  10المؤرخ في  12/29امر رقم /4

ج ر  1002يونيو سنة  10الموافق ل  2211جمادى الاولى عام  21المؤرخ في  02/20المعدل والمتةم بالقانون 
 .1002سنة  22عدد 
قامة وتحديد حكمام القضائية الخاصة بحضر الإالمتعلق بتنفيذ الأ 22/21/2112المؤرخ في  12/90مر رقم أ/5 
 . 11/21/2112الصادرة بتاريخ  201العدد  ج رقامة ،الإ
دماج الاجتةاعي الإ وإعادةالمتضةن قانون السجون  1002 فبراير 01المؤرخ في  02/02مر رقم أ/6 

 .1002لسنة  21،ج ر عدد للةحبوسين
  1001/1009جراءات الجزائية في ضوء المةارسة القضائية ،الطبعة قانون الإ /7
  1001/1009في ضوء المةارسة القضائية ،الطبعة قانون العقوبات  /8
يعدل ويتةم القانون  2119اغشت  11الموافق  2221ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  19/20قانون رقم /9
المتضةن قانون الجةارك ج ر  2111يوليو سنة  12الموافق ل  2111شعبان عام  11المؤرخ في  11/01رقم 
 .12عدد 
ج ر ،والادارية دنية يتضةن قانون الاجراءات الم 1009فيبراير سنة  12مؤرخ في  09/01قانون رقم /10
 . 1009سنة   21عدد
 . 2111لسنة  22 ج ر عدد 2111فيبراير سنة  20قانون حماية الطفولة والمراهقة الصادر بتاريخ /11
بتنظيم يتعلق   2112يناير  09الموافق ل  2222جمادى الثانية عام  11مؤرخ في  12/02قانون رقم /12

 .2112لسنة  01عدد ،ج ر مهنة المحاماة 
 .المتعلق بتحديد الاقامة  22/21/2112المؤرخ في  12/222المرسوم رقم /13



 ع  ـــــراجــقــائمة الم

 

188 

 

 .المتعلق بحضر الاقامة  22/01/2112المؤرخ في  12/221المرسوم رقم /14
 .فيبراير المتعلق بتنفيذ حكمم الاعدام  20المؤرخ في  11/19المرسوم رقم /15
الصادر في  01/121الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي /16
09/01/1001 . 
نوفةبر  10المؤرخ في  22/12المتحدة  اتفاقية حقوق الطفل صودق عليها بموجب قرار الجةعية العامة للامم/17

بموجب  2111ديسةبر سنة  21وصادقت عليها الجزائر في  2110سبتةبر  01وتاريخ بدء النفاذ يوم  2191
 . 2111ديسةبر سنة  21المؤرخ في  11/212المرسوم الرئاسي رقم 

 .ل للنفع العام يتضةن كيفيات تطبيق عقوبة العة 12/02/1001المؤرخ في  01منشور وزاري رقم /18
 .متعلق بدمج العقوبات  10/01/2191بتاريخ  2211منشور وزاري رقم /19
 .يتعلق بخصم العقوبة  02/02/2111منشور صادر عن مديرية تنفيذ العقوبات بتاريخ /20
 للإحكمامعن وزارة العدل تحدد اجال التنفيذ  صادرة 11/21تحت رقم  11/09/2111مذكرة بتاريخ /21

 .الجزائية 
 .1001لسنة  12المتعلق بقانون العقوبات المصري المعدل بالقانون  2111لسنة  29قانون رقم /22
لسنة  12المتعلق بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم  2120لسنة  220قانون رقم /23

1001. 
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 :باللغة العربية  المذكرةملخص 

بالقدر الكافي من العناية ،مما جعل الخلط واضحا في  يحظلم  ن موضوع البحثألقد توصلنا  

و بجوانبه الموضوعية  و الإحاطةلى توضيح الموضوع إدى بنا أبعض الكتب الفقهية ،وهذا  حكام القضاء وأ

 .لى القانون المقارنإمن خلال التطرق  الإجرائية

حكام الجزائية ن تجري الدراسة على نحو تفصيلي فتناولنا في مبحث تمهيدي ماهية الأأ رأيناوقد  

لى تحديد مفهوم النزاع العارض والذي يعد إول لى فصلين خصصنا الأإوكيفية تنفيذها ،ثم قسمنا البحث 

نسان تقوم وحماية حقوق الإساسية وهي الشرعية والعدالة فكار الألى مجموعة من الأإدعوى قضائية تستند 

سباب متعددة تتعلق بالسند التنفيذي والمحكوم عليه ومطابقة التنفيذ للقانون ،وفي فصل ثان خلصنا أعلى 

حكام النزاع في التنفيذ هي تطبيق للقواعد العامة في الدعوى الجنائية سواء من حيث الاختصاص أن معظم أ

 .مع بعض الخصوصيات و كيفية الفصل فيهاأو طريقة رفع الدعوى أ
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 Nous concluons que l’objet de notre étude a été délaissé, chose 

qui a créé une confusion dans les jugements et quelques publications 

doctrinales. Ceci nous a poussés à éclaircir le sujet en analysant le 

droit contemporain. 

 On s’est basé dans notre recherche sur une étude complète qui 

porte dans une section préliminaire sur la définition des jugements 

pénale et leur exécution. 

  Puis, on a divisé notre sujet en deux chapitres : le premier : porte sur 

la définition du litige occasionnel qui présente une action judiciaire 

qui se base sur plusieurs idées tel : la légitimité, l’équité et la 

protection des droit de l’homme et se base sur plusieurs raisons tel : 

l’effet exécutoire, la personne jugée et la compatibilité entre 

l’exécution et la loi. 

    Dans le 2ème chapitre : on a conclue que le litige d’exécution se 

base sur l’application des règles générales dans l’action ou la façon de 

résoudre le litige sans omettre quelques spécifiés.      
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 الفهرس
   الصفحة                                                                                        الموضوع

                                                                                                                                                                     أ............................................................................................مقدمة

 المبحث التمهيدي
 حكام الجزائية وكيفية تنفيذهاالأ

                             80...........................................................حكام الجزائيةالأ ممفهو  :ول الأالمطلب 
 80..............................................................حكام الجزائيةتعريف الأ:ول الفرع الأ

                       80.........................................................................التعريف العام: ولاأ 
                                       08......................................................................فقهيالتعريف ال: ثانيا 

 00...............................................................حكام الجزائيةنواع الأأ:الفرع الثاني 
 00...............................................للطعن مدى قابلية الأحكام الجزائية للطعن:ولا أ 
 02............................................................الغياب من حيث الحضور و: ثانيا 

 06............................................................مضمون الجزاء الجنائي:المطلب الثاني 
 01............................................................................العقوبات: ولالفرع الأ

 00.....................................................................صليةالعقوبات الأ: ولاأ 
 22....................................................................العقوبات التكميلية: ثانيا 

 22..........................................................................منتدابير الأ:الفرع الثاني
  08...................……………مراض العقليةستشفائية للأإالحجز القضائي في مؤسسة :ولاأ 
 08...........................................………الوضع القضائي في مؤسسة علاجية:اثاني 

 00..............................................................تنفيذ الجزاء الجنائي:لب الثالث المط
 02..............................................حكام الجزائيةالجهات المكلفة بتنفيذ الأ: ولالفرع الأ

 02..........................................................................النيابة العامة: ولاأ 
 03........................................................المكلفة بالتنفيذ خرىالجهات الأ: ثانيا 

 05.................................................................جراءات التنفيذإسير :الفرع الثاني 
 06..............................................................الحضوريةحكام بالنسبة للأ: ولاأ 
 06.........………الحضورية غير وجاهية وأالحضورية الاعتبارية  وأحكام الغيابية بالنسبة للأ: ثانيا 
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 ولالفصل الأ
 القواعد الموضوعية المتعلقة بالنزاعات العارضة

 35.............................................................. العارضالنزاع  ممفهو :ولالمبحث الأ
 35......................................................و أنواعه تعريف النزاع العارض:ول المطلب الأ

 36..................................................................تعريف النزاع العارض: ولالفرع الأ
 36.......................................................................التعريف الفقهي:أولا  
 30.....................................................................التعريف القضائي:ثانيا  

 58.................................................................أنواع النزاع العارض : الفرع الثاني
 58.................................................................النزاع العارض المؤقت: أولا  
 58.................................................................النزاع العارض النهائي:ثانيا  
 50.....................………… سس القانونية التي يقوم عليها النزاع العارضالأ:المطلب الثاني  

  52........................................................................الشرعية أمبد:ول الفرع الأ
 52...........................................................................أالمبدمفهوم : ولاأ 
 53......................................................................ساسه في التنفيذأ: ثانيا 

 55......................................................................... العدالة أمبد:الفرع الثاني 
 55...........................................................................أمفهوم المبد: ولاأ 
 56......................................................................ساسه في التنفيذأ: ثانيا 

  56.......................................................الحقوق والحريات العامة أمبد:الثالث الفرع 
 56...................................................................……أمفهوم المبد: ولاأ 
 56...........................………...……………………ساسه في التنفيذأ: ثانيا 

 51..........................………………… الطبيعة القانونية للنزاع العارض:المطلب الثالث 
  51......................................................التكييف القانوني للنزاع العارض:ول الفرع الأ

 50...........................................................النزاع العارض دعوى عمومية : ولاأ 
  50.................أي دعوى عامة للمصلحة العامة النزاع العارض دعوى تباشرها النيابة العامة: ثانيا 
  50...............................................ساسية للتنفيذالنزاع العارض هو الصورة الأ: ثالثا 
 52...................................................دعوى جزائية تكميلية النزاع العارض : رابعا 

 52.................................... خرىوتمييزه عن النظم الأخصائص النزاع العارض :الفرع الثاني 
 52......................................................م اكحالنزاع العارض والطعن في الأ:ولا أ 
  60....................................................المادي أالنزاع العارض وتصحيح الخط: ثانيا 
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 60............................................................النزاع العارض وتفسير الحكم:ثالثا 
  65.............................................................النزاع العارض والعقبة المادية:رابعا 

  61.........................................لى حدوث النزاع العارضإسباب المؤدية الأ:المبحث الثاني 
 61...........................سباب المتعلقة بالحكم من حيث صلاحيته سندا للتنفيذالأ:ولالمطلب الأ

 61..................................................... سباب المتعلقة بوجود الحكمالأ:ول الفرع الأ
 61.........................................................................الحكم  انعدام: ولاأ 
  60...................................................................فقد السند التنفيذي:ثانيا  
  60........................................................و العفوأسقوط العقوبة بالتقادم : ثالثا 
 10..........................................................لغاء الحكم من محكمة الطعنإ: رابعا 
 10....................................سقوط الحكم الغيابي والحكم بالتخلف عن الحضور:خامسا  

 13....................................................الحكم بالتخلف عن حضور الحكم:سادسا         
  15.........................................سباب المتعلقة بمدى قابلية الحكم للتنفيذالأ:الفرع الثاني 

  15..................……حكام التي تتضمن عقوبات لجريمة واحدة وقابلية كل منها للتنفيذالأ: ولاأ 
  16.....................................................ذا صدر الحكم وعلق تنفيذ العقوبةإ: ثانيا 
  12..........................................................للمتهم صلح صدور قانون الأ: ثالثا 
 12......................................................لى التنفيذ بحكم غير باتإاللجوء : رابعا 
 08............................................عدام قبل رفض طلب العفوتنفيذ حكم الإ: خامسا 
  08............................................و غموضأمادي  أحالة الحكم يشوبه خط: سادسا 

 08.....................................................سباب المتعلقة بالمنفذ ضدهالأ:المطلب الثاني 
 00..............................................سباب المتعلقة بشخصية المنفذ ضدهالأ:ول الفرع الأ

 02...............................................................سما احالة انتحال المتهم : ولاأ 
 02..............................................................سم المتهم انتحال احالة : ثانيا 
 02......................…اللقب سم وحضور المحاكمة شخصا يتشابه مع المتهم في الاحالة : ثالثا 

 00............................... سباب المتعلقة بقدرة المنفذ عليه على تحمل التنفيذالأ:الفرع الثاني 
 03.................................................................جيل الوجوبي أحالة الت: ولاأ 
 05..............................................................جيل الجوازي أحالات الت: ثانيا 

  00..................................سباب المتعلقة بمدى اتفاق التنفيذ مع القانونالأ:المطلب الثالث 
 00........................................ و كيفية التنفيذأسباب المتعلقة بمخالفة كم الأ:ول الفرع الأ

 00..................................................................في كم التنفيذ التغيير : ولاأ 
  02...........................................................في كيفية التنفيذ وزمانه التغيير: ثانيا 
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  088..............................ثناء التنفيذأالنزاع حول حقوق وواجبات المحكوم عليه :الفرع الثاني 
 088.........................................................حقوق وواجبات المحكوم عليه: ولاأ 
 088...............................ن تصلح نزاعا عارضاأهاته الحقوق والواجبات مدى كون : ثانيا 
 

 الفصل الثاني                                              
 ائية المتعلقة بالنزاعات العارضةجر القواعد الإ                   
 

 085...................................... القضائي بدعوى النزاع العارض الاختصاص:ول المبحث الأ
 085..................................................... المحاكم الجزائية اختصاص:ول المطلب الأ
حكام والقرارات الصادرة عن قسم الجنح في دعوى منازعة التنفيذ للأ الاختصاص: ولالفرع الأ

 086....................................................................................والمخالفات 
 086.............................................................محكمة الجنح والمخالفات :ولاأ 
 086...................................................في دعوى منازعة التنفيذ الاختصاص:ثانيا 

 حداثحكام والقرارات الصادرة عن قسم الأالاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ للأ:الفرع الثاني 
................................................................................................005 

 005........................................................................مفهوم الحدث:ولاأ 
 006...................................................الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ:ثانيا 

 028.......................................................... اختصاص غرفة الاتهام:المطلب الثاني 
 حكام الصادرة عن محكمة الجناياتاختصاص غرفة الاتهام في دعوى منازعة التنفيذ الأ:ول الفرع الأ

................................................................................................028 
 028...................................................................مفهوم غرفة الاتهام:ولاأ 
 028............................ لأحكام محكمة الجنايات الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ:ثانيا 

  020.......…محكمة الجنايات في دعوى منازعة التنفيذ للأحكام الصادرة عنهااختصاص :الفرع الثاني 
 020............................................................... محكة الجناياتمفهوم :ولا أ 
 022...................................للأحكام الصادرة الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ:ثانيا 

 000.................................................. القضاء المدنيجهة اختصاص :المطلب الثالث 
 حكام الصادرة عن الدعوى المدنية التبعيةالاختصاص بالنظر في دعوى منازعة التنفيذ للأ:ول الفرع الأ

................................................................................................000 
 000.........................................................مفهوم الدعوى المدنية بالتبعية :ولاأ 
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 005...................................................الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ:ثانيا 
 001.........…………البدنيكراه الجهة المختصة بالنظر في دعوى منازعة التنفيذ لل :الفرع الثاني 

 001.................................................................كراه البدني مفهوم الإ :ولاأ 
 030...................................................الاختصاص في دعوى منازعة التنفيذ:ثانيا 

 035..............… والفصل فيها والطعن في الحكمالتنفيذ  في منازعةالرفع دعوى : المبحث الثاني 
 035...................................................المنازعة في التنفيذ دعوىرفع :ول المطلب الأ

 036...................................................................قانونيةالشروط ال:ول الفرع الأ
 036..................................................................الشروط الموضوعية : ولاأ 
 058...................................................................الشروط الشكلية : ثانيا 
 053.................................................... دعوىال رفعالمترتبة على  الآثار:الثاني  لفرعا
 053...............................الإشكالوقف التنفيذ من طرف النيابة العامة للحكم محل : ولاأ 
 055.......................................ي تدبير و اتخاذ أأجواز وقف تنفيذ الحكم مؤقتا : ثانيا 

 056.................................................. الفصل في دعوى منازعة التنفيذ:الثاني طلبالم
 051................................................................ الفصل في الدعوى:ول الأ فرعال
 051...............................................جراءات والقواعد للفصل في الدعوى الإ: ولاأ 
 068........................................................جراءات التحقيق في الدعوى إ: ثانيا 
 060...................................................ثارهآالحكم الصادر في الدعوى و :الثاني  لفرعا
 062.........................................................الحكم وشروط صحتهمنطوق : ولاأ 
 066......................................................المترتبة على صدور الحكم  الآثار: ثانيا 

 060.............................................................. الطعن في الحكم:المطلب الثالث 
 060....................................................... في الحكم مدى جواز الطعن:ول الفرع الأ
 018.................................................................طرق الطعن العادية : ولاأ 
 010.............................................................طرق الطعن غير العادية : ثانيا 

 013.............................الصادر في النزاعالشروط العامة لقبول الطعن في الحكم :الفرع الثاني 
 013....................................................................الصفة في الطعن : ولاأ 
 013...................................................................في الطعن المصلحة:ثانيا  

 016...........................................................................................خاتمة
 012...................................................................................قائمة المراجع
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